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# حرف الفاء + 


٭ الفاسد يتعلق به مباحث ٭ 


الأول : 


الفاسد والباطل سواء في الحكم عندنا واستشنى النووي الحج والخلع 
والكتابة والعارية »> وصورة الحج ما لو أحرم بالعمرة ثم أفسدها ثم أدخل عليها 
الحج فإنه ينعقد فاسداً على المذهب ويجيء على وجه فيا إذا أحرم وهو مجامع . 
وحكم الفاسد أنه جب المضي « فيه ٠»‏ » بخلاف الباطل كالردة . وصورة الخلع 
الفاسد « أنه يوجب » البينونة ويفسد المسمى . والباطل ما أسقط « الطلاق »“ 
بالكلية أو أسقط بينونة من حيث كونه ملغى“ . وصورة الكتابة الفاسدة ما 
أوقعت العتق وأوجبت عوضاً في الحملة » والباطلة ما لا توجب عتقاً أصلاً أو 
أوجبته من حيث كونه تعليقاً لا من حيث كونه موجباً للعوض . فالباطلة لاغية 
والفاسدة تشارك الصحيحة في بعض أحكامها 


وصورة العارية في إعارة النقد « للتريين هل تصح وجهان ¢ فان 
صحت فهي مضمونة وإن فسدت فوجهان أحده) أنها مضمونة » لأن حكم 
الفاسد حكم الصحيح في الضان وعدمه والثانى لا تضمن لأنا عارية باطلة . 


. في (د) « في فاسدة»‎ )١( 

(۲) في (ب) « أن يوجب » وفي (د) « أن تفسد» . 

(۳) في صلب النسخة (ب) « العبارة » وي هامشها « الطلاق » كا في الأصل و(د) وفوقها ن خ بخط ولد 
المؤلف . 

. في صلب (ب) « خلعا» وني هامشها «ملغا » كا في الأصل و(د)‎ )٤( 

. » في (د) « للتزين‎ )٥( 


وبلغني عن الشيخ « زين الدين”“ الكتاني » أنه استدرك أربعة خر » وهي 
الوكالة والاجارة وعقد الحزية والعتق » ونحتاج لتصويرها » فالوكالة تفسد 
بالتعليق ويستفيد مها جواز التصرف . والباطلة « لاختلال » العاقد لاغية › 
كتوكيل الصبي وكذا المرأة في النكاح » وصورة العتق أن يكون على مال » لأنه 
كالطلاق على مال سواء لأنه افتداء . وقد قال الرافعي « انه » " لوقال اعتق عبدك 
عني على خر أو مخصوب ففعل نفذ العتق « عن » المشتري » ولزمه قيمة العبد 
كا في الخلع ويلتحق بذلك الصلح عن الدم » وصورة الجزية أن تعقد 
« باخلال » “ شرطروحكمها أنه لو بقي بعضهم على حكم ذلك العقد عندنا سنة 
« أو أكثر »”“ وجب عليه لكل سنة دينار ولا جب المسمى ٠‏ وأما الباطلة فبأن 
يعقدها بعض الآحاد مع الذمى » فإذا أقام سنة أو أكثر . فهل يلزمه لكل سنة دينار 
وجهان أحدهيا نعم » كا لوفسد عقد الإمام » وأصحها لا » لأنه لغو » وصورة 
الاجار . 


الثانى : 


فاسد کل عقد کصحیحه فی الضان وعدمه « ومعنى « ذلك »۳ أن ما 
اقتضى صحيحه الضمان بعد التسليم كالبيع والقرض والعمل في القراض والاجارة 
والعارية فيقتضي فاسده » أيضا الضان ۾“ لأنه أو بذلك » وما لا يقتضي 
صحيحه الضأن بعد التسليم كالرهن والعين المستأجرة والأمانات كالوديعة › 


(1) في (د) « عز الدين الكناني » . 

(۳) فی (د) « لاإخلال» . 

(۴) هذه الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(ب) . 

. فی (د) « على » . () فی (د) « باختلال»‎ )٤( 

. هکذا في (ب) و(د) وني الأصل « وأكثر»‎ )٩( 

(۷) يوجد بياض في الأصل و(ب) و(د) وغيرها من النسخ التي اطلعت عليها بعد كلمة « الإجارة» . 
(۸) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

(۹) هکذا فی (ب) و(د) ونی الأصل « الضان أيضاً» . 


A 


والتبرع كاهبة والصدقة لا يقتضيه فاسده أيضاً » لأنه لا جائز أن يكون الموجب له 
هو العقد » لأنه لا يقتضيه ولا اليد » لأنها « انما »"“ جعلت باذن المالك » وليس 
المراد بهذه القاعدة أن كل حال ضمن « فيها العقد » ”“ الصحيح ضمن « في مثلها 
الفاسد »” فان البيع الصحيح لا يجب فيه ضبان المنفعة وإنغا يضمن العين بالشمن 
« والمقبوض » ”“ بالبيع الفاسد يجب « فيه » ”“ ضما ن أجرة ا محل للمدة التي « كان 
في يده » ”“ سواء استوفى المنفعة أم « تلفت » " تحت يده » والمهر « في » “^ 
النكاح الصحيح يجب بالعقد ويستقر بالوطء » وفي النكاح الفاسد لا يجب إلا 
بالوطء › « وفي ^ الاجارة » الصحيحة تجب الأجرة ١‏ بعرض البين”“ على 
المستأجر » وتمكينه منها وإن لم « يقبضه .٠”»‏ وفي الفاسدة لا تجب بالعرض » كا 
قاله صاحب البيان وغیره وكذا يفترقان على وجه في القبض إذا لم ينتفع ففي 
الصحيحة يضمن الأجرة وفي الفاسدة لا » والمذهب استواؤهم| فيه . 


أما الطرد « فالأولى »7 إذا قال قارضتك على أن الربح کله لي فالصحیح 
أنه قراض فاسد ومع ذلك لا يستحق العامل أجرة في الأصح . 


الثانية:إذا ساقاه على أن الثمرة « جميعها لرب المال فكالقراض » ”. 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۲) فی (ب) و(د) « فیھا فی العقد » . 
(۴) فی (ب) « ني مثلها فی الفاسد » ونی (د) « مثلها فی الفاسد » . 
)٤(‏ في (ب) « وفي المقبوض » . 
(۵) هله الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(ب) . 
() هکذا فی (ب) و(د) ونی الأصل « کان فيه في يده » . 
(۷) في (د) «تلف» . (۸) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
)٩(‏ هکذافي (ب) ورد) وفي الأصل « والإجارة» . 
)٠١(‏ هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « على المستأجر بعرض العين» . 
)۱١(‏ فی (د) « يقتضیه » . 
(۲) هکذا في (ب) و(د) وي الأصل « فالأول» . 
(۲۳) فی (د) « جميعها تكون للهالك فکالقراض » . 


الثالثة:إذا ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينها أو ليغرسه ويتعهده 
مدة والثمرة بينهها » فالصحيح فسادها ثم إن كانت الثمرة « لا تتوقع في هذه “© 
دة ففي استحقاقه أجرة المغل الوجهان فى اشتراط الثمرة »”“ كلها للالك » كا 
قاله الرافعي » قال « وهکذا »" إذا ساقاه على ودي مغروس وقدر مدة لا 
« يثمر )““ فيها في العادة . 


« الرابعة »“ إذا استأجر أب الطفل أمه لاإرضاعه وقلنا لا جوز لم تستحق 
أجرة الممل في الأصح . ۰ 

الخامسة:إذا استؤ جر المسلم للجهاد وقاتل » وقلنا بفساد « الاجارة »" فلا 
أجرة له وهل يستحق سهم « الخنيمة » " وجهان « أصحها المنع لأنه أعرض عنه 
بالإجارة » “ ولم يحضر مجاهداً » والوجهان مبنيان على ما لو أحرم بالحج عن 
المستأجر ثم صرفه بالنية إلى نفسه هل يستحق الأجرة . 

السادسة:إذا قال الإمام لمسلم ان « دللتني »“ على قلعة كذا فلك منها جارية 
ولم يعينها فالصحيح الصحة » كا لو جرى مع كافر » فان قلنا لا تصح هذه 
الجعالة ,فدللم يستحق أجرة . 

السابعة:إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام لا يصح في الأصح ولا جزية 
على الذمى فيه فى الأصح » ووجهه الرافعي بأن القبول ممن لا يقبل الإيجاب لغو 
فکأنه لم يقبل شيئاً » « وقيل »لكل سنة دينار » كا لو« فسد »"عقد الإمام . 


. هذه الكلمة ذكرت فى (ب) وساقطة من الأصل‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ابتداء من كلمة « لا » وانتهاء بكلمة « الثمرة » ساقط من (د) . 

(۳) في (ت) و(د) « وهذا» . )٤(‏ فی (د) « یتمیز» . 

. » هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « الثالثة‎ )٥( 

)١(‏ في (د) « الأجهزة» . )۷( هکذا ی (ب) وي الأصل و(د) «القسمة» 
(۸) فی (ب) « أصحه) نعم والثاني لا لأنه أعرض عنه بالاجارة » . 

(۹) فی (د) « ولیتني » . )۱١(‏ فی (ب) و(د) « نفذ » (۱۱) فی (ب) « وفی قول » . 


“=۹ 


قلت وهذامن صور الباطلة لا الفاسدة إذ ليس هناك عقد حتى يقال فاسد ۰ 
« وهلا ©“ الببحث يطرق غالب « هله ۾ ٩‏ الصور ¢ ویظهر عدم استثنائها. 
بالملىمى ¢ وفاسدهم| لا ضان فيه لکن الأصح فیھے| وجوب الأجرة . 


وأما العكس فصور . ٍ 
منها :الشركة فإن صحيحها لا يوجب لأحد الشريكين على الآحر شيعاً 
وفاسدها يوجبه . 


واهبة الصحيحة لا ضان فيها والفاسدة تضمنن على وجه نقل 
« ترجیحه ۲" عن الشرح الصغير . 


ولو غصب عينا ووهبها أو آجرها فتلفت فی يد , الآحر »“ كان للالك 
مطالبته في الأصح » وإن كان « القرار »“ على الغاصب ٠‏ ثم إن كان المراد 
بالفاسد ما يشمل الباطل فينبغي استثناء إعارة النقد وإجارته فانه لا يضمن إذا قلنا 
يبطل » وكذا الرهن من غير الأهل كالصبي والسفيه . 


وأما قوهم فيا إذا عجل زكانه ثم ثبت له الرجوع فوجده تالفاً أن القابض 
يضمنه مع أنه لا يضمن فيا إذا لم يثبت الرجوع فليس ذلك من القبض الفاسد› 
لأنه وقع صحيحاً »» لكنه « مراعى » » نعم إذا ظهر قابض الزكاة « من لا جوز 
له آخذها »" فانه یضمنها لکون القابض « لا » ”يلك به فهذا من القبض الباطل 


لا القاسد . 

(۱) في (د) « وهو» . 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۳) فی (د) « تخر جه » . 

. في (ب) و(د) « الأجير» . (9) فی (د) « بالقرار»‎ )٤( 

(7) فی (د) « یراعی » . (۷) فی (د) « من جوز له قبضها» . 


(۸) فی (ب) و(د) « لم » . 


۱١ - 


اللالث : 


حكم فاسد العقود حكم صحيحها « في ۲ التغابن فيا حط وقد ذكر 
الرافعي في باب الرهن أنه إذا باع الوكيل بدون ثمن الممل وقلنا لا يصح فتلف في يد 
المشتري « ماذا » يغرم « على » قولين أصحه| ثمنه » والثاني حط النقص 
المحتمل في الابتداء > کا إذا« کان » ثمنه عشرة « ویتغابن »“ فيه بدرهم فباعه 
بث| نية يغرم تسعة ويأخذ الدرهم « الباقي من المشتري . 


الراببع : 

قال العبادي والهروي وشريح الروياني « في أدب ۾ ” القضاء,كل عقد 
« بمسمی » ” فامد يسقط المسمى إلا نى مسألة وهي ما إذا عقد الإمام مع آهل 
الذمة « السكنى ۾ با لحجاز على مال « فهذه »”“ إجارة فاسدة » فلو 
« سكنوا » "" « سنة °۳۲ ومضت المدة لزم المسمى لتعذر إيجاب عوض المثل فون 
منفعة دار الاسلام « سنة » "“ لا يكن أن تقابل بأجرة مثلها فيتعين إ لجاب 


السمى . 
قلت وعلى قیاسه لو« سکنوا ۲“ بعض المدة وجبت الحصة من الملسمى وبه 
.س 
(۱) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأاصل . 
(۲) فی (د) « مادام» . (۳) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) 
)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) )٥(‏ في (د) « ویغابن ٩‏ . 
() ي (د) « الثاني » . ر( في (د) « في باب أدب » . 


(۸) هکذا ني (ب) ونی الأاصل و(د) « یسمی ٩‏ . 
٩)‏ هکذا ني (ب) وني الأصل و(د) « السكن » . 


(۱۰) فی (ب) «فهو) . (۱۹) فی (د) « سکتوا» . 

)١١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . )١۳(‏ هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من 
الأصل . 

. في (د) « سکتوا»‎ )٠٥( . » في (د) « يقال أجرة‎ )۱٤( 


-۱۲- 


ویلتحق ہا صور : 

منهايلو قال أحرق ثوبي أو أهدم دارى أو أتلف هذا الطعام بشرط أن تضمن 
ذلك « لي »“ بعبد صفته » كذا بصفة السلم فان المأذون له إذا أقدم على الإتلاف 
یلزمه المسمى دون القيمة في المتقوم دون « ا ممل »" فيا له مثل ¢ نقل هذه الصورة 
صاحب کتاب جواهر « التنبيه ٠»‏ . 

ومنها:لو عقد الاإمام الذمة لحاعة كل منهم بأقل من دينار في كل سنة فهذا 
عقد فاسد ثم ليس له أن يأخذ منهم إذا مضت السنة » إلا القدر المسمى دون أجرة 
لمل ذكره الروياني في الحلية قال لكن عليه أن ينبذ العهد اليهم حتى يجددوا عقداً 


ومنهابلو استأجر الامام العامل بأكثر من أجرة مثله « قيل »“ جب المسمى 
والزيادة على الاإمام من ماله لكن الأصح وجوب أجرة المثل لفساد الاجارة . 
ومنها,لو بذل « ال مالك“ طعامه للمضطر » « بأكثر من ثمن المثل فالأقيس 


لزومه ¢ وقيل ثمن المثل وقيل إن كانت الزيادة لا تشق على | لمضطر O‏ لیساره 
لزمته والا فلا وهذا ا لخلاف إذا عجز عن الأخذ قهراً فان أمكنه فهو مختار في الالتزام 


الفاسد لا يلك فيه شىء « ویلزمه »۷ الرد ومؤ نته ولیس له حبسه لقبض 
(۱) فی (د) «له» . (۲) فى د) « المخلل » . 


(۳) هكذا في (ب) وفي الأصل « البغوية » وني (د) « اللغوية » . 

. » هکذا فی (ب) وفي (د) « وقيل » وفي الأصل « فهل‎ )٤( 

٠ . هذا في (ب) و(د) وفي الأصل « المضطر طعامه للمضطر»‎ )٥( 

. ما بين القوسين ساقطمن (د) . (۷) فی (ب) و(د) « ویلزم»‎ )٦( 


“۳ - 


البدل ولا يرجع با انفق ان علم الفساد وكذا ان جهل في الأصح . 

ویستلنی صورتان : 

احداهم|:الكتابة الفاسدة فان المكاتب يلك فيها اكسابه . 

الثانية:إذا صالحنا كافراً مال على دخول الحرم فدخل وأقام » فانا نملك المال 
الأخحوذ منه » ومن ذلك الال الأحوذمن الفرنج على « زیارتهم 0¢ بیت لحم 
« وكنيسة قيأمة » « فانه »" يلكه المسلمون > كا يملكونه بالمصالحة « على ©“ 
دحول الحرم . 


'السادس : 


الفاسد من العقود لا يوجب المال إلا في موضعين : الصداق والخلع وكل 
عقد معاوضة إذا علق فسد بالتعليق إلا في الخلع والعتق بأن يقول أنت حر غدا على 
ألف فقبل العبد › وكذا البيع الضمني « فيا »*“ لو قال المالك لغيره عبدى عنك حر 
بألف إذا جاء الخد فقال المخاطب قبلت عتق وهل تجب قيمته أو المسمى وجهان 
أصحه الثاني كتعليق الخلع . 


السابع : 
إحداهياءإذا تزوج العبد بحرة على أن تكون رقبته صداقها باذن السيد فان 
النكاح باطل » قال الرافعي فيه احتال لبعض الأئمة آي وهو صاحب الشامل . 
(۱) هکذا فی (ب) و(د) وي الأصل « رباہم » . 
(۲) هکذا فی (ب) وي (د) « في كنيسة قمامة » وفي الأصل ١‏ في كنيسة » . 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . : 
)٤(‏ فی (ب) « فی » . )٥(‏ فی (ب) و(د) « ما» . 


ا“ 


الثانية,نكاح الشغار وهو إذا قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع 
كل واحدة صداق الأخحرى فزوجه فالنكاحان باطلان . 


اللامن : 

الفاسد قد يترتب عليه بعض أحكام الصحيح كالصور السابقة في الحج 
« والكتابة والعارية والخلع » وما الحق بها والكتابة الفاسدة يحصل العتق فيها 
« بالأداء  ”»‏ وكذا الوكالة الفاسدة « ينفذ »" التصرف من الوكيل فيها » وكذا 
التسمية الفاسدة فى عقد النكاح توجب مهر المثل كالخلع . 


التاسع : 

الفاسد من العقود المحضمنة للاذن اذا صدرت من ال أذون صحت كا في 
الوكالة ا معلقة اذا افسدناها فتصرف الوكيل صح لوجود الاذن » وطرده الامام في 
سائر صور الفساد فقال فى كتاب الحج لو استأجره ليحج عنه بأجره فاسدة أو 
صدرت الاجارة بشرط فقطع الأصحاب بأنه اذا صح انصرف الى المستأجر وهو 
حسن صحيح لصحة الاذن » وهو « بمثابة »“ الوكيل بالبيع مع شرط عوض 
« للوكيل »”“ فاسد » « فالاذن »> صحيح والعوض فاسد » « قال »" وهذا 
يظهر جريانه فيا يكتفى فيه بالاذن المجرد والحج كذلك . 

قلت « وقضية »”“ جريانه فيا لو وكل المولى بتزويج المرأة قبل استئذانها في 
النكاح فانه لا يصح فلو زوج صح نظراً لبقاء الاذن » لكن كلامه في كتاب النكاح 


٠ . يخالفه‎ 

. في (ب) و(د) « والحلع والكتابة والعارية‎ )١( 

( 0 ئی (د) « بالآدنی » ۔ (۳) فی (ب) « تفید » . 

. » فی (د) « التوکیل‎ )9( . ٠ فی (د) « مثابة‎ )٤( 

( في (د) « والأذن » . (۷) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 


(۸) فی (ب) « وقضیته » . 


- ا“ 


العاشر : 


الفاسد من العقود وغيرها اذا اطلع الحاكم عليه وجب « عليه فسخه »”“ اذا 
رفع اليه » وهل يفسخه قبل الترافع حلاف حكاه الدارمي في الاستذكار وله فيا 
لم عط فيه الفاسد بعض حكم الصحيح فان أعطى كالكتابة الفاسدة فليس 
للحاكم الابطال من غير طلب السيد صرح به الرافعي عن البغوي ويلتحق به ماني 
معناه . 


الحادي عشر : 

العقد الفاسد تعاطيه حرام وقد سبق أحكامه « في حرف التاء »" . 
الثاني عشر : 

لا يدخل الفاسد عند الاطلاق الا في صور : 

منها: | لحج «(بحنٹ بفاسده » ” كکصحیحه . 

ومنها:اذن السيد لعبده ف النكاح يتناول الفاسد على أحد القولين . 


ومنها: لو قال لعبده ان ضمنت لي « خمرا » فأنت حر فضمنها عتق قاله 
الأصحاب عند عتق ” أمة بشرط أن يتزوج بها واستشكله ابن الرفعة « يمن 


حلف » لا يبيع الخمر“ ۰ 


ومنها,حلف لا يقرأ القران فقرأ وهو جنب حنث قاله القاضي الحسين في 
فتاویه . 


(۱) فی (د) « عليه شيء فسخه » . 

»™( أی في تعاطي العقود القاسدة . 

(۳) هکذا فی (د) ونی الأاصل و(ب) « ببب بفاسده» . 

. في (د) « ألفا»‎ )٤( 

. » هکذا فی (ب) و(د) ونی الأصل « عتق‎ )٥( 

. بمن لا حلف»‎ ١ هکذا في (د) وئي (ب) « كمن حلف » وفي الأصل‎ CC» 


-۱- 


ومثله:حلف لا يطأاً زوجته فوطىء في الدبر حنث على ما قاله في الروضة وهو 


منازع فيه . 
ولو حلف لا يأكل اللحم حنث بالميتة والخنزير على وجه . 
الثالث عشر : 


القبض الفاسد لا أثر له الا « فيا »“ اذا وقع في ضمن اذن « فيبریء »“ 
الغاء للفاسد واعا لا للصحيح ¢ ولذلك صور : 


احداه|:لو کان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فقال اقبض من 
زيد مالي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد وتبرأً به ذمة الدافع عن دين الآنحر في 
الأصح > قال الرافعي وهم| مبنيان على القولين » فيا اذا باع نجوم الكتابة وقبضها 
المشتري هل يعتق المكاتب ۰ 

قلت:لكن المرجح هناك أنه « لا ٠‏ يعتق » ويحتاج « للفرق ٠»‏ 

الثانية “٠‏ في قسم الصدقات الاحوط الصرف الى السيد بإذن المكاتب ولا 
جوز بغر اذنه » لأن الاستحقاق له » ولكن يسقطعن المكاتب بقدر المصروف من 
النجوم . 

الثالثة:اذا فسدت ولاية العامل وقبض الال مع فسادها برئ الدافع » لأن 
الاذن يبقى وان فسدت الولاية نعم لو نهاه عن القبض بعد فسادها لم يبرا الدافع 
بالدفع اليه ان علم بالنهي فان لم یعلم فوجهان کالوکیل حکاه الرافعي فی آخر 
)١(‏ لفظه فيا » ساقطمن (د) . 
(۲) في (ب) « فيبرأ » وساقطة من (د) . 
(۴) هذه الكلمة ذكرت في (ب) ورد) وساقطة من الأصل . 


(4) في (ب) « إلى الفرق» . 
)٥(‏ فی (د) « قال » . 


“۱۷ - 


قسم الفيء « والخنيمة ٠»‏ عن الماوردي > فان قيل فما الفرق بين صحة ولايته 
وفسادهاهلناءقال الماوردي يظهر في الاجبار على الدفع مع صحة الولاية › وليس له 
الاجبار مع فسادها . 

الرابعة:اذا تبايع الكفار بيوعا فاسدة وتقابضوا ثم ترافعوا الينا لم ينقض ما 
فعلوا لانتهاء الامر ونجازه في الشرك مع كونهم « يقرون ٠»‏ نعمبلا جوز 
للمسلمين أذ اثإن ذلك منهم مع العلم بالحال في الأصح » وقد خالفوا هذا في 
الكتابة الفاسدة اذا تقابضا بعض العوض الفاسد في حال الشرك ثم ترافعوا الينا فان 
الحاكم يبطل هذه الكتابة وما « يسلمه »” لا يقع موقعه » لأن الكتابة الفاسدة لا 
تنبرم بقبض بعض عوضها قال في الشامل والفرق بين المسالتين أن العتق في الكتابة 
انما يقع « بتسليم الكل ٠»‏ » وهذا اذا بقي عليه شيء في الصحيحة أو الفاسدة 
وعجّز نفسه سقط ما دفعه وعاد كله رقيقا وهذا بخلاف غيرها من العقول . 
الرابع عشر : 

فاسد العبادات لا يلحق بصحيحه الا في الحج فانه جب المضي لي فاسده 
وهو عخالف لسائر العبادات « فاا »“ بالفساد ينقطع حکمها ولا يبقی شيء من 
عهدها . 

وبنوا عليه أنه لو ارتكب شيئا من محظورات الاحرام وجب لبقاء الاحرام . 


وعبارة الشافعي « رحمه الله » ”ني الام وليس شيء مضي في فاسده إل الحج 
فمن أفسد صلاة أو صوما أو طوافا ومضی فيه لم جزه > وکان عاصیا.« هذا ۲“ 


(۱) هذه الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(ب) . 
(۲) فی (ب) و(د) « مقرون » . (۳) في (د) « سلمه » . 


» في (ب) « بتسليمه الكل « وفي (د) » « بتسليم الكتابة‎ )٤( 
. » هكذا في (ب) و(د) وف الأصل « فإنه‎ )٥( 
. هذه الحجملة الدعائية ذكرت في (ب) (۷) في (ب) « وهذا»‎ )١( 
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وفرق الأصحاب بوجهين : 


أحده| :أن الحج لا يخرج منه بالقول « فلم ٠»‏ يخرج منه بالفعل بخلاف 
الصوم والصلاة . 

والثاني: أن الحج لما جاز أن ينعقد مع ما يضاده وهو ما اذا أحرم جامعا انعقد 
احرامه فاسدا فلهذا لم بخرج منه بالفساد بخلاف الصوم والصلاة « فانه لا 
ینعقد » مع مضاده « فلهذا خرج « منه ۲^ بالفساد . 

وقد يورد « على الحصر في الحج »* أمران : 

أحدهماالصوم فانه اذا افسده « لزمه » ” الامساك بمعنى أنه لا يجوز له تناول 
شيء من المغطرات وهو مثل الحج من هذه الحيثية وعلى هذا فكان ينبغي أن تجب 
الكفارة على الملجامع في رمضان بعد جماع آخر » لاشتراك 0 العبادتين في أنه 
ارتکب « حظورا م ^ من حظوراته بعد افسادها » وجوابه أن الموجب لكفارة 
الجاع افساد الصوم وهو فاسدفلم يو ثر . 

الثاني : لو « اضطر * ف صلاة شدة الخحوف « الى »“ الأفعال 
الكثيرة“ عذر ”في الأصح ونقل البندنيجي والروياني وغيرها عن نص 
« الامام ٠”)‏ أنها تبطل ويمضي « فی صلاته 7 ویعید وقد يژول قوله 
تبطل أا لا تغني عن القضاء والا فكيف يضي فيها مع الحكم بالبطلان وسبق فى 


(۱) فی (د) « فلا » . (۲) فی (د) « فنا لا تنعقد » . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . )٤(‏ في (د) « على الحج في الحصر» . 
)٩(‏ فی (ب) و(د) « یلزمه » . () فى (د) « لاشتراك » . 

(۷) في (ب) و(د) « محضوراً» . (۸) فی (ب) و(د) « اضطروا» . 
() هکذا فی (ب) و(د) ونی الأصل في» )۱١(‏ فی (د) « کالکشرة» . 

. فی (ب) «عذروا» . (۳ فی (د) «الأم»‎ )۱١( 


(۱۳) ی (د) « فی فاسد صلاته » . 


~۱۹ - 


نص الأم التصريح باختصاص الحج بذلك وقالوا الفاسد لا انعقاد له الا في الحج 
اذا أحرم جامعا على وجه أو أحرم بالعمرة ثم أفسدها وأدخل عليها الحج انعقد على 
المذهب . 


وقد يورد على ا لحصر التحرم بالصلاة قبل وقتها فانه فاسد وينعقد نفلا . 


الخامس عشر : 

من شرع في عبادة « تلزمه بالشروع »“ ثم أفسدها فعليه قضاؤ ها على 
الصفة التي أفسدها مع الامكان » ک] لو أحرم المسافر ونوی الاتعمام أو مطلقا ثم 
أفسدها « وجب عليه قضاؤها و« تامة »۳ » لأنه قد لزمه الاقام بالدحول 
فيها »› وكذلك لو صلى خلف مقيم ثم أفسدها لزمه قضاؤها تامة . 


ومنهالو أحرم قبل الميقات ثم أفسد نسكه با لجاع وجب أن بحرم في القضاء 
من ذلك الموضع « وان ۲“ جاوزه غير حرم لزمه دم كالميقات الشرعي « ذکر ٠»‏ 
هذه القاعدة صاحب الشامل في باب صلاة المسافر » واستثنى منها مسألة واحدة . 
وهي من أدرك الجمعة « مع الامام»“ ثم أفسدها يعيدها ظهرا › لأنه لا کله 
فعلها بعد ذلك حعة » ومقتضى هذه القاعدة أنه لو نذر اعتكاف العشر الأخير 
فأفسده لزمه قضاؤهفي العشر الأخحير من قابل » لأن اعتكاف العشر لزمه بالشروع › 
وقد أفسده « فلزمه »” قضاؤ ه على صفة ما أفسده . 


(۱) في (د) « يلزمه الشروع » . 
(۲) هکذا في (ب) و(د) وني الأصل « لزمه قضائها » . 
)"( هذه الكلمة ذکرت في (ب) و(د) وساقطة من الأاصل 


. فی (ب) « فان » . (ه) هکذا نی۰؛ب) و(د) ونی الأصل «ذكره‎ )٤( 
. هاتان الكلمتان ذكرتاني (ب) و(د) وسقطتا من الأصل‎ )١( 
. » في (د) « یلزمه‎ )۷( 


السادس عشر : 

في معنى افساد العبادة « منم » انعقادها كالمجامع في رمضان قبل الفجر 
واستدام حتی طلع تلزمه الكفارة کا تجب على من جامع بالنهار » لأنه با لجاع 
«منع ) انعقاد الصوم فكان بمنزلة من أفسده بعد الانعقاد . 

ونظيره لو تزوج أمة « أبيه »© يظن حريتها وهو من تحل له الأمة لم يعتق 
الولد على الجد « ووجب »“ على الابن قيمة الولد « لأبيه »“ وانغا غرمها » لأنه 
بظنه اللحرية منع انعقاد الولد رقيقا فكان بمنزلة من أتلف عليه ملكه بعد وجوده . 


« الفدية ٭« 
تفارق الكفارة « في ٠»‏ أن الكفارة لا جب الا عن ذننب تقد بخلافه 
الفدية » كذا قال الحليمى . 


والفدية تدخحل في الصوم للعاجز عنه با هرم والمرض والموت » وكذا الافطار 
للمر ضع خوفاعلى الولد . 

« قال وفدية احج عشرون « دما » : دم التمتع»والقران,والفوات؟ 
والاحصارء والتأحبر الى الموتبوالافساد“والاستمتاع دون الافساد٬والمبيت‏ 
« با لمزدلفة »0 ومنى س لياليها_ 2 والميقاتوالدفع من عرفة قبل الغروبوالرمي» 
والحلق»واللبس» والطيب“وقص الأظفارء والصيدونبات الحرم“وطواف الوداع وترك 


(۱) هكذافي (ب) و(د) وئي الأصل « مع » . (۲) فی (د) « مع ٩‏ . 
(۳) ھکذا فی (ب) ونی الأصل , ابنه » وفي (د) « آنه » . 
)٤(‏ هکذالي (ب) و(د) وني الأصل «ویجب»  )٩(‏ فی (د) (لابنه» . 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . (۷) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . 
(۸) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . (۹) في (ب) « بمزدلفة » . 
(۱۰) هکذا فی (ب) وئي الأصل ورد) « ليالیها ٠,‏ 


“١ - 


مشى القادر عليه الى بيت الله تعالى الحرام " اذانذره . 


واعلم أن الفدية حيث وجبت فهي مقدرة بالمد » الأ في فدية « الآداء » " 
فانہا بمدين وحيث وجبت فهي على التراخي كأكل المرضع والشيخ « الهرم» ^ الا 
اذا کان بسبب « تعدی فیه » ”“ › کا لو نذر صوم الدهر فأفطر يوما « تعديا » “ 
وجبہت الفدية جزم به الرافعي لاخر « الصوم» ‏ . 


الفرع * 
اللاصل فيه أنه يسقط اذا سقط الأصل . 
«وهذا أذا “ أبراً الملضمون عن “ الدين برىء الضامن لأن 
الضامن فرعه فاذا سقط الأصل فکذا الفرع بخلاف عکسه . 
وقد يثبت الفرع وان لم يثبت الاصل في صور : 
« مطالبة »“الضامن بالضان وجهان أصحها نعم . 


(1) كلمة « تعالى » ذكرت في الأصل ولم تذكر في (ب) و(د) وكلمة «الحرام » ذکرت في (ب) و(د) 
وساقطة من الأصل . 

9 فی (ب) و(د) « الأذى » . 

(۳) في (ب) و(د) « الهم) . )٤(‏ في (ب) « تعدمنه » وف (د) « تعدی به» : 

(ه) فی (ب) « بعدها» . 

)١(‏ في الأصل ذكر الناسخ كلمتين بعد كلمة « الصوم » لم تذكرا ني (ب) و(د) وهاتان الكلمتان هيا 
« وما يوافق » ولا أرى فما محلا هنا فلذلك لم أثبتهي) في الصدر . 

(۷) فی (ب) «لو» . 

(۸) نې هامش (ب) « عنه » وفوقهان . خ وي صلبها « عن » کا في الأصل و(د) 

(۹) ما بين القوسين ابتداء من كلمة « وهذا » وانتهاء بكلمة « الأصل » ساقط من (د) . 

. » في (ب) « مطالبته‎ )٠۰( 


۲ 


ومنها:« اذا » " ادعى الزوج الخلع مع المرأة وأنكرت « ثبتت » " البينونة 
وان لم يثبت الال الذي هو الأصل . وهذا مجزوم به » كا جزموا فيمن قال بعت 
عبدی من زید وأعتقه زید « وآنکر » ” زید « أوقال »' بعته من نفسه فأنکر العبد 
فانه يعتق « فيه » ” وان لم يثبت العوض.ومنهاءلو قال أحد الأبنين فلانة بنت 
أبينا وأنكر الآأخر > ففي حلها للمقر « به » ”“ وجهان . وقال القاضي الحسين ان 
كانت مجهولة النسب « حرمت وان كانت معروفة السب » ” » فوجهان والذى 
جزم به في النهاية في اللقيطتحر يها وهو المعمول به فقد ثبت الفرع دون الأصل . 

ومنها:لو قال لزوجته أنت أختي من النسب وهي معروفة النسب من غير أبيه 
ففي تحريمها عليه وجهان ولو كانت مجهولة النسب وكذبته انفسخ « نكاحها» * 
على الأصح * . 

ومنها:لو ادعت زوجية رجل وأنكر ففي تحريم النكاح عليها وجهان . 

ومنها:ادعت الاصابة قبل الطلاق وأنكر الزوج ففي « وجوب »”"العدة 
عليها وجهان . 

ومنها:لو كان المقر بنسبه عبدا في التركة ففي عتق نصيب المقر وجهان . 

والضابط,أنا ننظر في الفرع فان كان يستقل بانشائه بطريق الاصالة 
« ثبت »”“قطعا وان لم يثبت الاصل وان « استقل »”“لا بطريق الاصالة » بل 


بالفرعية على غيره كالضامن أو لم ي يستقل بانشائه كالبيع في صورة الشفعة ودعوى 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . 
(۲) فی (د) « فشبت » ونی صلب (ب) « تثبت » ونی هامشها « تربت » . 


(۳) فی (ب) و(د) « فأنکر» . )٤(‏ في (د) « وقال » . 
(9) في (د) «منها» . () في (ب) و(د) « له » . 
(۷) ما بين القوسين ساقطمن (د) . (A)‏ فی (د) « النكاح » . 


(۹) في نسخة (ب) ذكر الناسخ هذين الفرعين المشار إليهما بتقديم الثاني على الأول فذكر أولاً « ومنها 
لوقال لزوجته أنت أخحتي من النسب الخ الفرع » ثم ذكر بعد ذلك « ومنها لوقال أحد الأإبنين فلانة 
بنت أبينا الخ الفرع » . 

. » هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۱۱) فی (ب) و(د) « یثبت‎ )٠١( 

(۱۲) في (د) « إستعمل » . 


“۳ 


الزوجية جاء الخلاف والأصح الثبوت . 
ويستثنى من هذا دعوى الخلع معها فانه يمتنع عليه الرجعة قطعا وقياسه 
مجيء الوجهين . 


« فر ق النكاح كثيرة وأجناسها ثلاثة “ ٭ 

موت وطلاق وفسخ 

اما فرقة ا موت فينتهي النكاح بنهايته » ويقالبانتهى النكاح ¥ بطل . 

ولو اطلع أحد الزوجين على عيب الآخر فهل يفسخ بعد اموت وجهان » 
أصحه )| لا لأن المعقود عليه في النكاح مدة العمر وقد فرغ . 

وأما فرقة الطلاق بغير سبب فليس رافعا للعقد » بل هو تصرف من 
« مقتضيات » ”“ عقد النكاح كالعتق الذى هومن مقتضيات الملك . 

ووقع في كلام الحاوى والمهذب في توجيه فسخ البيع في زمن الخيار مع غيبة 
الآخر أنه رفع عقد جعل الى اختياره كالطلاق قال صاحب الوافي « وني جعله| ۾“ 
الطلاق رفع عقد فيه نظر عندي الا أن « يريدا » ““ « رفع حکم ۲“ العقد وهو 
كذلك » فان رفع العقد بالخيار ليس برفع نفس العقد بل حكمهيلكن موضوع 
الخيار لرفع العقد وموضوع الطلاق « لقطع النکاح لا رفعه . 

ومثله:الخلع فان الفرقة « بلفظه »”“ طلاق » وكذلك فرقة الأيلاء وفرقة 
الحكمين . 
وأما الفسخ فينقسم الى قسمين : 
أحده)| ;اختياري وهو العيوب الخمسة والغرور وعدم الكفاءة ابتداء 


(۱) هکذا في (ب) و(د) وني الأصل « فرق النكاح ثلائة وأجناسها ثلاثة » . 
(۲) هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل « مقضيات » . 


(۳) فی (ب) « وجعلها» . )٤(‏ فی (د) « یرید » . 
(ه) في (ب) « رفع لحکم » وي (د) « رفع لحکم » . 
)٩(‏ في (د) « لفظ» . (۷) فی (د) « بلفظ» . 


“= 


ودواما _ ليدخل الفسخ بالخلف والعتق تحت عبد-والعجز عن العوض > ليدخحل 
الفسخ بالاعسار بالنفقة وبالمهر قبل الدخول . 

الثاني ,قهري ينفسخ فيه بنفسه » وهو « أقسام» : 

أحدهم|: اختلاف دين الزوجين « بالردة »“ . 

الثاني:اسلام المشرك على أكثر من أربع ينفسخ في الزائد قال ابن الرفعة من 
اندفع نكاحها « فهو » " بطريق البينونة بلا شك . 

الثالث:فرقة وطء الشبهة حيث تحرم الزوجة وكذلك فرقة اللمس بشهوة 
على قول . 

الرابع:اللعان . 

الخامس,الرضاع . 

السادس. السبى « فانه اذا » ”“ سبى الزوجان الحران أو أحده| انفسخ 
نكاحه)ا » لأن ملك الزوجية أحد « فرعى » الملك فزال « بالسى »”“ كملك 
اليمين » لأنه « بحدث الرق »” بالسبى بخلاف « بيع » " الزوجة لا 
« يفسخ » © النكاح « لأنه لم بحدث به رق » « فان سبیا وهم رقیقان لم يفسخ 
نكاحهما » لأنه لم يحدث به رق »» وقيل ينفسخ اعتبارا بالغالب من السبى . 

ولو طراً الرق على الكتابية تحت المسلم قطع « النكاح »في الأصح » وهذا 
اذا کان الزوج حرا » فان كان عبدا » قال ابن الرفعة يظهر أنه لا ينقطع نكاحه » 


. » هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . (۲) فی (ب) و(د) « والردة‎ )١( 
. » هکذا فی (ب) و(د) وئی الأصل « فهي‎ )۳( 
. » فی (ب) « نوعي‎ )٥( . فی (ب) و(د) « فإذا»‎ )٤( 


. » هکذا في (ب) و(د) وفی الأصل « السبي‎ )٦( 
. في (د) « جحد والرق»‎ )۷( 
. » هکذافی (ب) و(د) وني الأصل « منع‎ (۸) 
. » هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل « ينفسخ‎ )٩( 
. ما بين القوسين ساقط من (ب) . (۱۱) فی (د) « نکاحها»‎ )۱١( 


0 


وان منع جزما « من »” ابتدائه» كا هو ظاهر المذهب » لأنه يغتفر في الدوام مالا 
یغتفر فی الابتداء . 

السابع:ملك أحد الزوجين صاحبه اذا تم البيع قطع النكاح » فان فسخ في 
زمن الخيار فان قلنا لا يلك أو موقوف فالنكاح بحاله وان قلنا « يلك »”“ بنفس 
العقد ففي انفساخ « النكاح » وجهان ظاهر النص على مقتضى كلام الماوردى 
الانفساخ » ومقتضى كلام الامام والغزالي أن المشهور خلافه . 

الثامن:اسلام أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت العدة . 

التاسع :فرقة « الردة ٠»‏ كذلك . 

العاشر:« فرقة » ” تممجس الكتابية تحت مسلم › اذا قلنا انها تقرعليه. 

« تنبیهات ٩»‏ 
الأول : 
تنقسم الفرقة الى مالا يتوقف فيه على تفريق الحاكم ولا أحد الزوجين وهو 

القهري » بل تثبت بمجرد هذه الأفعال » والى ما يتوقف وهو الاختياري ثم تارة 
تكون الى المرأة دون الزوج والحاكم وهو فرقة الحرية والخرور والعيب.وتارة تكون 
الى الزوج » وهو الطلاق بلا سبب والغرور والعيب أيضا » وتارة يكون للحاكم 
فيه مدخحل وهو فرقة العنين والحكمين والايلاء والعجز عن المهر والنفقة ونكاح 
الوليين وعد بعضهم منها اسلام الزوج وعنده أكثر من أربع وفيه نظر لما سبق عن 


ابن الرفعة . 
(1) في (د) « عن » . (۲) فی (ب) و(د) « ملك » . 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . )٤(‏ في (ب) « الرد» 


)١(‏ هذه الكلمة ذکرت فی (د) وساقطة من الأصل و(ب). 

)٦(‏ في الأصل و(ب) و(د) ذكر كلمتي « الحادى عشر » بعد كلمة « عليه » ويوجد بعد كلمتي « الحادي 
عشر » بياض في الأصل و(ب) و(د) وغيرها من النسخ التي اطلعت عليها ولعل ذلك وهم من 
الناسخ . 

(۷) هکذا فی (ب) وفي الأصل و(د) « تنبيهان » . 


“٦ - 


الثاني : 

كل فرقة جب على الزوج مباشرتها يقوم ا لحاكم مقامه فيها اذاامتنع إلااختيار 
الزوجات » وكذا الايلاء على قول . 
الغالث : 

من هذه الفرق مالا « یتلافی ٩)‏ الابعدزوج آخر وهو الطلاق الثلاث . 

« ومنھا مالا یتلافی بوجه وهو اللعان والرضاع والوطء بشبهة ۾" . 

ومنها ما يتلافی"' في العدة وهو الردة واسلام احد الزوجين وتمجس النصرانية 
ان « قيل »“ به بالاسلام فقط وبه « أو »“ بالعود الى دينها الأول على قول 
« والطلاق »"“ دون الثلاث بالرجعة . 
الرابع : 

قال صاحب الوشائح تقع الفرقة بين الزوجين بالقول وبالفعل 
« والأجنبي ٠»‏ والأجنبية » ومن غير فعل وقول من أحده) » وها حيان » 
فالفعل من الزوج وطء أمها أو بناتها بشبهة ومن الزوجة والأجنبية الرضاع ومن 
الأجنبي وط « ابنه وأبيه »" اياها بشبهة » وفي هذه الصو ر لا تحل له أبدا » ومن 
الأجنبي أيضا ما بحل له بعقد وهو أن « يسبيا »”“ أو أحده) يحل له ان اشتراها أو 
تزوج بها . 

وأما القول فمن كل واحد من الزوجين ومن الأجنبي دون الأجنبية . 


فأما « الأجنبي ٠»‏ فهو طلاق الحاكم على المولي وطلاق الحكمين إذا قلنا 


(۱) فی (د) « یتأتی » . (۲) ما بين القوسين ساقط من (د) . 
(۳) في الأصل ود « لا يتلای » وهو خحطأً . )٤(‏ فی (د) « قید » . 
)٩(‏ فی (د) « لو» . 
)٦(‏ هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل « الطلاق » . 
(۷) في (ب) و(د) « وللأجنبي » . (۸) في (د) « أبیه وابنه » . 
)٩(‏ فی (د) « یستأجر» . 
)٠١(‏ هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل « الأجنبية » . 


۷ - 


« تحکیم لە توكيل » « ومن »”“ الزوجة الاسلام والردة وشراؤ ها زوجها › 
والفسخ بالعيب والعنة والاعسار بالنفقة واذا عتقت تحت عبد فاخحتارت . 
« والقول »”" من الزوج نوعان طلاق وغیره فالطلاق ضروب : 


منها:الواحدة في حق الحر والعبد قبل الدخول لا تحل إلا بنكاح جديد »› 
ومثله الواحدة والشنتان بعوض بعد الدخول في حق الحر » والواحدة في حق العبد لا 
« تحل له »الا بنکاح جدید » والائنتان فی حق العبد قبل الدخحول وبعده« لا 
تحعل »۰ إلا بزوج آخر » « والثلاث ۲ نی الحر لا تمل « له »” إلا باصابة زوج 
آخر . 

وأما القول « بغير طلاق » "“ « منه  »‏ . فالاسلام والردة وشراؤه إياها . 
والرد بالعيب والخلع على أحد القولين » واللعان لا يحرم « بشيء » ”' منه بهذا إلا 
« في اللعان , 


وأما الفرقة الحاصلة من غير قول وفعل من أحد فهو إذا ملك أحده| 
صاحبه بارٹث ونما يفسخ به الزوج « النكاح ¢ 0 بغر طلاق أن يسلم وعنده أكثر 
من أربع أو أختان فاختار منهن أربعا أو واحدة من الأختين انفسخ نكاح البواقي . 


الفرض لا يؤخذ عليه عوض ٭ 
وهذا لا جوز الاستئجار للجهاد 0 لأنه إذا حضر الصف تعين عليه 0 ولأن 
(۱) في (د) « تحکم» . (۲) في (د) «من» . 
)۳(٠‏ هکذا في (د) وني الأصل و(ب) « وبالقول» . 
)٤(‏ فی (د) « محل فا » . (9) في (د) « فلا محل » . 
(7) فى (ب) « والثلاثة » , (۷) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د). 
(۸) فی (د) « غير الطلاق » (۹) في (د) « بیاض »› . 
)۱١(‏ في (ب) « في شيء» . (۱1) في (ب) « باللعان » . 


(۱۲) هذه الكلمة ساقطة من (ب) . 


- ۸ - 


منفعة الحهاد تعود إليه فا منفعة حاصلة له » ومن تعين عليه قبول الوديعة » كا إذا 
لم يكن هناك غیره « وخحاف » “ هلاکها » إن لم يقبل قال « صاحب المرشد » “^ 
لا يجوز له أحذه أجرة الحفظ لتعينه عليه » ومجوز أخحذ أجرة مكانها » ويشهد له ما 
نقله الرافعي عن أبي الفرج أن الواجب أصل القبول دون اتلاف « منفعةر»" 
نفسه « وحرزه »۰ فی الحفظ من غير عوض . غير أن صاحب المرشد مصرح بان 
نفس الحفظ لا يؤ حذ عليه أجرة وأبو الفرج « الزاز »“ يقول يؤ خذ,وايه بميل كلام 
الرافعي » وخرج إبن الرفعة فيه الحلاف في مسألة تعليم الفاتحة في جعلها 
صداقا » ونظائرها . 

ولو قال من دلني على مالي فله کذا » فدله من المال في يده لم یستحق لأن 
ذلك واجب « عليه ٠»‏ بالشرع فلا يجوز أخذ العوض عنه » بخلاف الرد » قاله 
الرافعي في باب الحعالة.ويخالف ما لو كان في يد غيره فدله عليه > لأن الغالب أنه 
يلحقه مشقة في البحث عنه قاله في الكفاية ٠‏ واذا قلنا مجبر الشريك على وضع 
الجذوع فلا يجوز أخذ الأجرة عليه . 


قال ف الاستقصاء:ولو دفع صاحب الحدار إل صاحب المحذع عوضا ¢ 
ليسقط حقه من الوضم جاز . 


ولو أصدقها أداء شهادة ها عنده أو أصدف كتابية تلقين كلمة الاسلام لم 
يصح › قاله البغوي . 


(1 )فی (د) « وخلاف) . 
(۲)) قال ابن السيكي في طبقاته ح ۳ ص ۸۲ هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن اليمني أبو حامد صاحب 
كتاب المرشد في الفقه فى سفرين وقفت على الأول منهما وقد ذكر في تار بخه أنه فرغ منه سنة ثلاث 
وأربعين وأربعم) ئة هذا وانظر طبقات الأسنوي ح ۲ ص ٥٦۲‏ وکشف الظنون ح۲ ص ٠٠١٤‏ . 
(۳)) في (د) « بمنفعة ». )٤(‏ هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) « وجوزه» . 
(ه)) هذه » الكلمة ذكرت في (د) « وهامش (ب) وساقطة من الأصل . 
ر)) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 


۹ - 


ولو حلص مشرفا على اللاك بالوقوع في ماء أو نار لا تثبت له أجرة ا محل » 
قاله القاضي الحسين . 

ولو کان رجلان ف بادية فمرض أحده)] وجب على الآخحر تعهده.زاد الامام: 
ولا أجرة له.واذا وجب بذل الماء الفاضل عنه لا جوز أخذ العوض عنه في الأصح . 
« واذا ٠»‏ تحمل شهادة وطلب « أداؤهامنه »" لا مجوزله أخذ الأجرة 
J‏ للنهي »(“ ور 2 صور 


احداها ,على الأم ارضاع ولدها اللباً وها أخذ الأجرة عليه على المذهب . 


الثانية:بذل الطعام « في المخمصة »“ واجب وله أخذ العوض عنه على 


وفرق القاضي الحسين بينه وبين ما سبق في تخليص المشرف على اللاك بأن 
هناك يلزمه التخليص بنفسه » لكن القاضي أبا الطيب سوى بينهما » فقال إذا 
احتمل الحال في المشرف على المهلاك تقرير أجرة لم يلزمه تخليصه › إلا بها 
كالمضطر . 

الثالثة :أصدقها تعليم قران وهو متعين لتعليمها › فالأصح الصحة › 
بخلاف تلقينها كلمة الاسلام » وكان الفرق بينه وبين وضع الجذع » أنه من باب 
الارفاق كبذل فضل لاء للبهائم فانه واجب ولا يؤخذ بدله . 


الرابعة:تعليم « القرآن »“ فرض كفاية » ويجوز أخذ الأجرة عليه خلافا 


(۱) هکذا فی (ب) و(د) وی الأصل « وان » . 

(۲) في (ب) و(د) « منه أداۋ ها» (۳) فی (ب) و(د) « للتهمة » . 
)٤(‏ هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « باللخصمة» . 

() في (د) « الفاتحة » . 


الخامسة:القاضي يتعين عليه « القضاء ٠»‏ وهو تاج جوز له أخذ الرزق من 
بيت الال لأنه يتعطل بالقضاء عن الكسب » فان كان غير تاج لم جز « له ۾" » 
قاله الرافعي في الباب الثاني من الأقضية » قال ابن الرفعة وهو الذي وقفت عليه 
من كلام العراقيين . 

السادسة,لو « أجره » على فرض الكفاية كالتعليم وتجهيز ا ميت صح » وان 
تعين على الأصح . 

السابعة:أرباب الحرف اذا تعينت عليهم يعملون بالأجرة » كا جب على 
العالم تعليم الفاتحة للجاهل بأجرة . 

الثامنة,من تعين عليه تحمل شهادة ودعي اليها جاز له أحذ الأجرة « فى »° 
الأصح » بخلاف الأداء للتهمة » أما لو أتاه المتحمل لم جز له أخذ الأجرة . 

وهذا يقتضي أن أخذ الأجرة « على »”“ قطع المسافة لا على نفس التحمل » 
قال الأصحاب ولا يأخذ الشاهد الرزق على الشهادة من بيت المال » وعلله الخزالي 
باتهامه » قال في المطلب وكثرا ما يسأل عن التهمة التي تلحق الشاهد في أخذ 
الرزق من بيت الال » ويجاب با لا طائل تحته » والأقرب أن يقال أما في الأداء 
فلأنه فرض عليه وأما في التحمل « فلا تهمة  »‏ إذا لم ينحصروا « فجعل »“ 
الرزق لبعضهم دون بعض ٠‏ والمجعول له لا يتم به المقصود فرجح من غير 
مرجح » ووجه التهمة في الأداء ظاهرءوفي التحمل لأن المقصود به الأداء عند 
الطلب . واذاعلم من قوم أنهم لا يقومون بذلك . إلا بجعل مع آن ما يشهدون به 
لا شيء يدل على صدقه تطرق اليهم التهمة باحةال « ارتشاء » " فسد ذلك الباب . 


)0 هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
(1) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 


(۳) فی (ب) « أجبره» . )٤(‏ في (د) « على » . 
)٩(‏ في (د) « عن » . () فی (ب) « فلأہم» . 
(۷) فی (ب) « مجعل » . (۸) فی (د) « أنشأً». 


“١ 


« قال “^ وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الحاكم « والقاسم »” » لأن ما 
يصدر منهها في الغالب سببه ظاهر » فإما أن تعدم التهمة أو تقل » « وفصل »“ 
القاضي أبو الطيب فقال ان الجعل على الشهادة مبني على الحكم فان لم يتعين عليه 
نظر » فان كان فقيرا جاز « له »“ الأخذ » وان كان « مكتفيا »“ فالمستحب أن لا 
يأحذ ولو أحذ جاز » وان تعین عليه فان کان فقیرا جاز » وان کان مکتفیا » ”“ لم 
جز للتحمل ولا للأداء . وهذا ما حكاه البندنيجي وابن الصباغ وغيرهيا من 
العراقيين . 

التاسعة: أخحذ الأجرة على كتابة الصك يجوز قطعا « ان » ”" لم يتعين › 
وكذا ان تعين في الأصح وقاسه الرافعي على أخذ قيمة الطعام في المخمصة وادعى في 
البسيط الاتفاق عليه » وقال القاضي الحسين هما كالوجهين في أخذ الأجرة على 
تعليم الفاتحة عند التعين . 

ضابط : 
أشار إليه الامام ني كتاب الصداق . 

أن الوجوب ان لاقى الشخص وجب عليه بذل الأجرة لغيره » وان تعين 
طريقا كا ني مسألة المضطر واصداق الفاتحة ونظائرها فيا تجوز فيه الأجرة » وان لم 
يلاقه لم جز » كا في مسألة الجذدع » فان الوجوب ليس على صاحب الجذع » بل 
له على جاره » فالوجوب لاقی الحار أولا فلا يأخحذ « عنه عوضا » . 


(۱) هکذا فی (ب) و(د) وف اللاصل « قلت »› . 

(۲) في (د) « والفاسق » . 

(۳) هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل « فصل » . 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأاصل‎ )٤( 
هکذا فی (ب) وفي الأصل و(د) « مكفياً»‎ )٥( 

. مابين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و(د)‎ )١( 
. هکذافي (ب) و(د) وني الأاصل « وإذ»‎ )۷( 

(۸) فی (د) « عليه عوضا» 


-"- 


#فرض الكفاية يتعلق به مباحث ٭# 
الأول : 


في حقيقته قال الغزالي في كتاب السير هو كل « مهم »“ ديني يراد به 
حصوله » ولا یقصد به « عین » من یتولاه » فخرج بالقيد الأخير فرض العين »› 
قال الرافعي ومعناه أن فرض الكفاية أمر كلي تتعلق به مصالح « دينية » " ودنيوية 
لا ينتظم الأمر إلا بحصوها « فقصد »” الشارع تحصيلها ولا يقصد تكليف 
« الواحد” وامتحانه » بها بخلاف فر وض الأعيان فان الكل مكلفون بها غتحنون 
بتحصيلها, وقول الرافعي ودنيوية لا يوافق الغزالي بفإنه يرى أن الحرف والصناعات 
وما به قوام « المعاش » “ لیس من فر وض الكفايات ¢ لکن المرجح خلافه ۰ 
الثاني : 

ينقسم إلى ديني ود نيوي : 

الأول الديني « وهو »”“ ضربان , 

ما يتعلق بأصول الدين وفروعه . 


فالأو لب« القيام » ”“ باقامة الحجج والبارهين القاطعة على إثبات الصانع وما 
جب له من الصفات وما یستحیل عليه ¢ واثبات « النبوات » ۳ ودفع الشبه 
والمشكلات كا أنه لا بد من إقامة القهرية بالسيف . 


() في (د) « مبهم» . 

(۲) فی (د) « غیر» . (۳) فی (د) «دينة » 

. فی (ب) « فیقصد » وف (د) « يقصد»‎ )٤( 

(ه) فی (ب) « الواحد فالواحد وامتحانه » . 

. في هامش (ب) « المعايش » وفوقها ن .خ وني صلبها « المعاش » كا في الأصل و(د)‎ )٩( 
. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل‎ )۷( 

(۸) فی الأصل وب د القائم » (۹) فى (د) « الثواب» . 


-- 


والثاني:كالاشتخال بعلوم الشرع من تفسير وحديث وفقه ء والتبحر ني ذلك 
وني الحديث « طلب العلم فريضة على كل مسلم »“ رواه ابن ماجه » وقال 
ر الحافظ المزى » له طرق يبلغ بها درجة الحسن . 

« وعد ٠‏ الشهر ستاني “٠‏ في كتاب الملل والنحل الاجتهاد من فروض 
الكفايات » « قال »“ حتى لو اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع ء 
وان قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه وأشرفوا على خطر عظيم » فان الأحكام 
الاجتهادية إذا كانت مرتبة على الاجتهاد « ترتب ٠»‏ المسبب على السبب ولم يوجد 
السبب كانت الأحكام عاطلةوالآراء كلها مټاثلة يفلا بد « اذن » من مجتهد . 
انتهی . 

ومنه:« القضاء" والفتوى » قال الغزالي في كتاب نهج الشريعة ولا يستخنى 
عن الفقيه المفتي المنصوب في الناحية بالقاضي فان القاضي ملزم « من رفع »“ إليه 


(۱) لفظه من سنن ابن ماجة هو حدثنا حفص بن سلهان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند أهله كمقلد الخنازير الجواهر 
واللؤ لو والذهب « انظر سنن ابن ماجه فا يتعلق بهذا الحديث ح ١‏ ص ۸١‏ . 

(۲) هو أبو الحجاج جال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الحلبي المزي بكسر اميم 
نسبة إلى المزة قرية بظاهر دمشق - ولد بظاهر مدينة حلب في سنة أربع وخمسين وسقائة - كان إماما في 
اللغة والتصريف وانتهت إليه الرحلة من أقطار الأرض لروايته ودرايته ودرس بدار الحديث 
الأشرفيه - من تصانيفه الكا ل في أساء الرجال وكتاب الأطراف توفي بدار الحديث من تصانيفه 
تهذيب الكا ل في أساء الرجال وكتاب الأطراف . توفي بدار الحديث الأشرفية بدمشق وذلك في 
الثانى عشر من شهر صفر سنة النتين وأربعين وسبعمائة انظر تذكرة الحفاظ ح٤‏ ص ۲۸۰ - 
الدارس ج ۱ ص ۴٢‏ - الدرر الكامنة ح ه ص۲۳۳ شذرات الذهب ح ٩‏ ص ٠١١‏ - النجوم 
الزأهرة ح ٠١‏ ص ۷١‏ . 

(۳) هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل « وعند» . 

)٤(‏ هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني نسبة إلى شهرستان وهي مدينة في طرف 
خراسان ما يلي خوارزم - ولد سنة تسع وستين وأربعهائة مع حلاف في ذلك تفقه على الخوافي تلميذ 
إمام الحرمين وعلى أبي نصر القشيري وغيرهم) وقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري من تصانيفه 
نهاية الأقدام فى علم الكلام وكتاب الملل والنحل توفي بشهرستان فى أواخر شعبان سنة ثهان وأربعين 
وخمسيائة انظر تاريخ حکماء الإسلام ص ۱٤١١‏ - تذكرة الحفاظ < ٤‏ ص ۱۳۱۳ - طبقات ابن 
السبكي < ٦‏ ص ۱۲۸ - العبر ح ٤‏ ص ٠۳١۲‏ 


- 


عند التنازع « والمفتي يرجم إليه » المسلم في جميع أحواله العارضة . 


(MD 
ومن فروض « الكفاية : الاشتغال. بعلم الطب » كا قاله في شرح المهذب.‎ 
. والحق به وفاقً للغزالي الحساب‎ 


ومنهتعلم أدلة القبلة صحح الرافعي أنها فرض عين > وقال النووي المختار 
أنه « اذا » أراد سفرا ففرض عين لكثرة الاشتباه عليه » والا ففرض كفاية . 
ومنهتصنيف كتب العلم لمن منحه الله « تعالى فه)| واطلاعا . 


ولن تزال هذه الأمة مع قصر أعما رها في ازدياد وترق في المواهب » والعلم لا 
يحل كتمه » فلو ترك التصنيف لضيع العلم على الناس وقد قال « الله » تعالى 
« واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » ”“ » ويقال 
ان في التوراةعلم جانا كا علمت جانا . 


ومنه:حفظ جمیع القرآن ذکره العبادى ف الزيادات ¢ وقال ان حفظه واجب 
على الأمة » وكذا قاله الجرجاني في أول الجنائز من كتاب الشافي » قال وكذا تعلم 
العلم وتعلیمه . 


ومنهنقل السنن ¢ قال الماوردى إذا نقلها من « فيه ) mM‏ كفاية « سقط » (» 


() هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل « والمفتي يراجع إليه » . 
(۲) هکذا ف (ب) و(د) وفي الأصل « الكفايات » . 

(۴) فی (ب) و(د) « ان » . 

() هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذكر فى الأصل و(ب) . 
)٥(‏ لفظ الحلالة ذكر في (ب) ولم يذكر في الأصل و(د) . 
() سورة آل عمران الأية رقم ۱۸۷ 

(۷) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 
(۸) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل « يسقط» . 


۳ 


فرضه عن الباقين . 

ومنه:جهاد النفس « قال الشيخ علاء الدين الباجي رحه الله ني كتابه المسمى 
بالتقر يب ,جهاد النفس »“ فرض كفاية على كل مسلم بالغ عاقل ليرقى بجهادها في 
درجات « الطاعات »" ويطهر ما « استطاعه »" من الصفات ليقوم بكل اقليم 
رجل من « علماء »“ أهل الباطن » كا يقوم به رجل من علاء الظاهر كل منها 
يفيد المسترشد على ما هو بصدده » فالعالم يقتدي به والعارف بهتدى به . 


وھذا ما لم « یستول »“ على النفس طغیانہا واہ) کها فی عصیانہا فان کان 
كذلك صار جهادها فرض عین بکل ما استطاع فان عجز عنها استعان عليها بجن 
بحصل له المقصود من علماء الظاهر والباطن بحسب الحاجة وهو « أكبر 
الجهادين »"“ إلى أن ينصره الله « تعال »" . 


ومنه:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قال الرافعي والمراد به الأمر 
بالواجبات والنهي عن المحرمات . 
قلت وطٰهذا نقل الامام عن معظم الفقهاء أن الأمر بالمستحب مستحب . 


ومنه؛[حياء الكعبة كل سنة بالزيارة من حج أوعمرة أو صلاة » أو اعتكاف أو 
طواف»“ وفهم النووي من كلام الرافعي الاكتفاء بهذه الأمور عن الحج وجعل 


. ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور فى (ب) و(د)‎ )١( 
. » في (د) « الطاعة‎ )۲( 

(۳) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « استطاع » . 

. هذه الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(ب)‎ )٤( 
. » فی (د) « یستوف‎ )( 

. » في (ب) « أكبر الجهاد » وفي (د) « أكثر الجهادين‎ )١( 
. هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذكر في الأصل و(ب)‎ )۷( 
. : في (ب) و(د) « أو طواف أو إعتكاف‎ )۸( 


-۳۹- 


الحج متعينا » وانما أراد الرافعي إحيائه بهذه الأمورمع الحج . 

ومنه:ا ل حهاد وأقله كل سنة مرة كاحياء الكعبة « ووجهه في المهذب »“ بأن 
الجزية تجب بدلا عن عينه وهي واجبة في كل سنة » فكذلك بد ها » وكلام الماوردي 
يقتضي أنه لا يكتفي بہا إلا إذا عجز عا فوقها . 

ومنه:دفع ضرر المحاويج من المسلمين من كسوة أو طعام اذا لم تندفع بزكاة 
أو بيت مال » ومثله حاويج أهل الذمة كا صرح به الرافعي في كتاب الجنائز . قال 
الامام وجب على ا موسر المواساة بجا زاد على كفاية سنة . 

ومنه:تجهيز الموتى غسلا وتكفينا والتقاط المنبوذ . 


ومنه:فك الأسرى قال ابن کج ولا جب على الامام ابتياعهم من بيت ال مال » 
کذا رأیته فی التجرید له . 


ومنه,تولية القضاء بشرطه وتحمل الشهادة وأداؤ ها » لأنها وسيلة للواجب . 


ومنه:رد السلام وكذا الأذان واقامة الجاعة وصلاة العيدين على رأي. 
الثاني : الدنيوي : 
كا حرف والصناعات وما به قوام « المعاش ٠»‏ كالبيع والشراء « والحراثة »^ 
« ولا » بد منه حتى الحجامة والكنس وعليه عمل « الحديث » « إختلاف أمتي 
رحمة للناس » ومن لطف الله « عز وجل » «جبلت » النفوس على القيام 
با . 
)١(‏ في (د) « ووجه المهذب » . 
(۲) في هامش (ب) « المعايش » وني صلبها « المعاش » كما في الأصل و(د). 


(۳) هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) « الحرابة » . 
)٤(‏ فی (ب) و(د) « ومالا» . (9) فی (ب) و(د) « حدیث » . 


۷ - 


ولو فرض امتناع الخلق منها أثموا ولم حك الرافعي والنووي فيه خلافا » 
وقد صار الامام والغزالي « إلى ۾“ أنها لا تعد من فروض الكفاية حتجين بأن 
» الطبع ۸“ محث علیها فأغنی عن حث الشرع بالا جاب واستشکل الأول بقوهم 
ان أصحاب الحرف الدنية لا تقبل شهادتهم فكيف لا يقبل « بفعلهم » “ فرضا 
وعد الغزالي في الوسيطمن فروض الكفاية « المناكحات وهو مشكل على طريقة في 
الصنائع > لأن الطبع بجث عليها . 
الثالث : 

فرض الكفاية“ “ لا يباين فرض العين با لجنس خلافا للمعتزلة » بل يباينه 
بالنوع . 

وهذا فارقه في أقسام : 

منها:أن فرض العين يتعلق بكل واحد وفرض الكفاية هل يجب على الجميع 
أو على البعض خلاف . 
بالشروع إلا في « الجهاد وا لحنازة » ”“ والحج تطوعا فانه لا يقع الا فرض كفاية . 

ومنها,من ترك فرض عين أجبر عليه وني فرض الكفاية حلاف جار في 
القاضى وكفالة اللقيط وغبرها . 

ت 
ومنها:ان « تعين »“ واحد ممن « عليه يتعين » " إن كان المعين « له 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۲) في (د) « الطمع » . 
™ في (ب) « لفعلهم » وفی (د) « وفعلهم » . 
)٤(‏ ما بن القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و(د) . 


() في (ب) و(د) « الجنازة والجهاد » . 
(1) فی (ب) و(د) « تعیین » . (۷) فی (د) « یتعین عليه » . 


-A- 


الإمام » “وان كان غيره من الآحاد ففيه حلاف في القاضي والمفتي والشاهد والولي 
غير المجبر والأصح في الشاهد ان علم أن غيره جيب « فلا »”“ يجب عليه أو امتناع 
غيره وجب » وان لم يعلم فوجهان أصحه| التحريم » والا لأدى إلى التواكل وأما 
القاضي فكالشاهد » وأما مهتي فالأصح لا يأثم بالرد « ان » كان هناك غيره . 


واعلم انهم لم يعطوه حكم فرض العين ولا التطوع في القراءة في صلاة 
الحنازة ليلا حيث صححوا الإسرار » ولم يقولوا بجهر كالفرض » ولا يكون بين 
السر والجهر كالنافلة . 
الرابع : 

هل يلزم بالشروع ؟ 

فيه حلاف سبق « في حرف الشين »“ . 

وما لم یسبق أنه لوشرع فيه بعد أن فعله غیره هل يلزم فيه وجهان في البحر 
مہنیان على « أن  »‏ الثاني « هل » يقع فرضا أم لا . 


الخامس : 
قال في الروضة :0 للقیام» ^ بفرض « الكفاية »“ مزية على ( القيام “ 
بفرض العين من حيث إنه أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين . 


(۱) فی (د) « للامام» . (۲) هکذا في (ب) وفي الأصل و(د) « لا 
(۳) في (د) « وان » . 

ري أي في قاعدة « الشروع لا يغير حكم المشروع فيه » . 

ر هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

0 هكذا في (ب) وفي (د) « وهل » وساقطة من الأصل . 

(۷) في (ب) و(د) « للقائم » . (۹) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

(۸) فی (ب) و(د) « القاثې» . 


-۳۹- 


وقد قال الامام في الخياثي أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرّض العين › 
لأنه لوترك « المتعين ۲“ اختص هو بالأثم . ولو ترك الجميع فرض الكفاية 
أثموا ولو فعله « أسقط »^ الحرج عن الجميع . 


قلت والعبارة الأولى أحسن فانه لا يلزم من المزية الأفضلية فقد مبختص 
امفضول بأمر ويفضله الفاضل بأمور . 


وأما العبارة الثانية فقد أخحذها الناس « منه »" « مسلمة » “ تقليدا ولا 
ينبغي ذلك فانه ان کان المراد اذا ازد ما في وقت واحد ولا يسع الزمن إلا أحده) 
فلا شك فی تقدیم فرض العین إلا ن یکون له بدل » كا في سقوط الجحمعة ممن له 
قريب عرض » بل قالوا لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق الوقت قدمت الجمعة على 
المذهب وقدم الشيخ أبو محمد الحنازة لأن « للجمعة ” بدلا » وان كان الوقت 
متسعا فما فتقديم فرض الكفاية لا يقتضي أفضليته ألا ترى أنه لو إجتمع كسوف 
وفرض ولم خف فوت الفرض قدم الكسوف كيلا يفوت مع أن الكسوف سنة فلم 
یکن تقدیمه حکا بأفضلیته . 

ولو کان ئی طواف الفرض « وحصلت له جنازة » « کره » له قطع 
الطواف « قاله الرافعي »“ « إذ لا » “ بحسن ترك فرض العين « لفرض »”“ 
الكفاية٠انتهى‏ . 
(۱) هکذا فی (ب) وفي الأصل و(د) «العين». 
(۲) هكذا في (ب) و(د) وني الأصل «سقطه. () هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) 


)٤(‏ هذه الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(د). 
() في (د) « الجحمعة بدل» . 


() فی (ب) و(د) «وحضرت جنازة» (۷) فی (د) « فأکره» . 
(A)‏ هکذا فی (ب) وفی (د) « قال الرافعي » وسقطتا من الأاصل . 
(۹) فی (د) « ولا » . )۱١(‏ ي (د) « کفرض » . 


EE 


ويدل لا ذكرنا أيضا أن الشروع في فرض العين يلزم به حتى لوخرج منه كان 
قضاء وان وقع في الوقت « وفي الشروع في فرض الكفاية خلاف « وان من ترك 
فرض عين أجبر عليه قطعا وفي فرض الكفاية خحلاف »”“ والظاهر أن 
« القائلين »“ بتفضيل الكفاية على العين أرادوا به ا لجنس على الجنس وهو منازع 
بقوله صلى الله عليه وسلم « لن يتقرب المتقربون إلى بمشل أداء ما افترضصت 
عليهم " « مع أن في « تعلق » “ فرض الكفاية « بالجميع » ^ خلافاً . 


وأما الشبهة التي « استند » ^ إليها هذا القائل فمبنية على أن العمل المتعدى 
أفضل من القاصر وليست بقاعدة مطرده کا سبق بیانه « فی حرف العين ۲“ 
وبتقدير التسليم فلا شك في تخصيصه « بمن » “ سبق إليه أولا » أمامن 
« فعله »' انیا فلا کون في حقه أفضل من فرض العين وان قلنا يقع فرضا لأن 
السقوط حصل بالأول وتسميه الثاني فرضا إنغا هو لحصول ثواب الفرض . 


الفسخ يتعلق به مباحث ٭ 


کا تعلقت بضده وهو العقد كا سبق في حرف العين . 
(1) هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل « وني فرض الكفاية » . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل و(د) ومذكور في (ب) . 
)۳( ف (ب) و(د) « القائل » . 
)٤(‏ هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه باللفظ التالي وهو عن أبي هريرة قال قال رسو ل الله صلى 
الله عليه وسلم « إن الله جل وعلا يقول من عادى لي ولياً فقد آذاني وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب 
الي تما افترضت عليه إلى آخر الحدیٹ » 


انظر الاإحسان في تقریب صحیح ابن حیان < ۱ ص ۳۳۹ و۳۳۷ الطبعة 


الأولى . 
)٥(‏ فی (ب) و(د) « تعلیق » . 
() في (د) « با نجمع » (۷) هكذاني (ب) و(د) وفي الأصل «أسند» 
(۸) وذلك في البحث الثالث من الأبحث التي ذكرها في العمل . 
)٩(‏ في (د) « فمن » . (۱۰) في (د) « يفعله » . 


-ا)- 


الأول : 

في حقيقته وقال ابن عبد السلام الانفساخ انقلاب كل واحد من العوضين 
إلى دافعه » والفسخ هو قلب كل واحد من العوضين إلى صاحبه فهذا هو فعل 
الفاسخ فالأول صفة العوضين « قال ٠»‏ وبذلك رددنا على أبي حنيفة أن الخلع 
فسخ » لأنه لا يشترط فيه رد الصداق « فا » انقلب كل واحد من العوضين 
الثاني : 

الفسوخ ضربان : 

أحده): ما يختلف في « تعلق »" الفسخ به كالعنة والاعسار بالنفقة 
« والمهر »“ فيفتقر إلى الحاكم » لأنه موضع إجتهاد . 
الذى تعلق به الفسخ فلا يفتقر إلى الحاكم مغل فسخ الأمة تعتق تحت عبديلا مع 
وكذا الفسخ بالعيب مجمع عليه في الجملة . 

فأما « ان ۲“ كان الخلاف ضعيفا يسوغ نقض الحكم به فلا يفتقر الفسخ به 
إلى حاكم . 


الثالث : 


إذا لم يكن في الفسخ فائدة فلا بيلكه الفاسخ » كا ذكره الرافعي وغيره في 


. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل‎ )١( 

(۲) فی (د) « کا » . (۳) فی (د) « تعلیق » . 
)٤(‏ هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د). 

. فی (د) « إذا»‎ )٥( 


“E 


أول كتاب الصداق . 


وهذا قال العراقيون لو استأجر « شخصا ٠»‏ ليحج في سنة معينة عن 
« ميت من ماله فأخر عنها فلا حيار لمن استأجره في فسخ العقد » لأن الفائدة اما في 
تحصيل الحج" في « هذه السنة » وقد فات » واما في الانتفاع بالأجرة وصرفها في 
أغراضه وذلك لا جوز › لكن ذكر الرافعي قبيل الديات فيا إذا اشترى المجنى عليه 
العبد“ ا لجان ثم اطلع فيه على عيب فان له الرد » قال وقد يقال إذا لم يكن 
للمجنى عليه إلا الرقبة فأى فائدة فى الرد فيجاب بأنه إذا « رد »" فله مطالبة العبد 
ان عق « با ۲“ یفضل عن قیمته على قول . 

ومنهاء الفسخ بالاعسار بالصداق لا فائدة له » لأنها إذا فسخت النكاح 
وتزوجت لا تستحق ذلك الصداق على الزوج » بل يسقط صداقها ان كان قبل 
الدخحول ويبقى في ذمة الزوج ان كان بعد الدخول . 

ولو أعسر بصداق الصغيرة والمجنونة فلا خيار للأب لأنه لا نفع ها في ذلك 
لأنه قبل الدخول یسقط نصفه وبعد الدخول یبقی فی ذمته » کا کان ویسقطحقها 
من النفقة . 


ومنهاءلو باع عبدا « من رجل ۲“ ثم اشتراه منه ثم اطلع على عیب کان في 
يده.قال في التهذيب وتابعه الرافعي؛ینظر إن کان مشتریه قد علم به فلا یرد عليه 
ات ال ری په فل کت ات یرد علیہ وا ای م ر ر شتراه بغیر جنس ما 
أو بأكثر له رده لأن مشتريه أن رده إليه تحصل له فائدة وهو عود الثمن الأكثر 
ال وان اشتراه بمثل الذى باعه فهل له الردافیه وجهانأحده|:لا « لأن مشتریه یرد 


. هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . (۲) ما بين القوسين ساقط من (د)‎ )١( 
فی (د) « رده » . () ف (د) «لا».‎ )۳( 
هاتان الكلمتان سقطتا من (ب).‎ )٥( 


“۳ - 


عليه فلا فائدة له فی رده وأصحه] له الرد" لأن مشتریه ربا « یرضی »” به فلا 
رده . 
الرابع : 

وهذا لا يثبت الخيار فى الاقالة ان قلنا فسخ وان قلنا بیع ثبت .کذا جزم به 
الرافعيءثم قال ,ومن اختار عین ماله المبيع من المغلس لزمه ولا خيار « فيه »" › 
وقیل له الخيار مادام في المجلس‌وهو « شبيه ۲ بالخلاف ف الشفيع انتھی . 

ولم يطرد هذا الخلاف في الاقالة على القول بأنها فسخ لثبوتها بالتراضي 
بخلاف المغلس . 

ولو تقايل البائع والمشتري ثم اطلع البائع على عيب به حدث في يد المشتري 
قبل الاقالة إن قلنا فسخ لم يكن له رد الاقالة وان قلنا بيع فله رد الاقالة ان كان 
جاهلا . 


ولك أن تعبر عن هذه القاعدة بأن الفسخ لا يقبل الفسخ . 


« ومنه ”“ ما » في فتاوى البغوي لو فسخ المشتري « البيع » بعيب قديم » 
وکان حدث عفده عیب ولم یعلم به البائع ثم علم به بعد « ان أنفسخ »”“ فليس 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في 

(ب) و(د) . (۲) هکذا فی (ب) و(د) وفی الأصل « رضى » . 

(۳) هكذا في (ب) و(د) وف الأصل « فله » . 

. ٩ فی (ب) « مشبه‎ )٤( 

)٩(‏ في (د) « ومنها قال » وي صلب النسخة (ب) « ومنها » وي هامشهاء ومنه ما » كا في الأصل وفوقها 
« ص » وقد ذكر الناسخ أن الحرف « ص » يعني به المصنف . 

»0 هکذا فی (ب) وفی (د) « المبيع » وساقطة من الأصل . 

™( في صلب النسخة « البيع » وني هامشها « الرد» . 


“£ 


له فسخ الرد » لأن الفسخ لا يقبل الفسخ بل يرجع بالأرش » كا لوتقايل ثم علم 
عيبا » ويجحتمل أن يثبت للبائع فسخ الرد وهو الأصح » إذا لم يرض به البائع . 

ومثله قوم إذا قلنا ر تد ۾ خيار التصرية ثلاثة أيام فاطلع على العيب بعد 
« ثلاث » » لا رد له › قال بعضهم وينبغي أن يثبت الرد ويكون على الفور بعد 
الثلاث » لأن التصرية عيب انتهى وبه صرح الماوردى » فقال إذا علم بها بعد 
الثلاث رد » كسائر العيوب وانما الثلاث فسحة له إذاعلم « التصرية »” فيها فله 
تأخرها . 

واعلم أن الفسخ والانفساخ إغا يكون في العقود دون الفسوخ » وكذا 
العزل والانعزال » كا اقتضاه كلام الرافعي في كتاب الوديعة حيث قال « لو »° 
عزل المودع نفسه فوجهان إن قلنا الوديعة عقد ارتفعت أو جرد إذن فالعزل لغو › 
کا لو أذن فی تناول طعامه للضیفان » فقال بعضهم عزلت نفسي فیلغو قوله . 

قلت:وهذا الخلاف في أمين امالك » أما الأمانات الشرعية فلا تقبل الفسخ 
بالاتفاق » كا يقتضيه كلام الروياني > فلو قال فسخت الأمانة كان على الأمانة» 
فمتی لم يرد حتى هلكت قبل القدرة على ردها لا ضا نوما « يبني »”“ على هذا أن 
ناظر الوقف إذا عزل نفسه لا ينعزل على هذا المأخذ » لأنه ليس بعقد . 

وني فتاوى البغوى لو جعل أحد المتبايعين الخيار لأجنبي فقال الوكيل 
« عزلت نفسي لا ينعزل إلا أن يقول ألزمت العقد فيلزم ك لوعلق الطلاق بمشيئة 
فلان فقال فلان » ”“ عزلت نفسي عن أن يكون الطلاق بمشيئتي فلا يصح بل متى 


شاء وقع . 
(۱) فی (د) « بمثل » . (۲) في (د) « الثلاث » . 
(۳) في (ب) « المشترى » . )٤(‏ في (ب) « ولو» وساقطة من (د) . 


(ه) هکذا فی (ب) و(د) وفی الأصل « ينبني » . 
و ما بين القوسين ساقط من (د). 


الخامس : 

العقد لا يرد إلا على موجود بالقوة أو بالفعل ليشمل الحمل إذا باع الحامل 
وأطلق » وقلنا يقابل بقسط من الثمن . 

وأما الفسخ فيرد على العدوم في موضعين . 

الثانى : الاقالة . 

وقال « الامام »“ الشافعي « رضوان الله تعالى عليه »“ في كتاب 
السلم» لو اشتری طعاما فأکل بعضه ثم استقاله البائع استرد منه الثمن » ويرد 
عليه قيمة ما أكل منه » قال القفال « فجوز » ” الفسخ في التالف › « لكنه »“ 
نص في موضع آخر أنه لا جوز فحصل قولان وأجراه) القفال فيا إذا اشترى 
عبدين فتلف أحده)| ثم وجد با عيبا هل له فسخه في التالف والقائم قولان وقال 
الرافعي تجوز الاقالة بعد تلف المبيع ان جعلناها فسخا على الأصح كالفسخ 
بالتحالف . 

ولو اشترى عبدين فتلف أحدها ففي الاقالة في « الثاني »”“ وجهان 
بالترتیب « أو »^ القائم تصادفه الاقالة ویستتیع التالف . 

واعلم أنهم خالفوا ذلك في الفسخ بتلف المبيع قبل القبض فقدروا الانفساخ 
قبيله » فقالوا لأن التالف حرج عن كونه ملوكا فلا يقبل الفسخ فيه » كا لا يقبل 
)١(‏ هذه الكلمة لم تذكر في (ب) و(د) . 
(۲) في (ب) «رحه الله» وساقطة من (د) . (۳) فی (د) « يجوز» . 


. » ی (د) « لکن » . () فی (ب) و(د) « الباقي‎ )٤( 
. فی (د) « إذ»‎ )7( 


ا“ 


العقد فاحتجنا « للتقدير »“ . « وقد ثبت »' الخيار ف التالف › كا ف إتلاف 
الأجنبي للمبيع ونحوه 5 


٤ السادس‎ 


سائر العقود تقبل الفسخ بالتراضي » وحكى الرافعي في أول الخلع قولين في 
أن النكاح هل يقبل الفسخ بالتراضيءأحده| ,نعم کالبیع بوالشاني :لا > لأن وضع 
النكاح على الدوام والتأبيد وانغا يفسخ لضرورة عظيمة تدعو إليه.وجعلها أصل 
الخلاف في أن الخلع طلاق أو فسخ.وأغرب الامام هناك « أيضا»" فنقل »“ عن 
شیخه اختلف أصحابنا في أن البيع هل يقبل الفسخ بالتراضيءفمنهم من قطع 
« بقبوله ٠(۲‏ الفسخ.والقولان ف لفظ الاقالة»ومنهم من قال : کل ما فرض على 
التراضي سواء کان بلفظ الفسخ أو الاقالة ¢ فهو على القولين ولا نظر اى لظ 
الفسخ فالفسخ لفظ ألفه الفقهاء ومعناه رد شيء واسترداد مقابله ¢ والاقالة من 
طريق اللسان صريحة في رفع ما تقدم » ورد الأمر إلى ما كان عليه قبل العقد . 


تنبیه : 

هذا في العقود اللازمة » أما اللجائزة فلا يشترط تراضيه) » بل لكل منها 
الفسخ ¢ وكذلك في الحائزة من أحد الطرفين كالمرتهن يفسخ الرهن ¢ والعبد 
يفسخ الكتابة » والعامل في الجعالة ونحوه . 
السابع : 

من ثبت له حق الفسخ فقال أسقطته هل يسقط نظر » إن كان ما لا يتجدد 


. ) في صلب النسخة (ب) « إلى التقدير » وفي هامشها « للتقدير » كا في الأصل و(د) وفوقها ( ص‎ )١( 
. » هکذا فی (د) وی (ب) « وقد يثبت » وفي الأصل « وثبت‎ )۲( 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

. » هکذا فی (ب) و(د) ونی الأصل « فقال‎ )٤( 

() في (د) « بقوله » . 


- ۷ - 


ضرره سقط » وان کان عا يتجدد فوجهان أصحه) لا يسقط ذكره الرافعي في باب 
السلم وقد « بينت »“ فروعها في بحث الخيار . 


َه 


الثامن : 


الفسخ الحقيقي هو الرافع للعقد كالفسخ بعيب المبيع أو الثمن المعين أو تلف 
واحد منهما قبل القبض أو « بعيب »' أحد الزوجين . 

وا لمجازي أن لا يكون رافعا » « بل » قاطعا كالطلاق ليس رفعا لعقد النكاح 
بل قطعا للعصمة » « وكذلك »“ العتق والبيع ونحوه من التصرفات قاطع للملك 
والفسخ رافع للعقد المقتضي للملك › وقد اختلفوا في « أن »“ الفسخ بعيب المبيع 
هل هو رفع للعقد من حينه أومن أصله وليس لك أن تقول إذا قلنامن حينه فهو 
والقطع سواء فان من اشترى عبدا فشراؤه اقتضى أحكاما من الملك » فاذا أعتقه 
مثلا « أو باعه »”“ أو وهبه كانت هذه التصرفات قاطعة للملك وليست رافعة 
« لشرائه  "»‏ لأنها من حلة اثاره »> فکیف ترفعه » فان شراءه هو الذې سلطه على 
اعتاقه » فاذا رده المشتري بعيب « رجع »“ إليه بالملك الأول وكان الملك الثاني 
مستفادا من شراثه السابق على بيعه » وليس ملكا جديدا بالفسخ » ولو أنه اشتراه 
من مشتريه كان عوده إليه بملك جديد مبتداً . 


وينبني على هذا « رده ۲ لو قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ثم 
« رده ۲ عليه بعیب ثم دخل الدار لا یعتق 6 لأنه ليس تعليقا قبل الملك ¢ «لأن 


(۱) فی (د) « تثبت » . (۲) فی (د) « تعیب » . 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . )٤(‏ فی (ب) و(د) « وکذا» . 
(ه) هذه الكلمة ساقطة من (ب) . 

. هاتان الكلمتان ذكرتا في (ب) و(د) وسقطتا من الأصل‎ )٩( 

(۷) هکذا فی (ب) و(د) وي الأصل د لشرائها» . 

(۸) هکذا فی (ب) وف الأصل و(د) « رفع » . 

(۹) فی (ب) و(د) « آنه» . (۱۰) في (ب) و(د) « رد» . 


-A- 


الملك  »‏ العائد هو الأول » بخلاف ما إذا اشتراه » وهذا هو مقتضى كلامهم في 
باب الرد بالعيب « حيث» ‏ فرقوا بين رجوعه بملك جديد كالبيع واهبة › 
ورجوعه بالأول کالرد بالعیب . 


التاسع : 

الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أومن حينه؟خلافبوالأصح: 
الثاني « حيث يفوز” الراد » بالزوائد وأشار الرافعي في باب الخيار إلى ان الملك 
يعود إلى « الفاسخ »° مع الفسخ « أو قبله »”“ » وهذا النظر أدق عا قبله . 

والمراد بارتفاعه من حینه ارتفاع الك « ي المبيع »“ فقط دون زوائده › 
وهذا الخلاف يجري في الفسخ « بخيار ۾“ اللجلس والشرط › کےا قاله في شرح 
المهذب وفي الاقالة » وقيل فى الاقالة من حينه قطعا » حكاه الرافعي في باب 
الاجارة وجري في الفسخ بالتحالف . 

ولو فسخ المبيع بالفلس » لتعذر وصوله إلى الثمن › فانه ينفسخ من حينه 
قطعا والز وائد له قطعا . 

ومثله رجوع الوالد في هبة الولد » ويجرى في الانفساخ أيضا› فاذا تلف 
المبيع قبل القبض . فانه ينفسخ » وهل يقدر ارتفاع العقد من حين التلف أو من 
أصله وجهان أصحها الأول . 

وهنا تنبیهان : 


. هاتان الكلمتان ذکرتا في هامش (ب) وسقطتا من صلبها ومن الأاصل و(د)‎ )١( 
. » فی (د) « حتی‎ (™ 

(۳) فی (ب) و(د) « حتی يفوت الرد» )٤(‏ في (د) « البائم » . 

() فی (ب) و(د) « أو قبیله » . )١(‏ في (د) « بالبيع » . 

(۷) فی (د) « بخلاف) . 
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الأول : 


أنہم حکوا هذا الخلاف في الفسخ ولميطردوهفي الاجازة هل تقتضي استقرار 
الملك من الأصل أو حدوثه من حينها . 


وثانيه| : 


أنهم لم بجروا هذا الخلاف في فسخ النكاح » والقياس مجيئه في الفسخ 
بالعيوب وليس المراد بالرفع من أصله « أن يتبين »“ « عدم الوقوع » بل المراد أن 
الشرع سلط العاقد على رفع أحکامه وجعله کأن لم يكن ولا فرق في هذا المعنى بين 
البيع والنكاح وان كانت عيوبها ختلفة » ويمكن أن يقال الفسخ بالعيب في 
النكاح . 


فان كان من أصله وجب مهر المثل ولم جب المسمى سواء كان بقارن « أو 
بحادث بين العقد والوطء أو بعد الوطء » ”^ 

وان كان من حينه وجب المسمى ولم يجب مهر المثل في الأحوال الثلاثة . 
والتفصيل ما وجهه » وهذا السؤال اختار بعضهم أنه رفع « للعقد »" من حين 
حدوث سببه لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ » وألحق به الاجارة لأن المعقود 
عليه فيها المنافعم وهي لا « تقبض » حقيقة » إلا بالاستيفاء « وأما »” الفسخ في 
النكاح بالردة والرضاع والرق والاعسار ونحوه قاطعة له من حينه قطعا ولا تعود 
إلى أصل « العقد »”“ « قطعا ولا يقتضي تراد العوضين › بل ان کان منه) سقط 
(۱) فی صلب (ب) « أنه یتبین » ونی هامشها « أن يبین » . 
(۲) فی (ب) و(د) « أو بحادث بعد الوطیء وغیره » . 
(۳) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « العقد » . 


. في (د) « وإنغا»‎ )٥( . » في (د) « تقتضي‎ )٤( 
. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل‎ )١( 
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« المهر »" . والا فلا . 


وهذا إذا « اشترت »“ زوجھا سقط فی الأصح « واذا » اشتراها قبل 
الدخحول يشطر في الأصح . 


العاشر : 


أنهم فصلوا في النكاح بين الفسخ من جهة الزوج والفسخ من جهة غيره في 
تشطير الصداق « وتكميله »“ ولم يذكروا مثل ذلك في البيع » ونقلوا في كتاب 
الاجارة عن ابن الحداد ما يقتضي أنه ألحق البيع والاجارة بالنكاح » وقال في الجحميع 
ما كان فسخا حقيقة يقتضي رد العوض وما كان فسخا غير حقيقي يفرق فيه بين 
الاختيار وبين غيره » وقال فيا إذا استأجر دارا من أبيه بعشرة « دفعها» © 
واستنفقها الأب ثم مات الأب وخلف الدار وعليه دين فهل تنفسخ؟وجهان 
أصحه| ٫لاړوالثاني»وبه‏ قال ابن الحداد نعم > وقال الشارحون هذا حلاف قوله في 


الشراء . 
الحادي عشر : 


وهذا لو قالت الأمة متى اعتقت تحت « هذا »“ العبد فقد اخترت فسخ 
نکاحه لم يصح»ولو أسلم عن زوجات مشرکات وقال کل| أسلمت وأاحدة فقد 
اخترت فسخ نکاحھا لم یکن شیئا أن أراد « به »”“ حل عقد النكاح 
(۱) فی (ب) و(د) « الرد» . (۲) فی (د) « استری» . 
(۳) فی (د) « إذا» . 
)٤(‏ هکذا فی (ب) وني الأصل و(د) « وتکمله » . 


. فی (ب) و(د) « ودفعها»‎ ) )٥( 
, اسم الاشارة ساقطمن (د) . (۷) هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )١( 
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الثاني عشر : 
الفسوخ يغتفر فيها ما لا يغتفر في ابتداء العقود . 

الأصح . 
ولو وجد مشتري العبد به عيبافقيل يرده مطلقا » وقيل على الوجهين. 
فهذه المسائل الثلاث اغتفروا فيها حصول ملك الكافر على المسلم بالفسخ 


وان « لم روه ابتداء . 
ومنه أن التفريق بين الأم والولد بالبيع لا جوز » وفي التفريق بينها في الرد 


بالعيب وجهان »› وقضية كلام الرافعي ترجيح المع > « ورجح الشيخ أبو حامد 
واتباعه ‏ الحواز »» وادعی ابن الرفعة آنه المذهب ویتأید هذه القاعدة . 


الثالكث عشر : 
من ثبت له الفسخ « فأجاز » ثم أراد الفسخ فليس له ذلك الا في صور 
يضبطها أن يدوم الضرر › وقد سبقت في فصل الخيار . 
الرابع عشر : 
إذا اجتمع الفسخ واللاجازة تغلب الاجازة الا في « صورتین »*“ 
« احداهيا »“ إذا إشترى عبدا بجارية وأعتقها فالاجازة مقدمة على الفسخ في 
الأصح . 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
(۳) في (د) « ورجح الشيخ أبو حامد المنم وأتباعه الحواز» . 
(۳) في (د) « وأجاز» . 


..» هكذا ي (ب) و(د) وني الأصل « موضعين‎ )٤( 
. » هکذا في (ب) و(د) وني الأصل « أحدها‎ )٥( 
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« الثانية إذا فسخ أحد الوارثين وأجاز فالاجازة مقدمة على الفسخ »"“ » كا 
إذا اشترى عبدا ومات في زمن الخيار وخحلف ابنين فأجاز أحدها الفسخ والآخر 
الاجازة . 


الخامس عشر : 

« يصح »“ التوكيل في الفسوخ الا فها يتعلق بشهوة النفس » كالزيادة على 
العدد الشرعي عند إسلام الزوج لا يوكل فيه فان وكل في طلاق أربع منهن جاز » 
لأن الاختيار يصح ضمنا قال الرافعي وموضع التوكيل بالفسخ إذا كان على 
التراخحي ¢ وال فالتوکیل « فيه »” تفسبر وحکاه ابن الرفعة عن المتولي . 


و الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة ٭+ 
# أولى من الفضيلة “ المتعلقة بمكانا ٭ 
ومن ثم الجا عة خارج الكعبة أفضل من الانفراد داخلها . 
وا لجا عة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد والنفل في البيت أفضل منه 
في المسجد » لأن السلامة من الرياء راجع لنفس العبادة » والقرب من البيت 
للطائف مستحب فاذا لم يمكنه الرمل الا مع البعد «عنه » آثره » لأن الدنو 
فضيلة « متعلقة » بالمكان والرمل فضيلة متعلقة بنفس العبادة . 


ویستشنی منه صور ` 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و(د) 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۳) فی (ب) و(د) « فیها ۲ . 
)٤(‏ هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 

(ه) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأاصل . 

. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )٩( 
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منها.مّن بجواره مسجد تتعطل الجا عة فيه إذا صلى في جماعة « كثيرة “٠‏ في 
غیره » فان اقامتها فيه أفضل . 

ومنها:ا لح عة فى الملسجد أفضل منها في غيره ¢ وان کثرت ¢ کا قال 
الماوردىبلكن أبو الطيب قال ان « الكثيرة » في البيت أفضل من القليلة في 
المسجد . 


فعل النفس لا يرجع فيه لقول أحد ٭ 
ود یستٹنی صورتان : 
» إحداه) ۲ حلف لا يفعل كذا فشهد عنده أنك فعلته ولم يستحضره 


جاز له أن يعتمد على قوم نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني وفيه نظر » لأن 


حکم بقوم| » « لأنه ۲( ڈ ادة على عقد » قاله الهروى في أدب القضاء : ومراده 
بالعقد أي عقد أمان »وهوحقن الدم ¢ ولأنه باب موس والقتل یدراً بالشبهة 
وحينئد فلا احتصاص للقاضي بهذا بل لو شهدا على شخص أنك أمنت كافرا كان 
الحكم كذلك . 

كل من أخبر عن « فعل »"“ نفسه قبلناه » لأنه لا يعلم إلا من جهته « إلا 
(۱) هذا في (ب) و(د) وفي الأصل « كبيرة» . 
( فی (د) « الكثرة» . 
(۳) هکذا في (ب) و(د) وي الأصل « أحده| » . 


. فی (ب) و(د) «لأنہا»‎ )٥( . فی (د) « عند»‎ )٤( 
. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )١( 
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حيث تتعلق »“ به « شهادة »”“ كشهادة « المرضعة » ورؤ ية الملال ونحوه » أو 
دعوى كولادة الولد المجهول واستلحاقه من المرأة . 


« الفعل ينوب عن القول مع القر ينة فى صور ٭* 
منها:المعاطاة ف البيع ¢ إذا جوزناها وهو المختار فيا بعده الناس بیعا . 
ومنها,لو وجد هديا مذبوحا مشعّرا حل له تناوله في الأظهر . 
ومنهابلو قلد الهدی أو أشعره هل یلزمه نحره فيه قولان بناهم) صاحب البيان 

على التي قبلها « وقضيته © اللزوم . 
ومنهالو لبد المحرم شعر رأسه فهل يكون كمن نذر حلقه « فیلزمه حلقه ۾“ 
فيه قولان تما سبق . 


ومنها:الردة تحصل بالفعل . 
وهذا قال الأشعر ي 'بناء الكنائس ردة > قال الشيخ زین الدين الكتاني 
لأن عنده إرادة الكفر « كفر »“ لا لذاتههاء لكن « لكونهما»” استهانة 
« بالدین » . 
» الفعل القليل في الصلاة ٭ 


(4 في (د) [ إلا من يتعلى ] 


(۲) في (د) [ لشهادة ] . (۳) في (ب) [ الموضع ]. 
)٤(‏ في (د) « وقضية » . (ه) هاتان الکلمتان سقطتامن (د) . 
)٦(‏ فی (د) « کفرا» . (۷) ھکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل « کونہا» . 


رى فی (د) « ی الدین » 
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احداها:ما فيه لعب کا لو صفقت الرأة لأمر « ناما في صلاتها ٠»‏ ببطن 
اليمين على « بطن »“ اليسار » لأنه لعب وقليل اللعب مبطل . 


الثانية,ما إذا كان بفمه سكرة فبلع ذوبما فان الصلاة تبطل . 


الثالثة:إدا نوى « به » ” عملا كثرا واقتصر على القليل فان صلاته تبطل › 
کا قاله ابن الصباغ . 


(۱) فی (د) « نزل ہا في الصلاة» . 
(۲) فی (د) « ظهر» . (۳) هذه الكلمة ساقطة من (ب) . 
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#حرف القاف ج 


٭ القبض والاإقباض *٭ 


تعتبر فيه الأهلية إلا في صور: 


منها:إذا قال مالك الوديعة سلمها هذا الصبى ففعل برىء > كا لوقال ألقها 
في البحر › وکذا لو وکله فی اقباض الزكاة لمعين ¢ ولو سلمت المراهقة نفسها باذن 
ومنها:لو ثبت للسفیه دين فقبضه باذن « وليه »“ فوجهان رجح الحناطي 
الصحة قاله الرافعي في كتاب الخلع . ۰ 
ومنها:لو باع سلعته من رجل ثم جن المشترى فقبض البائع منه صح › وإن 
قبض من نون قاله البغوي في التهذيب قبيل باب القصاص بالسيف » وقاس 
عليها ما لو وجب على المجنون قصاص ٤‏ فاستوفاه المستحق وقع موقعه . 
كالقدرة على الحاصل فا جب لهوليس كالقدرة فيا جب عليه . 


ومن تلزمه نفقته فلا تجب على قر يبه الموسر نفقته ولا يعطى من الزكاة بجهة الفقر. 


(1) فی (د) «الولي» 
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الزكاة للخريم إذا كان عليه دين في الأصح » لكن لا يجب عليه ذلك » لأنه لا بجبر 
يلزمه الاكتساب له » قاله التولي وغيره . والفقير الكسوب لا يتحمل العقل قطعاً 
وتلزمه الجزية قطعاً » بل تلزم العاجر عن الكسب في الأصح » وتبقى في ذمته 
« حتی یوسر “٩‏ ولا یلزمه أن يكتسب « لیحج °۲ کا قاله الجرجاني في الشاي 
وغبره » وقال الماوردى:؛إن كان على دون مسافة القصر وله صنعة « یکتسب »^ 
فيها كفايته وكفاية عياله ومؤونة حجه لزمه الحج » وإلا فلا . 

ولو کان « يکتسب »فی يوم كفاية أيام كلف » ومن طريق الأولى إذا قدر 
على الكسب في بلده « بجا » “ يكفيه مؤونة أيام ذكره العراقيون : 

ومن ملك خسا وعشرین من الال لزمه بنت خاض فلو لم یکن فی بله بنت 
خاض فابن لبون ذکر » وإن کان یقدر على تحصیل بنت خحاض . 

ولو كان الخارم لا ملك شیئاً إلا أنه کسوب يقدر على قضاء دینه من کسبه › 
فالأصح أنه يعطى بخلاف الفقير » لأن حاجته تتحقق يوماً فيوماً والكسوب يحصل 
كل يوم مايكفيه » وهنا الحاجة حاصلة في الحال لثبوت الدين في ذمته » وإنا يقدر 
على « اکتساب »”“ ما يقضي به « دینه » على التدریج . 

ومثله :المكاتب.ومن « هذا » “^ يعلم أن هذا لا يرد على الأول » لأنه لیس 


(۱) فی (ب) «الی أن یوسر» 
(۲) هکذا فی (ب) وی الأصل و(د) 


«فیحج» 

(۳) فی (ب) «یکسب» )٤(‏ فی (ب) «یکسب» 

(ه) في هامش (ب) «ما» وفوقها ن.خ وئی صلبها «ما» کا في الأصل و(د) 
( ف (د) «اکتسابه» )۷( ف (ب) و(د) «الدین» 


(۸) فی صلب (ب) «هنا» ونی هامشها «هذا» کا في الأصل و(د) وفوقها د. خ 
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قادراً على التحصيل > فان القدرة إنغا تكون « بالحملة »“ » وهي مفقودة . 
الثاني » بل هي في الحقيقة من القسم الأول فإنهم عللوه في القريب » بأنه يلزمه 
احياء نفسه بالكسب فكذلك بعضه » لكنه مشكل فى الزوجة لالتحاق نفقتها 
بالديون . 
نعم ي يستشن من الثاني صور : 

كالقدرة على تحصيل الرقبة فى الكفارة بشمن المثل » فانه نازل منزلة ملك 
الرقبة ,وكا لو بذل « للمسافر » الماء بطريق البيع وهو واجد « الثمن » يلزمه › 
وكذا القادر على ثمن الزاد والراحلة « يعد واجدأهما »* حتى يلزمه الحج « وكذا 
القادر على صداق حرة يعد قادراً عليها حتى تحرم عليه الأمة » “ . وكذا القادر 
على شراء الحب في زكاة الفطر یلزمه شراؤه « ونظائره ») (ه). 


3 القرائن 9k‏ 
إذا انضمت إلى الضعيف ألحقته بالقوى » لكن هل العمل حينئذ بالقرائن 
ومن فروعه: 
إن حبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم على الأصح وأن « الخبر »“ 
المرسل إذا اعتضد بأحد السبعة « المشهورة »” التحق بالمسند. 


(۱) فی (ب) «بالحيلة» (۲) هكذا في (ب) وني الأصل ورد) «المسافر» 
)۳( ف (ب) «للئمن» 

)٤(‏ هکذا یی (ب) وئ الأصل «بعد وجداا» وی (د) «بعد واحد اليهم|» 

)٠(‏ مابين القوسين ساقطمن الأصل ومذكور في (ب) و(د) 

)٩(‏ في (د) « من نظائره » (۷) فی (د) «خبر» 

(۸) هکذا ی (ب) و(د) وفی الأصل «المشهور» 
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ومنها,الاعتاد على قول الصبي الموثوق به في الأذن في دخول الدار وإيصال 
الهدية في الأصح وجعل النووي الخلاف حيث لم يحتف به قرينة « لصدقه “ فان 
احتفت « به »“ اعتمد قطعاً . 

ومنها: اخحبار الفاسق ن لا ماء ف هذه الجهة جور التيمم > کا « قاله ۳° 
الماوردى لاعتضاده بأن الأصل العدم . 

ومنها,مسائل اللوث جيعها ف باب القسامة دائرة مع القرائن . 

ولو ادعى سبق اللسان إلى الطلاق حيث لا يقبل من مدعيه ووجدت قرينة 
تدل عليه » كا إذا قال طلقتك ثم قال سبق لساني وكنت أقول « طلبتك » فعن 
النص أنه لا يسع امرأته القبول » وحكى الرافعي عن الروياني أن هذا فيا إذا اتهم 
فان كانت « قرينة »“ تصدقه وغلب على ظنها ذلك بأمارة فلها أن تقبل قوله ولا 
تخاصمه . 
القرينة أا يقدم . ونما لم يعتمد فيه على القرينة مسألة تنازع الزوجين في متاع 
البيت فلمن هو في يد“خلافاً من قال ما صلح للرجال فهو للرجل وما صلح للنساء 
فهو للمرأة . 

« ومنها,دعوى السارق آنه ملكه تسمع وإن كانت القرائن بخلافه . 

ومنها:لو ادعی دعوی « یشھد الظاھر بکذ ہا مثل أن ادعی کناس ۲“ على 


)0 فی (د) «تصدقه» (۲) هذه الكلمة ساقطة من (ب) 
(۳) ی (ب) «قال» 

)٤(‏ هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) «طلقتك» 

)٥(‏ هذه الكلمة ذكرت ف (ب) وساقطة من الأصل و(د) 

() هکدا ي (ب) وي الأصل و(د) «یشهد الظاهر بکذہا قبل أو أدعى كناس » 


- 


0 


قاض آنه استأجره لکنس داره تسمع ¢ . 
ومنها,كنايات الطلاق لا تنتقل إلى « الصرائح »”“ بالقرائن . 


ومنها:لو دفع ثوبه إلى غسال ونحوه من عرف بالعمل بالأجرة لأ يستحق 
الأجرة على المنصوص ما لم يشرطها . 


ومنها,اهبة التي يقصد بها الشواب . 


٭ القربة * 
ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى » كذا ضبطه القفال فيا 
حكاه عنه القاضي في الأسرار قال ولا يرد عليه قضاء الديون ورد المخصوب › لأن 
المقصود منها ومن سائر المعاملات « إيصال »^ النفع إلى الآدمي . 


وأورد القاضى الحسين عليه ستر العورة خارج الصلاة قر بة . 
وأجاب القفال بأنه ليس بقربة بل الستر عادة ومروءة بدليل أنه لا يقتصر على 
العورة . 
قال القاضي قلت عيادة المريضواتباع الجنازة“ ورد السلام قربه » 
« قال » “ لا يستحق الثواب عليها إلا بالنية انتهى . 
وكان ينبني للقفال أن بحيب بذلك أيضاً ى ستر العورة والتزم القضال أن 
غسل النجاسة ليس بقربة لصحته بغير نية وقال في قطع السرقة واستيفاء الحدود أنه 
(1) في (ب) و(د) ذكر هذان الفرعان المشار إليها في القوسين بتقديم ثانيها على أوهما فقد ذكر هناك أي 
فی (ب) و(د) ولا « ومنھا لو ادعی دعوی یشھد الظاھر بکذہہا الى آخرہ » ٹم ذکر ثانياً أي بعد ذلك 
ومنها دعوى السارق أنه ملكه إلى أخر الفرع ». 
(۳) في (ب) «الصریح» . (۳) فی (د) « اتصال » 


. فی هامش (ب) «الجنائز» وفوقها (ن.خ) وفي صلبها «الجنازة» كما في الأصل و(د)‎ )٤( 
ف (د) «قالا»‎ )٥( 


ا- 


قربة من إلامام ولا يثاب على فعله إلا بالنية فان لم ينو لم يثب » قال ويعصى لو 
استوفاه « عبثا ٠»‏ من غير نية . 


وقال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في كتاب الحدود القر بة ما يصير المتقرب به 
متقرباً » وقيل هي الطاعة وليس بصحيح فقد يكون الشيء طاعة ولا يكون قربة 
لآن من شرط القربة العلم « بالمتقرب » اليه « فمحال »"" وجدد القربة 
« قبل »* العلم بالمعبود بالنظر والاستدلال المؤ ديان إلى معرفة الله « تعالى » فهو 
واجب في طاعة الله « تعالى ٠»‏ وليس بقربة فكل قربة طاعة ولا تنعكس ولأن 
الصلاة في الدار المغخصوبة واجبة وطاعة وليست « بقربة ٠»‏ . لأنه لا يثاب عليها 
وإنغا « تسقط الفرض عنه »^ . 


واعلم أن مراتب القرب تتفاوت » فالقربة في البة « أتم »“ منها في القرضء 
وي الوقف أتم منها في المبة » لأن نفعه دائم يتكرر»والصدقة « أتم ٠٠)‏ من 
الكل » لأنه قطع حظه من المتصدق به في الحال » كذا قاله في المطلب في كتاب 
الوكالة . 


# القرعة ٭+ 


(۱) هکذا ف (ب) وفي الأصل و(د) «عینا») 

(۲) فی (د) «بالتقرب» 

(۳) هکذا فی (ب) و(د) وی الأصل «کمجال» 

)٤(‏ فی (ب) «قبیل» (ه) هذه الكلمة لم تذكر في (د) 
)١(‏ فی (ب) و(د) «عز وجل» 

(۷) هکذا ف (ب) و(د) وف الأصل «بطاعة » 

(۸) هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل «سقط عنه الفرض» 

(4) هذه الكلمة لم تذكر في (د) )٠١(‏ هذه الكلمة لم تذكر في (د) 


“۲ - 


الأول : 


في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لبهم غير معين عند تساوي 
المستحقين كاجتاع الأولياء في النكاح والورثة في استيفاء القصاص . وغسل اميت 
والصلاة عليه وفي الحاضنات إذا كن في درجة وكذا في ابتداء القسم بين الزوجات 
في الأصح » لاستوائه) في الحق فوجبت القرعة لأنها مرجحة وقيل : ويبدأ بمن شاء 
بلا قرعة . 


الثاني : 


في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع 


ولهذا لو قال إن كان « هذا»“ الطاثر غراباً فعبدى حر وإن لم يكن 
فزوجتي طالق وأشكل لا يقرع ما دام الحالف حياً على ا لمذهب لتوقع البيان وقيل 
يقرع کا إذا مات . 


الثالث : 


في تمييز الأملاك . 

وقیل أنه لم بجیء إلا نی ثلاث صور. 

إحداهم) : الإقراع بين العبيد إذا لم يف الثلث بهم . 
والثانية:الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة. 

والثالثة:عند تعارض البينتين على قول . 


( هذه الكلمة ساقطة من‎ )١( 


۳ 


الراإببع : 

في حقوق الاختصاصات . 

کالتراحم عل الصف الأول وني إحياء ارات ¢ ونیل المعدن ومقاعد 
الأسواق التي يباع فيها . 

ولا مدخحل هما في الابضاع 0 ولا فى تعيين الواجب المبهم « من 7 العبادات 
ونحوها أبتداء 0 ولا ف p‏ اق ¢ النسب عند الاشتباه . 

« و هذا" لو» أذنت لولييها في النكاح فأنكحاها معا فباطلان » ولا مدخل 
للقرعة فيه ۰ وكذا لا تدخحل في الطلاق › قال ابن الصباغ > لأن النبي « صلى الله 
عليه وسلم » إنما أقرع في العتق ولم « يفعل »”“ فى الطلاق ولا يكن قياسه 
عليه » لأنه يفارقه » لأن الطلاق حل النكاح . والقرعة لا تدخل في النكاح 
بالا جماع . والعتق حل الملك . والقرعة تدخل في تمييز الأملاك . 

وقال القفال في فتاويه إنما دحلت في العتق دون الطلاق لأن القرعة »^ 
النكاح . وقد تدخحل « في »" الطلاق إذا كان هناك عتق » كا لوعلق طلاقها 
وعتق العبد . 


فان قیل كيف دخحلت في شيئين ليس لأحده) مدخل في القرعة . 
(۱) فی (د) «فی» 
(۲) فی (ب) و(د) «الحاق» 
(۳) ھکذا ئی (ب) و(د) وفي الأصل «ولو» . 
)٤(‏ في (ب) «عليه السلا 
)٥(‏ فی هامش (ب) «ینقل» وفوقها «ن. خ» وني صلبها «یفعل» کا ي الأصل و(د) . 
)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (د) 
(۷) هذه الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(د) 


STE 


قلنا يجوز إذا لم يثبت حكم الشيئين لسبب واحد » « وإ ۲“ ثبت به 
أحده| > كما أن القطع مع الغرم في السرقة لا يثبت إلا بشاهدين ومجوز أن يثبت 
الغرم وحده بالشاهد والمرآتين وإن لم يثبت القطع 1 قال الإمام في « باب 7 
الكتابة » والاإقراع فى العتق لا يجري إلا في موضعين : 

أحدها:المريض إذا استوعب التركة بالإعتاق واقتضى الشرع إرقاق 

الثاني:إذا آم السيد الاعتاق ولم يعين بقلبه ومات « لم »“ يقم الوارث 
مقامه في التعیین » « فأما»“ إذا عين « المعتق »“ « وقوعاً » © ثم استبهم فلا 
جريان للقرعة واعترض عليه الرافعي في المختصر با إذا أعتق أحدعبديه وماتقبل 
البيان وليس له وارث 0 أو قال الوارث لا علم لي فانه يقرع . 


وني فتاوى البغوي لو أعتق أحد عبيده» ثم مات فأقرع الورثة بينهم 
لأنفسهم فخرجت القرعة لأحدهم حكم بعتقه . 

ولو رفع الأمر إلى الحاكم بعد ذلك فأقرع ثانياً وخرجت القرعة لآخر وحكم 
بعتقه فعليه أن بحكم بصحة ما فعلوا أي ولا ينفذ حكمه بعتق القارع ثانياً . 

ولو أقرع بعض الورثة فيا بينهم فلا حكم له ثم قال وللقاضي أن يقرع من 
غير اذن الوارٹث . 

ومنها: أنه لو أقرع بين العبيد فخرجت القرعة لواحد وحكمنا بحریته ثم 
اشتبه قال يقرع ثانیاً بخلاف ما لو شهدا بأنه أعتق عبده سالاً في مرضه وهو ثلث 


(۱) فی (د) «ومن» 

(۲) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل «كتاب» 

(۳) فی (ب) و(د) «ولم» )٤(‏ فی (ب) «آما» 
)٥(‏ في (د) «العتق» 

. فی (د) وصلب (ب) «وقرعا» ونی هامش (ب) «واحدا»‎ )٩( 


- 


ماله وشهد آخران أنه أعتق غانماً وهو ثلث ماله وعرف سبق « عتق ٠»‏ أحده| فان 
كانت إحدى الشهادتين أسبق تار يخاً وعرف عين السابق ثم اشتبه لا يقرع بينهم « 
بل یعتق من کل واحد ثلثه . 

والفرق آن الحرية لم ثثبت للسابق « قطعاً فلو أقرعنا فر با أرققنا ا حر وهاهنا 
القرعة ظن لا يوجب الحرية ٠»‏ قطعاً ويحتمل أن يقال حكم هذه المسألة حكم 
تلك إن خرجت قرعة الحرية لواحد وعرف عين السابق « ثم اشتبه يحكم بعتق ثلث 
كل واحد منهم كا ثبتت له الشهادة إذا عرف السابق »" ثم اشتبه . 


قال ولو حرجت قرعة الحرية لواحد » لكن لم نعرفه « بأن »“ قيل أخرج 
بندقة باسم الحرية فأخرج فتلفت قبل معرفته فحكمه حكم الشهادة . 

ولنذكر طرفاً من أحكامها فنقول : 

لا مدخل ها في الطهارات » وهذالو أخبره عدل بولوغ الكلب في هذا الأإناء 
دون « ذلك »“ واخر بالعكس تعارضا » وإذا قلنا بقول الاستع| ل ففي التتمة 
والبحر أنه لا تجيء القرعة لأا لا تدخل في الطهارات لكن في الذخائر عن الشيخ 

ولو اجتمع جنب ومحدث وكان الماء لا يفضل إلا عن واحد منها ۽ 
فحكى الماوردي وجهاً أن سواء » لأن كل واحد منه) منوع من الصلاة » فعلى 


(۱) هکذا فی (ب) و(د) وف الأصل «عين» 

(۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور فى (ب) و(د) ولا فرق بين النسختون (ب) و(د) فى ذلك إلا 
في (كلمة الحرية) فإها فى (د) «الجزم» 

(۳) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و(د) 

)٤(‏ هکذا فی (ب) وي الأصل ور(د) «فان» 

)٥(‏ فی (ب) «ذاك» 


- ا - 


هذا يقرع بينها ۰ والمشهور « تقديم»“ الحنب . 


ومنهالو أراد رجل بذل ثوب للستر وحضر رجلان والثوب لا يكفيي) 
فیحتمل التوزيع ويحتمل التخصيص بالقرعة › « قال »" « العجلي ولعل 
الأظهر أنه يستر أحده)| فان أراد الانصاف أقرع بينها . 


ومنهافي الأذان إذا تنازعوا في موضع تساويمم فانه يقرع بينهم . 
ومنها, ذا استوی اثنان في صفات الامامة وتشاحا في « التقديم 0 أقرع . 


ومنهاءإذا سبق اثنان إلى الجلوس بالأماكن المباحة كالطرق الواسعة ورحاب 
المساجد » أو سبقا 7 اى معدن مباح وضاق إل عن أحده) ¢ وکذا إذا اجتمعا 
عل نهر ٩74‏ مباح أو التقط اثنان طفلاً وتساویا أقرع بینھم) ¢ والأولياء ف النكاح 
إذا استوت درجتهم وتشاحوا أقرع . 

ومنهاءإذا « دعاه »" اثنان معاً إلى وليمة واستويا نى الصفات أقرع بينها . 

ومنهاءإذا زفت إليه امرأتان « معأ»* قدم « احداهم) ٠»‏ بالقرعة » كا 

ومنهاءإذا ثبت القصاص لما عة وتشاحوا في الاستيفاء قرع . 


(۱) فی (د) «تقدم» , (۲) في (ب) «قاله» 

(۳) هو منتخب الدين أبو الفتوح أسعد بهمزة ثم سين مهملة ساكنة بن محمود بن خحلف العجلي 
الأصفهاني - ولد بأصبهان سنة خس عشرة وخسمائة - من تصانيفه التعليق على الوسيط والوجيز 
للغزالي وآفات الوعظ- توفي بأصبهان في ليلة الخميس الثاني والعشرين من شهر صفر سنة سجائة 
أنظر البداية والنهایة < ۱۳ ص ۳۹ - شذرات الذهب ح٤‏ ص ۳٤٤‏ _ طبقات ابن هداية الله 
ص ۸۲ طبقات ابن السبكي ح ه ص ٥۰‏ _ مرآة الجنان < ۳ ص ٤۹۸‏ . 

» في (د) « التقدم‎ )٤( 

(ه) هکذا فی (ب) وفي الأصل « أو سبق » وفي (د) « اذ سبقا » 

() ې (د) «شيء» (۷( هکذا فی (د) وف الأصل و(ب) «ادعا» 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من (د) (۹) هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل «أحدهيا» . 


“۷ 


ومنهاءازدحام الخصوم عند القاضي وني القسمة ف تعارض البينتين على 
قول. 

ومنها:المميز إذا احتار الأإبوين أقرع بينها » ويكفله من خرجت له 
« القرعة » “ فإن لم بختر واحداً منهها فقيل يقرع » كا لو اختاره)] معاًء 
والأصح المنع » بل تقدم الأم استصحاباً « ما كان ها“ . 


) قاعدة ¢( 


من حرجت له القرعة « استقل ٠»‏ بالحق ولا يجحتاج إلى إأذن الباقين إلا في 
موضعین : 

أحده|ا, باب القسمة إذا « جرت »” بالتراضي لا بالاختيار فانه يعتبر 
» التراضي ۲“ بعد خحروج القرعة في الأصح « ولا يكفي الرضا الأول . 

ثانيهما: باب استيفاء القصاص لبنائه على الدرء والإاسقاط فمن خرجت له 
القرعة تولاه باذن الباقين فلو منع غيره امتنع » لأن منعه من الاستيفاء لا ينقض 
« بخروجها »" لغيره بدليل صحة إبراثه والعفو على مال . 


القصارة ٭ 


جعلوها ) ف الفلس عینا وي الغصب ترآ ۵ 

)0( هذه الكلمة ذكرت فى (ب) وساقطة من الأصل و(د) . 

(۲) هكذا في (رب) وفي الأصل « بالمكان » وفي (د) « لما تقدم كان ها » 

(۳) هذه الكلمة ذكرت في (ب) « مرتين » وبين المرة الأولى والثانية بياض يقدر بثلاثة سطور وأيضا كلمة 
« قاعدة » هذه هي في (د) « فائدة » 

» في (ب) « خرجت‎ )٥( » فی (د) « استحق‎ )٤( 

» هكذا في (ب) و(د) وني الأصل « الوصي‎ )١( 

(۷) هکذا فی (ب) و(د) وي الأصل د بخروجه) » 

(۸) هكذا ني (ب) وني الأصل « ني القلتين عينا وني الغاصب أثرا » وني (د) « في الفلس عيبا وفي الغصب 
آثرا» 


A= 


والضابط : 
أن الوضع إن كان « محترما»” فعين وألا فأثر . 


القضاء ٭ 
مقابل الأداء يتعلق به مباحث : 


الأول : 


لا يؤمر به إلا أن يتقدم « سبب الأمر بالأداء » والمراد بالسببب 
« المقتضى » “ ما هو المقتضى لوجوبه أو ندبه سواء قارنه مانع من ترتب حكمه 


وكذلك تارك الصلاة عمداً يقضي لوجود « سبب الوجوب ° والنائم 
يقضي لوجود السبب الذي قارنه « مانع »“ الوجوب وهو النوم . 


واخحتلف الأصوليون فيا « انعقد سبب ») وجوبه ولم جب « أما لمانع « أو 
لفوات ”“ شرط » أو تخفيفاً من الشارع هل يسمى تداركه بعد الوقت قضاء على 
وجه الحقيقة أو المجاز » فقال المتأحرون حقيقة سواء تمكن المكلف من فعله « في 
الوقت »“ كا لمسافر والمريض الذي كان يطيق الصوم أو لم يتمكن شرعاً كالحائض 
(۱) فی (د) « حرما» 
() في (د) « بسبب » 
(۳) هذه الكلمة لم تذكر في (ب) و(د) فالعبارة الواردة فيهما هي « والراد بالسبب ما هو المقتضى الخ ». 
() في (ب) و(د) « السبب وللوجوب » 
)١(‏ هكذا في (ب) وني الأصل « مع » وساقطة من (د) 
() في (د) « العقد بسب » (۷) فی (د) « أو لثواب أو شرط» 
(۸) فی (د) « فی أول الوقت » 
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أو عقلاً كالنائم » وقال الغزالي إطلاق اسم القضاء في هذه الصورة على وجه 
وتردد في بقية « الصور»”“ ثم رجح كونه مجازاً » والخلاف في ذلك لفظي إلا أن 
يلحظ التعرض لذلك في النية . 

وعلم من هذه القاعدة مسائل ! 

« إحداها »“ أن الصبي غير المميز إذا بلغ لا يؤمر « بقضاء »” الصلاة » 
« لا إیجاباً»“ ولا ندباً » لأنه لم یوجد في ذمته « سبب» "“ الوجوب . ولو کان 
میزاً فترکها ثم بلغ أمر بالقضاء بعد البلوغ ندباً » کا کان يستحب له أداؤ ها وبه 
صرح الامام ني باب اللعان وهو ظاهر إذا قلنا أنه مأمور« بأمر الشرع » فان قلنا 
بأمر الولي فلا « وقد حكى » " ابن الرفعة عن رواية الجيلى فى أمره بالقضاء وجهين 
ولعل مأخذه) ما ذكرنا . 

الثانية: أن المجنون إذا أفاق لا يؤمر بالقضاء وكان يكن أن يستحب › لأن 
سقوط القضاء في حقه رخصة » فانه إغا سقطعنه تحفيفاً » لكن قالوا انه لا يندب 
في حقه قضاء النوافل « لسقوط »” الفرائض . 

الثالثة:أن الحائض لا يستحب ها بعد الطهر قضاء الصلاة » لأن سقوطها في 
حقها عزية وليست أهلاً للصلاة فلم يوجد سبب الوجوب » بل ذكر ابن الصلاح 


(۱) في (د) « الصوم» 

(۲) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل « أحدها» 

(۳) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « بالقضاء » 

» فی (د) « بسہب‎ )٩( » فی (د) « الا اجاباً‎ )٤( 
٠» هکذافی (ب) و(د) وی الأصل « بالشرع‎ )7( 

(۷) هکذا فی (ب) و(د) وئی الأصل « وحکی » 

(۸) فی (د) « بسقوط » 


في طبقاته عن « أبي بكر البيضاوي ٠»‏ آنه لا جوز ها القضاء › والمجزوم 
به في البحر للروياني الكراهة . 


الثشانى : 


أنه لا يوصف بالقضاء إلا ما اتصف بضده وهو الأداء إلا في الجحمعة › « فانبا 
توصف ¢ بالأداء ولا تقضی . 


ومثله الوضوء فانه يوصف بالأداء » وهذا يصح بنية أداء فرض الوضوء ولا 
يدخله « القضاء »” › فلو توضاً بعد خر وج الوقت « وصلى به تلك الصلاة »“ 
وقعت قضاء » ولا يوصف « الوضوء » ”“ بذلك » لأنه ليس له وقت حدود ومجتمل 
أن يوصف تبعاً للصلاة » كذا تردد فيه صاحب المطلب في باب الوضوء تفقهاً › 
وقد سبقه إلى ذلك القاضي أبو الطيب في تعليقه في كتاب الحج وكان بعض المشايخ 
يقول الطهارة لا يدخلها القضاء إلا ني صورة واحدة على رأي أبي اسحاق » وهي 
ما إذا کان لاإبس خف فی الحضر فأحدث بعد الزوال مثلاً وهو مقيم وخرج وقت 
الظهر وهومقیم وسافر ثم مسح فی السفر « فاته ٩۲‏ عنده سح مسح مقیم » لاه 
قضاء عن الطهارة اللازمة . 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن أحمد بن العباس البيضاوي وبعرف أيضاً بالشافعي كان من الأئمة العارفين 
بالفقه والأدب صنف في الفقه ختصراً سما كتاب التبصرة وكتاب) آخر سهاه التذكرة في تعليل مسائل 
التبصرة وكتاب الارشاد كما ذكر ابن الصلاح في طبقانه وقال أنه صاحب الاإرشاد أما تاريخ وفاته فلم 
يتعرض له ابن الصلاح ولا ابن السبكي ولا الأسنوى وذكر صاحب إيضاح المكنون وصاحب هدية 
العارفين أنه توفي سنة ثهان وستين وأربعهائة أنظر هدية العارفين ح ۲ ص ۷۳ إيضاح المكنون ح ١‏ 
ص ٥۲‏ ۔ طبقات ابن الصلاح الورقة ۲ طبقات ابن السبکي ج ٤‏ ص ٩٦‏ - طبقات اسنوی < ۱ 


ص ۲۳۰ 
(۲) فی (د) « فانا لا توصف » , (۳) فی (د) « بالقضاء » 
)٤(‏ هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) « وصلى نقول الصلاة » 
() ي (د) « القضاء » )٩(‏ فی (ب) و(د) «فان» 
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ولو تطهر في الاقامة ومسح فيها لم يكن له إلا مسح مقيم » « فكذلك ٠»‏ 
في قضائها . 

وقد أورد على هذا الأصل أنه لا يوصف الشيء بالشيء إلا إذا أُمكن وصفه 
بضده بكالإجزاء والصحة « لا »“ يوصف با إلا ما أمكن وقوعه غير جز ئ وغير 
صحیح فکیف توصف الحمعة بالأداء ولا تقع « غير »" مؤداة . 

وأجيب بوجهين : 

أحدهما,منع تلك القاعدة على الاطلاق فقد يوصف « الشيء با لا 
يوصف بضده . 

والثاني: أن الجمعة تقضى ظهرآروبين الجمعة والظهر اشتراك في الحقيقة 
فقبلت الوصف بذلك في الجحملة » وأيضاً فإنها لو وقعت بعد الوقت بجهل من 
فاعلها سمّيت قضاء فاسداً فصح وصف الحمعة بالقضاء لما صح وصف الصلاة 
بالفساد » وقيل يتصور قضاء الحمعة بأن يصليها وتكون غير واجبة عليه بسبب 
سفر ونحوه » ويؤ يده ما سيأتي فيمن نذر صوم* الدهر ثم تعمد الفطر › 


اللالث : 
العبادات تنقسم إلى أقسام : 


« أحدها »”؛ ما لا يوصف بقضاء ولا أداء كخبر امو قت من الأمر بالمعروف 


(۱) ی (ب) و(د) «كذلك» (۲) فی (د) «ولا» 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) )٤(‏ ف (د) «شيء» 
)٥(‏ فی (د) « لی مرید صوم الدهر » 

. هذه الكلمة ذكرت ف (ب) و(د) وساقطة من الأصل‎ )٦( 


AE 


والنهي عن المنكر ورد المخصوب والتوبة من الذنوب وإن أثم اؤ خر ما عن المبادرة 
فلو تدارکه بعد ذلك لا يسمی قضاء . 


الثاني:ما يوصف با وهو ما له وقت « محدد ٠»‏ من الفرائض قطعاً » 
« وكذا » النوافل على الأظهر . 

الثالث:« ما قبل »" الأداء دون القضاء وهو الحمعة والوضوء على ما سبق 
وحكى في البيان عن أبي اسحاق « أن الجمعة »“ إذا فاتت يقضيها أربعاً » لأن 
الخطبتين أقيمتا مقام « الركعتين ٠»‏ » وكذلك صلاة الاستسقاء » قال الإمام لا 
معنى لقضائها فان الناس وإن سقوا فإنهم يأتون بصورة الاستسقاء « ويقيمونها 
شكرا ٠»‏ » وكذا صلاة « الخسوف »" لا تقضى بعد الانجلاء بلا خلاف » 
« فانہا في الحقيقة »”“ ليست بمؤقتة » وكذلك صوم الثلاثة أيام في الاستسقاء › 
لأنها مؤقتة لمعنى ففاتت بفواته > وكذلك تحية المسجد فانه إذا دحل المسجد 
« وجلس »“ فاتت » قال القاضي الحسين ٠‏ ولا نقول يقضي لأنه كان يفعلها 
« لسبب ٠»‏ وهو احترام المسجد » وقد فات السبب ووجد التضييع.وكذلك لو 
صلل على جنازة ثم بان کونه محدثا لا « يلزمه ۲“ القضاء ولو فعل کان ابتداء 
فعل » وكذلك الأضحية المتطوع بها » فإنه إذا لم يضح حتى فات الوقت لا يقضي 


(۱) فی (ب) و(د) «محدود» (۲) فی (ب) «وكذلك» 
(۳) ھکذا نی (ب) و(د) وی الأصل « ما لا يقبل » 

)٤(‏ هاتان الكلمتان ذكرتا ني (ب) و(د) وسقطتا من الأصل 

() هذا فی (ب) و(د) ونی الأصل « رکعتین » 

» فی (ب) و(د) « ویضمنونها الشکر‎ )٦( 

(۷) هھکذا ف (ب) وي الأصل و(د) « الخوف » 

(۸) فی (ب) « فانہا على التحقيق » وني (د) « لأنها في التحقيق » . 
(۹) ی (د) «وصلی» (۱۰) فی (د) « ہسبب » 
(۱۱) فی (ب) « یلزم » 
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قطعاً ¢ لامکان تدارکها أداء من السنة الأخرى » قاله الامام وغير ذلك من الصور 
الآتية : 

قال الاإمام في كتاب الأضاحي وإذا كان الرجل يعتاد صوم أيام تطوعاً فترك 
الصوم فليس « يتحقق 0 عندی » قضاۇ ه > وكذلك لو « أفسده» 0 بعد التحرم 
به فان الذي يأتي به يكون ابتداء تطوع . والأيام التي رغب « الشارع » ” في 
التطوع بصومها إذا لم يصمها فلا معنى لتقدير قضائها » ولو تحرم « بالصوم » © 
ثم أفسده فقد يتخيل مان القضاء ولست أراه « أيضاً » ”“ والعلم عند الله تعالى 


حكاه الإمام عن صاحب التقريب واستحسنه فى قضاء 
النوافل وهو أن ما لا يجوز التقرب به ابتداء لا يقضي كالکسوف والاستسقاء فانه لا 
جوز أن يتطوع به الاإنسان ابتداء من غير وجود سببهما » وما يجوز التطوع به 
ابتداء كنافلة رکعتین مثلاً هل تقضی فيه قولان . 

ومنه « سجدة » التلاوة » وقد نازع ابن الاستاذ في صلاة الاستسقاء » 
لأنه ما يتقرب بها فإنها ركعتان كصلاة العيد مع أن قضاء العيد مشروع أيضاً . 


الرإببع : 
ينقسم حال المكلف في القضاء والأداء في الصلاة إلى أقسام 
« الأول »“ من يلزمه الأداء والقضاء » وهو فاقد الطهورين 


)1( فی (د) « بتحقیق عنده ) 


» هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل « بالصلاة‎ )٤( 
( هذه الكلمة ساقطة من‎ )١( (ه) فی (ب) «أصلا»‎ 


(۷) في صلب النسخة (ب) «سجود» وفی هامشها «سجدة» کا في الأصل و(د) وفوقها (ص) . 
(A)‏ ھکذا ف (ب) و(د) وی الأاصل «الأولى» 
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والمستحاضة والمتحرة والملصلل » عاريا 0 وغبره من الأعذار النلدرة. 
الثاني ,من لا يلزمه الأداء ولا القضاء « وهو » الحائض والنفساء فا فاتها 
من الصلاة فی زمن العذر . 
الثالث:من يلزمه الأداء دون القضاء وهو « الملكلف » الكامل إذا أداها 
بشرطها » وكذا من فاتته الجمعة » لأنها لا تقضي . 
وينقسم حاله في الصوم إلى أقسام : 
أحدها:من یلزمه القضاء والكفارة كالمجامع ف رمضان . 
ثانيهامن لا يلزمه الأمران وهو المفطر ” بالسفر الطويل أو« المرض »”“ 
ویوت قبل زوال عذره 
ثالثها:من يلزمه القضاء دون الكفارة كالمفطر بغير جماع . 
رابعها:عکسه کالشیخ « ارم . 
فائدة : 
قال صاحب التلخيص :كل عبادة واجبة إذا تركها المكلف لزمه القضاء أو 
الكفارة إلا واحدة وهي الاإحرام لدخحول مكة إذا أوجبناه فدخلها غير حرم لا يجب 
عليه القضاء في أصح القولين » لأنه لا يكن لأن دخوله ثانياً يقتضي إحراماً آخر فهو 
واجب بأصل الشرع لا بالقضاء,نعم » لو صار ممن لا يجب عليه الاإحرام كالحطاب 


)01 ف صلب النسخة (ب) «عریانا») وف هامشها «عاریا» ک| ف الأصل و(د) وفوقها (ن.خ) 


(PD‏ ف (د) «وهي» 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) 
)٤(‏ هکذا ف (ب) و(د) و الأصل «الفطر» 
() في (د) «المريض » 
(7) فی (ب) و(د) «اهم» 
۷0 


قضی لتمکنه . وقد توزع في ذلك فانه إذا « وجب ٩‏ القضاء جرج ثم يعود 
محرماً» ولا نقول أن عوده يقتضي إحراماً آخر « كا إذا دخلها لنسك »“ يفيه 
الاحرام به . 

« ويستدرك عليه بضع عشرة صورة » " لا مدخل للقضاء فيها : 


و« احداها ۾ 


« الثانية 6 


من نذر صوم الدهر وأفطر بلا عذر وقيل يمكن « القضاء ٠»‏ بأن يسافر ثم 
يقضي ما أفطر أو يصوم عنه وليه بناءاً على الصحيح فيمن مات وعليه صوم . 


١‏ الثاللة ١‏ إذا ترك إمساك يوم الشك وثبت أنه من رمضان فإن الامساك 
واجب ولو ترکه لم یلزمه لترکه قضاء ولا كفارة ۰ 


« الرابعة » إذا فر من الزحف عن اثنين غير متحرف لقتال ولا 


(1) هكذا في (ب) وفي الأصل «أوجبنا» وفي (د) «أوجب» 

(۳) في (د) «ك) لو دخلها النسك 

(۳) في (ب) «ويستدرك عليه صوره وبعد كلمة «صور» وضع الناسخ علامة تشير إلى المهامش وفي 
الامش كتب «بضع عشرة صورة » وفوفها (ص) وفي (د) « واستدرك عليه بضعة عشرة صورة » وفي 
الأصل « ويستدرك عليه بضعة عشر صورة» . 

)٤(‏ يوجد في الأصل ء بياض » بعد كلمة « إحداها» وفي (د) ذكر الناسخ بعد كلمة « إحداهاء هذه 
الكلهات وهي « قال القاضي الحسين ولا نقول يقضي لأنه كان يفعلها بسبب وهو احترام المسجد وقد 
فات السبب » وبالرجوع إلى ما سبق نجا. أن هذا الكلام قد سبق ذكره في فرع سابق لا يصلح أن 
يكون هنا إذ الكلام هنا فيا لا يدخله القضاء والفرع الذي سبق هو « وكذلك تحية المسجد فانه إذا 
دخل المسجد وجلس فاتت قال القاضي الحسین ولا نقول يقضي لانه کان يفعلها لسبب وهو احترام 
السجد وقد فات السبب ووجد التضييع » وقد سبق ذكر هذا الفرع في القسم الثالث من الأقسام 
التي سبق ذكرها في البحث الثالث . 

)٥(‏ فی (ب) « إحداها» )١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) 

(۷) في (ب) «الثانية» (۸) فی (ب) «الثالكة» 
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« متحیز »“ إلى فثة فانه لا یلزمه قضاؤ ہ کا قاله القاضي أبو الطيب فانه متى لقي 
من « جب ۲" قتاله وجب قتاله فهذا اللقاء لا قضاء « له »“ 

« الخامسة ۲ رد السلام واجب على الفور فإن أخره سقط عنه ولم يثبت في 
ذمته قاله القاضي أبو الطيب في باب الاقرار من تعلیقه » « ویبنی » عليه أنه لو 
قال له على شيء ثم فسره برد السلام لا يقبل . 

« السادسة »؟ لو أفسد الحج با لجاع لزمه القضاء فلو أفسد القضاء با جاع 
« أيضاً » « لزمته » ” الكفارة ولم جب عليه هذا الثاني قضاء . 

« السابعة » ؟ من نذر « آن يجج »“ کل سنة من عمره ففاته شيء من 
ذلك » کا في صيام الدهر . 

« الثامنة »"؟ إذا نذر أن يصلى جميع الصلوات ي أول وقتها فأخر واحدة 
فصلاها فی آخر الوقت . 

« التاسعة ٠»‏ إذا نذر أن يتصدق بالفاضل من قوته كل يوم فأتلف الفاضل 
في يوم لا غرم عليه لأن الفاضل عن قوته بعد هذا يستحق التصدق به بالنذر لا 
بالغرم . 


« العاشرة »٠لو‏ نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك عبداً وأخر العتق حتى 


(۱) فی (ب) «عغیزاً» (۲) فی (د) «وجب» 
(۴) هذه الكلمة ساقطة من (د) )٤(‏ في (ب) «الرابعة» 
(ه) فی (د) و(ب) «وبنی» )٩(‏ فی (ب) «الخامسة» 
(۷) هذه الكلمة ساقظة من (د) (۸) في (د) «لزمه» 


() في (ب) «السادسة» 

» هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « الحج‎ )٠١( 

» في (ب) « السابعة » (۲ 0 فى (ب) « الثامنة‎ )1١( 
» التاسعة‎ ١ فى (ب)‎ )١۴( 
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مات العبد لم يلزمه بدله للمعنى المذكور . 
» الحادية عشرة ¢ نققَة القريب إذا فات منها يوم أو أيام لم يجب عليه 
[ قضاؤ ه ]“ » لأا تسقط بمضى الزمان . 
« الخامس ۰ 
ما وجب قضاؤ ه تارة يكون على الفور وهو ما إذا « أفسدت »© العبادة أو 
تعمد ترکها حتی خرج الوقت . 
وتارة يكون على التراحي وهو ما إذا فات بعذر إلا فى مسألتين: 
« إحداهما »؟ في الحج لأنه تعين عليه نامه بالدخول فيه فإذا تعذر فى هذا 
» العام » © وجب التدارك بحسب الامكان . 
قاله المتولي . 
السادس 
ن فی ام ب نی قفا ات من وان الوقت وقد فات . 
وقالت الحنفية يجب « اعتبارأً“ للقضاء » بالأداء > قال الاإمام في الأساليب 
ويلزمهم مذهب مالك فى رعاية التتابح في قضاء رمضان من حيث آن الأيام كانت 
(۱) فی (ب) « العاشرة » 
(۲) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل « قضاؤ ها» 
(۴) في (ب) « الحادية عشرة » قال القاضي الحسين « الخامس » وإذا رجعنا إلى ما سبق نجد أن في (ب) 
خطأ في الترقيم وما جاء بعد « الحادية عشرة » فى (ب) وقبل « الخامس » لعله وهم من الناسخ . 


)٤(‏ فی (ب) و(د) «فسدت» )٥(‏ فی (ب) « احداها» 
)٩(‏ فی (ب) و(د) «المقام» (۷) فی (د) « اعتبار القضاء » 


“V4 


ومنها لو لم يصم الخمتع الثلاث حتى رجع إلى أهله وجب عليه صوم 
العشرة » وهل جب التفريق بين صوم الثلاث « والسبع »“؟ فيه وجهان أصحها 
نعم » لأنها يفترقان في الأداء > كا جب الترتيب فانه لا يجوز أن يقدم صوم السبع 
على الثلاث والثاني لا يجب وله أن يصوم عشرة أيام متتابعة > لأن التفرق في الأداء 
كان احق الوقت لأنه أرفق به » فاذا صار قضاء سقط التفريق > کا في الصلاة فانبا 
متفرقة في الأداء فى أوقاتها فاذا قضيت جاز قضاؤ ها متتابعة . 


ومنها « لو» ترك رمي يوم جاز قضاؤ ه ليلاً ونهاراً ني الأصح وقيل لا جوز 
بالليل › لأنه من عمل النهار فعلى الأصح هل تجب مراغاة الترتيب « بين »" 
القضاء وجهان أصحه ا نعم يرمي أولاً عن القضاء إلى كل جرة سبعاً ثم يعود 
فيرمي عن الأداء » والثاني لا جب > لأن الترتيب « يستحق »“ عليه لحق 
الوقت » فإذا فات الوقت سقط الترتيب كقضاء الصلاة . 


ومنها لو ترك الصوم في الحضر وقضاه في السفر فهل له أن يفطر في القضاء 

كا فى الأداء « فى السفر » قال أكثر الأصحاب » إن كان معذورا حال أداء الصوم 

وأفطر جاز له أن بفطر في القضاء بعذر السفر » وقيل يفطر وإن لم يكن معذوراً في 
الأصل ¢ والفر ق بينه وبين الصلاة هو أنه ¢ لو افتتح الصوم في السقر جاز له 
الفطر » فكذلك إذا تركه في الحضر وشرع ”“ في قضائه "في السفر » وليس 
كذلك الصلاة لو افتتحها تماما في السفر لم جز له قصرها » فكذلك إذا تركها في 
الحضر وقضاها في السفر » قاله الروياني في حقيقة القولين . 
(۱) هکذا فی (ب) و(د) وي الأصل « والتسع » 
(۲) فی هامش (ب) «من» وي صلبها «لو» كا في الأصل و(د) 
(۳) فی (د).«عن» 
)٤(‏ هکذا فی (د) وي الأصل « مستحق » ونی صلب (ب) «بجب» وفی هامشها «يستحق» وفوقها (ص) 
)٥(‏ فی (د) «ومن شرع» 
»( الكلام المشار إليه ي القوسين والذي يبدا بکلمتي » ف السفر » وينتهي بكلمة « قضاءه » ساقط من 

الأصل ومذكور في (ب) و(د) 


-۷۹- 


« القنية ٭ 
يحرم على المكلف اقتناء أمور: 
منها,الكلب لمن لا يحتاج إليه » وكذلك « بقية »“ الفواسق الخمس › 
الحدأة « والعقرب والفأرة والغراب الأبقع والحية » . 
ومنها:آلات الملاهي حتى «الشبابة ”» وزمارة الرعاة . 
ومنها:أواني الذهب والفضة وسقف البيت المطلى «با “» ان حصل منه شي“ 


«لوعرض”» على النار بحيث يظهر في الميزان فان كان لا يحصل لم يحرم استدامته 


ومنها:الخمر «ولو“» كانت محترمة على ما نص عليه «الامام"“» الشافعي 
«رضي الله عنه“» حيث أوجب «اراقتها"» مطلقا خحلافا للمراوزة)«وتابعهم ٠”‏ « 
الرافعي والنووي ۰ 

ومنها:الصنم والأوثان «والقرد "» 

ومنها:الصور المنقوشة ف الحدار «والسقوف” »دون ما ف الممر وم' على 
الأرض وما يداس عل البساطء فهذا حرم ابتداء فعله ولا حرم استدامته . 


(1) فی (د) « قنية » 

(۳) ي (ب) « والغراب الابقع والعقرب والفأرة » فأنت ترى أن في (ب) مغايرة لغيرها من حيث التقدم 
والتاخير وأيضا كلمة [ الحية ] ساقطة من (رب) 

(۳) في (د) ١‏ السقاية » )٤(‏ فی (ب) و(د) «ہا» 

)٩(‏ في (د) « بالعرض » () فی (د) « لو» 

(۷) هذه الكلمة لم تذكر في (ب) و(د) 

(0) فی (ب) « رحه الله » وساقطة من (د) 


() ف (۵) د ادامتها» )١(‏ فی (د) « وتابعیهم » 


(۱۱) فی (ب) « والنرد » (۱۳) في (د) « والسقف » 


A‘ - 


چ القيمة ٭ 


هل هي وصف قائم بالمتقوم أو هي ما تنتهي اليه رغبات الراغبين في اتباعها 
وجهان قال ابن الرفعة فى كتاب الشهادات والأظهر الثاني . 

قلت:«وني صل » هذا الخلاف تردد للامام استنبطه"“ من كلام 
الأصحاب في باب الخصب» قال ابن أبي الدم وهو «يقرب ”» :حض القرب من 
الخلاف في أن الملاحة هل هي صفة قائمة بالذات «أو جنس » يعرف بنفسه أو 
هي مختلفة باحتلاف ميل الطباع . 


قلت:وهذا الخلاف الثاني حكاه الرافعي في كتاب السلم . 
وقيمة النصف أقل من نصف القيمةء لأن التشقيص عيب . 


وهذا قال الرافعي في فصل التراجع في خلطة الزكاةبقد يقتضي الأخذ رجوع 
أحدها على الآحر دون التراجع» كا في خمس وعشرين ابلا بينه] سواء 
«فيرجع ”» ا مأخوذ منه بنصف القيمة » قال النووى وهذا صواب العبارة» ولا يقال 
قيمة النصف فانه أقل » ومن عبر بها فهو متأول . 

ولو طلق الزوج قبل الدخحول والمهر تالف قال الرافعي العبارة «القوية"» 
أن يقال يرجع بنصف «القيمة "» ولا يقال بقيمة النصف» كا عبر به الخزالي 
وتابعه النووي على ذلك ولا انكار على الغزالي فيه وقد قال الامامتساهل اللأصحاب 
في اطلاقهم نصف القيمة ومرادهم قيمة النصف وهي أقل من نصف القيمة في أكثر 
(1) فی (ب) «وأصل» 
(۲) هکذافي (ب) و(د) وني الأاصل «أسقطه» 
(۳) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل 
)٤(‏ فی (ب) و(د) « وجنس » 


() ی (د) «فرجع» )٩(‏ في (ب) و(د) «القوية» 
(VW‏ هذه الكلمة ذکرت ف (ب) و(د) وساقطة من الأصال 


-A\- 


الأحوال.انتهى . 


وتوجيهه أن المطلق انما يستحق «الشطر”"» فاذا وجده «فائتا"» غرمت له 
بدله وهومثل نصفه ان کان مثلیا وقیمة نصفه ان کان متقوما ‏ . وقوهم ان التشقيص 
عيب مسلّم » «لكن*» الزوج لم يثبت له شرعا الا الشقص ولم تتلفه عليه 
الزوجة . 

فان قيل:الشريك اذا أتلف المشترك المتقوم يغرم قيمة النصف أو نصف 
القيمة “ 

قلنا:نصف القيمة بخلاف الزوجة لأنه لم يصادف اتلافها الا ملكها لأنها 
تملك الجحميع بمجرد العقد وانا الدخول شرط لاستقرار ا ملك وهكذا القول في نظيره 
من الخصب» لوغصب شريك نصیب شریکه في عبد مثلا وتلف في يد الخاصب 
فالواجب على الشريك الخاصب نصف القيمة وخالف بعضهم فى ذلك كله وقال 
الواجب قيمة نصيب شريكه لا نظير نصيب شريكه من قيمة العبدء فلو كانت 
الشركة على التنصيف كان الواجب قيمة النصف لا نصف القيمة . 

وكذا في الشفعة » لو اشترى شقصا مشفوعا بنصف عبد مثلا فالواجب على 
الشفيع قيمة نصف العبدء لأن البيع الغا وقع على نصفه ولا جب على الشفيع 
نصف القيمة » وقد نبه صاحب الروضة على قريب من ذلك فى الوصايا.وأما مسألة 
الصداق وما نقل عن النص والحمهور أنه «يطالبها”» بنصف القيمة فلعله عند 
الاستواء» أما اذا احتلف فهو محل التوقف.على أنه يكن الفرق وهو أنه فى صورة 
الاصداق لا يتعين حقه عند الطلاق قبل الدخحول في نصف «الصداق”» مطلقا 
( ف (د) « التشطير » (۲) فی (د) « فاغا » 
(۳) هکذا نی (ب) و(د) وني الأاصل « عیب غير مسلم » 
رى هذه الكلمة ساقطمن (د) 
(ه) ی (د) « یطالبها » )٩(‏ فى (ب) « المصدق » 


AY 


بدليل أنه لو كان زائدفللزوجة أن تدفع له البدل ويدل على هذا «أنه"» لو انفسخ 
«العقد"» قبل الدخحول بسبب حادث كالرضاع وردتها والصداق زائد انه ليس 
للزوج الا القيمة فلا «تخيلنا تعلقه"» بالقيمة كلها «تخيلنا“» عند «الشطر“)› 
اللصف وذا تنفصل صورة الاصداق عن نظائرها . 


)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (ب) ور(د) 

(۲) في الأصلرب) و(د) « الصداق » وقد أثبت مكانها « العقد » ليكون الكلام ملائ 
(۳) فی (د) « بختلفان لعلقه » )٤(‏ فی (د) « تحللنا» 

» في (ب) « التشطير‎ )٥( 

» في (د) « الشطر المبهم قهراً تعلقه‎ )١( 

(۷) في (ب) « بقيمة » 


-A - 


چ حرف الكاف ٭« 


#الكفر يتعلق به مباحث ٭ 
الأول : 


فی حقيقته»وهو انكار ما علم ضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم 
کانکار «وجود) الصانع ونبوته «عليه الصلاة والسلام"» وحرمة الزنى ونحوه . 


وهذا كا أن الايمان تصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة «جيشه 
به""»قال «الزنجاني“» في شرح الوجيز هكذا ضبطه استاذنا الامام فخر الدين 
«الرازي*“» وهو غير واف“ بالمقصود اذ الانكار بختص بالقولوالكفر «قد"» 
يحصل بالفعل وانكار ما ثبت بالاجماع قد بخرج عن الضروريات وهو كفر في 
الأصح» وأيضا فانا قد نكفر المجسم والخارجي وبطلان قوم ليس من 
الضروريات وأيضا فالطاعن في عائشة «رضي الله عنها*» بالقذف كافر اجماعا 


. هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۲) في (ب) « عليه السلام»‎ )١( 

(۳) هکذا في هامش (ب) وفوقها ( ن.خ » ونی صلبها « بمجیئه » وني الأصل ) و(د) « يئه . 

)٤(‏ هو إبراهيم بن عبد الوهاب بن أبي المعالي الأنصارى الخزرجي الزنجاني الملقب بعاد الدين وهو 
المتوفى كا ذكر صاحب كشف الظنون سنة مس وخسين وسقائة - من تصانيفه ‏ نقاوة فتح العزيز 
في شرح الوجيز - انظر طبقات ابن السبكي ح ه ص ٥۷‏ ۔ معجم المصنفین < ۳ ص ۲۲۹ - 
کشف الظنون < ۲ ص ۲٠۰٠۴۳‏ . 

(ه) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 

. هکذا في (ب) وی الأصل ورد) « کاف»‎ )٩( 

(۷) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 

(۸) هذه الحملة الدعائية لم تذكر في (ب). 


-Af- 


وبراءتها ثبتت «بالقرآن » والأدلة اللفظية عنده غير موجبة «للعلم ”» فضلا عن 
الضرورى وشرط الحد أن يكون منعكساء قال ولا يخفي أن بعض الأقوال والأفعال 
صريح في الكفر وبعضها ني محل الاجتهاد . 

ومن الأئمة من بالغ فيه وجعل يعد ألفاظا جرت بها عادة «العوام ”» سا 
«الشطار *» «منها“» ما يساعد عليه ومنها مالاء وني الجحملة «تعداد الصور“) ما 
يتعذر «أو يتعسر”» حتى قالوا من نكر مسألة من مسائل الشرع فهو كافر. وهو حطاً 
عظيم وجهل ظاهر . 

وأما المسائل المجتهد فيها ينكرها المخالفون «فلا“» شك أن أحد الطرفين 
شرع فيلزم أن يكون أحد المجتهدين كذلك بالحملة,فالتكفير والتضليل والتبديع 
خطرء والواجب الاحتياط وعلى ا مكلف الاحتراز عن مواقع الشبهة ومظان الزلل 
ومواضع الخلاف۔انتھی . 

وما أورده من التكفير بالأفعال كلبس الزنار ونحوه على الضابط . فجوابه 
أنه ليس في الحقيقة كفرا لكن لما كان عدم التصديق باطنا لا يطلع عليه جعل الشرع 
له معرفات يدور الحكم الشرعي عليها والظاهر أن من صدق الرسول لا يأتي بهذا 
ونحوه فلم يخرج الكفر عن أول التصديق . 


(0 وذلك في سورة النور ابتداء من قوله تعال « إن الذي جاءوا با لافك عصبة منكموما بعدها من 
الآأيات إلى أول قوله تعالى يأما الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها» وهي الآيات ٠١‏ وما بعدها إلى آخر الآية رقم ۲١‏ . 


(۲) في (د) « العلم» . 
)™( هذه الكلمة ذکرت ف (ب) وإد) وساقطة من الأاصل 
)٤(‏ في (د) « الشيطان » . )٥(‏ فی (د) « ومنها» . 


() هكذا في (د) وني الأصل و(ب) « يعد إذ الصور» . 
(۷) هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل « ويتعسر » . 
(۸) فی (ب) و(د) « ولا . 


» AO 


“l» 


الثاني : 

أطلق كثير من أمتنا القول بتكفير جاحد المجمع عليه.قال النووي وليس 
على اطلاقه بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور الاسلام الظاهرة التي 
يشترك في معرفتها الخواص «والعوام“» كالصلاة والزكاة ونحوه فهو كافر» ومن 
جحد مجمعا عليه لا يعرفه الا الحراص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت 
الصلب وغيره من الحوادث المجمع عليها فليس بكافر . 

قال ومن جحد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه ففي الحکم بتکفیره خلاف» 
ونقل الرافعي في باب حد الخمر عن الامام أنه لم يستحسن اطلاق القول بتكفير 
مستحل الاجماع . وقال كيف نكفر من خالف الاجماع ونحن لا نكفر من رد أصل 
الاجماع» وانما نبدعه ونضلله » واول ما ذكره اللأصحاب على ما اذا صدق المجمعين 
على ان التحریم ثابت فی الشرع ثم حلله «فانه » یکون «ردا"» للشرع . 

وقال ابن دقيق العيد:اطلق بعضهم أن حالف الاجماع يكفر» وا لحت أن 
المسائل الاحماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس وقد لا 
يصحبها فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا «مخالفته“» الاجاع» قال وقد 
وقع في هذا «الزمان”» ممن يدعى الحذق في المعقولات وييل الى الفلسفة فظن أن 
«المخالفة » في حدوث ”» العالم من قبيل مخالفة الاجماع » واخذ من قول من قال 
انه لا يكفر مخالف الاجماع أنه لا يكفر المخالف في هذه المسألة . وهذا «الكلام*» 
ساقط بِمَرة ٠‏ ب لأن «حدوث "» العالم ما اجتمع فيه الاجماع والتوانر بالنقل عن 


(۱) هكذافي (ب) ورد) وفي الأصل « العام» . 

(۲) في (د) « فإغا» . (۴) فی (ب) و(د) « راداً» . 
)٤(‏ في (ب) و(د) « لمخالفة » . 

(9) هکذا في (2) وف الأاصل و(ب) « المكان » . 

. هكذا في (ب) وني الأصل ور(د) « المخالف‎ )٩( 

(۷) فی (د) « حدیث » . (۸) فی (ب) و(د) « کلام» . 
(۹) فی (ب) و(د) « مرة» . )۱١(‏ في (د) « حدث » . 


-۸٦- 


صاحب الشرع فيكفر المخالف بسبب مخالفة النقل المتواتر لا بسبب غالفة 
الاجماع . 


الثالث : 
لا نكفر أحدامن أهل القبلة بذنب» أي لا نكفرهم بالذنوب التي هي المعاصى 
كالزنى والسرقة وشرب الخمرء خلافا للخوارج حيث كفروهم بها . 


أما تكفير بعض «المبتدعة ”“» لعقيدة تقتضي «كفره » حيث يقتضي الحال 
القطع بذلك أو ترجيحه فلا يدخل في ذلك وهو خارج بقولنا بذنب» ولا شك أن 
منهم من يقطع بکفره ومنهم من يقطع بعدم کفره ومنهم من هو حل التردد . 

فمن الأولبتكفير من صار من الفلاسفة الى قدم العالم «وانكار ”» حشر 
الأجساد وعلم الله «تعالى » بالكليات دون الجزثيات تعالى الله عن ذلك . 


وقد حكى الروياني في البحر عن «الامام”» الشافعي «رضي الله 
تعالى ”عنه» قال لا «يكفر"» من أهل القبلة الا «واحد“» وهو من نفى علم الله 
عن الأشياء قبل كونها فهو كافر . 

ومن الثاني؛المبتدع الذى لا تبلغ بدعته انكار أصل في الدين . 

ومن الثالث:من خالف أهل السنة فى كثير من العقائد كالعتزلة وغيرهم . 

قال الغزالي في كتاب التفرقة بين الاسلام والزندقة,فهؤ لاء أمرهم في حل 


. » هكذافي (ب) ور(د) وني الأصل « المبتدعين‎ )١( 


(۲) فی (د) « لغیره» . (۳) هکذا ی (ب) و(د) وفي الأصل «إنكار . 
)٤(‏ هذه الكلمة ذكرت في (ب) ولم تذكر في الأصل و(د) . 

(ه) هذه الكلمة لم تذكر في (ب) و(د). 

() هذه الجملة الدعائية لم تذكر في (ب) و(د). ٍ 

(۷) في (د) « نکفر أحدا» . (۸) فی (ب) و(د) « واحدا» . 


AV - 


الاجتهاد والذى ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد اليه سبيلاء فان استباحة الدماء 
والأموال من المصلين الى القبلة المصرحين بالتوحيد حطايوا خطا في ترك ألف كافر في 
الحياة أهون من الخطا في سفك دم مسلم» قال:وقد وقع التكفير لطوائف من 
لمسلمين يكفر «بعضها“» بعضاء فالأشعري يكفر المعتزلي زاعيا أنه كذب 
الرسول في رؤ ية الله «تعالى”“»» وني اثبات العلم والقدرة والصفات» وفي القول 
بخلق القرآن. والمعتزلى يكفر الأشعري زاعا أنه كذب الرسول فى التوحيد» فان 
اثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء. قال:والسبب فى هذه الورطة الجهل 
«بجوقع ”» التكذيب والتصديق.ووجهه أن كل من «نزل”» قولا من أقوال الشع 
على شيء من الدرجات العقلية التي لا تحقق نقصا فهو من «التعبد"». وانغا 
الكذب أن ننفي جميع هذه المعاني «ويزعم أن ما قاله لا معنى لهء وانما هو كذب 
محض وذلك هوالكفرامحض ر»» ومذا لا «يكفر» المبتدع المتأول مادام ملازما 
لقانون التأو يل لقيام البرهان عنده على استحالة الظواهر» وهذا كمن يسمع ري قوله 
صلى الله عليه وسلم «يؤتى با موت يوم القيمة في صورة كبش أملح فيذبح ر» » » فان من 
قام عنده البرهان العقلي على أن الوت عرض أوعدم عرض وان «قلب» (.) 


(۱) فی (د) « بعضهم» . 

(۲) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) ولم تذكر في الأصل . 

(۳) فی (د) « بموضع » . )٤(‏ هکذا فی (ب) وفی الأصل و(د) « بدل». 
)٥(‏ هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل « العبد» . 

. ما بین القوسين ساقطمن (د) . (۷) فی (د) « نکفر»‎ )٦( 


. » في (د) « سمع‎ (N 

)٩(‏ هكذا في (ب) و(د) وني الأصل « يؤتى بالموت يوم القيمة في صورة كبش أملح » بسقوط كلمة 
« فيذبح » ولفظ هذا الحديث في المستدرك ح ١‏ ص ۸۳ كا يلي عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « يؤتى بالموت يوم القيمة في هيئة كبش أملح فيقال يا أهل الحنة فيطلعون 
خائفين وجلين محافة أن بخرجوا ما هم فيه فقال تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت ثم يقال يا أهل 
النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن بخرجوا ما هم فيه فيقال أتعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت 
فيا به فيذبح على الصراط فيقال للفريقين خلود فيا تجدون لا موت فيها أبداً « هذا وانظر سنن 
الدارمي في ما أخحرجه عن أبي هريرة ‏ ۲ ص ۳۳۹ و۳۳۷ . 

. » هکذا فی (ب) و(د) وف الأاصل « قلت‎ )۱١( 


“AA- 


العرض « جسما» ر» مستحیل غبرمقدورعليه فينزل الخبرعلى أن أهل القيامه يشاهدون 
ذلك و يعتمدون أنه اموت فيكون ذلك موجوداً في حسهم لا في الخارج و یکون سببا 
لحصول اليقين باليأس عن ا موت . 


قال'وقد قر ر الأشعرية أكثر ما ورد من ظواهر الأدلة في أمور الآخرة.والمعتزلة 
أشد الناس غلطا فى التأويلات . 


وقد يعرض الخلاف‌للمتأولین بسبب °“ الببحث فيه کا فى «حديث وزن 

٤ ت‎ ٤ 

الاع) ل » فان الاع)ل أعراض»› وقد عدمت فأوله «الاشعرية “)» عل وزل 
صحائف الأعما ل وأنه بخلق فيها أوزانا بقدر درجات الأعا لء والصحائف أجسام 
کتبت فیهاء «وأول المعتزلة نفس الميزان». «وجعلته ”» كناية عن سبب «به“» 
ینکشف لكل أحره مقدار عمله وهو أبعد «فی» التأويل» فرج حاصل 
الخلاف الى البراهين» قال «والمعتزلى »٠‏ يقول لا برهان على استحالة الرؤ يةء 


(۱) هذا في (ب) وفي (د) « جسم » وساقطة من الأصل . 

(۲) فی (د) « في سبب » . 

(۳) حدیٹ وزن الأعہال أخحرجه الحاكم في المستدرك < ١‏ ص ۲۹ء كا يلي عن أبي عبد الر هن ن الحبلي 
قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي لله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » يصاح 
برجل من أمتي على روس الخلائق يوم القيمة فينشر له تسع وتسعون سجلاً كل سجل مد البصر ثم 
يقال له أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول ألك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا يارب 
فيقول بى إن لك عندنا حسنات > وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال 
فيوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة . 

. » هكذا في (ب) ورد) وفي الأصل « الأشعري‎ )٤( 

() في (د) « أول والمعتزلة نفووا الميزان» . 

. » هذا في (ب) وفي الأصل و(د) « وجعله‎ )٩( 

(۷) هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل (د) . 


. فی (د) « واحد ۲ ( هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ (N) 
في الأصل « والجيلى » وفي (ب) و(د) « والحنبلي » وقد أثبت مكانها « والمعتزلي » لأن السياق يقتضي‎ )٠١( 
. ذلك‎ 


-۸۹ - 


وکان کل «واحد"“ یرفض» ما ذکره ا لخصم «ولا یراه"» دلیلا قاطعاء وعلی هذا فلا 
یسوغ لکل فریق تکفیر خصمه بمجرد ظنه أنه غالط في البرهان نعم جوز أن نسميه 
ضالاء لأنه ضل عن الطريق أو مبتدعاء لأنه ابتدع أقوالا لم يقلها السلف.انتهى 
ملخصا . 

وقال الشيخ أبو محمد بن عبد السلامًقد رجم الأشعري رحمه الله عند موته 
عن تكفير أهل القبلة ء لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات وقال اختلفنا 
فى عبارات والمشار اليه واحد» وقد مثل ذلك يمن كتب الى عبيده «فأمرهم 
ونهاهم ”» فاختلفوا نی صفاته هل هو أبيض او أسود أو أحر أو أسمر فلا جوز أن 
يقال أن اختلافهم في «صفته “» اختلاف في كونه سيدهم المستحق لطاعتهم 
وعبادتهم » فكذلك اختلاف المسلمين في صفات الاله « ليس اختلافاًفي كونه 
سبحانه وتعالى في جهة ”'» «كونه خالقهم "“ «وسيدهم المستحق لطاعتهم» فان 
قیل یلزم من الاختلاف فی کونه سبحانه «وتعالی » في جهة کونه حادثا قلنا لازم 
المذهب ليس بمذهب» لأن المجسمة جازمون بأنه ني جهة وجازمون بأنه قديم أزلي 
ليس بمحدث. والعجب أن الأشعرية اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم وني 
الاحوال كالعالية والقادرية وني تعدد الكلام واتحاده ومع ذلك لم يكفر بعضهم 
بعضا واختلفوا في تكفير نفاة الصفات” مع اتفاقهم على كونه حيا قادرا سميعا 
بصيرا متكل| فاتفقوا على كاله بذلك واختلفوا في تعليله بالصفات المذكورة . 


(۱ )فی (ب) و(د) « واحد لا یرفض » . 

(۲) فی (د) « کا یرا» . (۳) فی (ب) « يأمرهم وینهاهم » . 
(f)‏ هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل «صفة» ( في هامش (د) « لا یکون » . 
() هذه الكلمة وهي « كونه سبحانه وتعالى في جهة « لم تذكر في (ب) و(د) . 

(۷) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل « کونه لما خالفهم » . 

(۸) هذه الکلمة لم تذکر فی (ب). 

ره ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و(د) . 


-۹- 


وقال «الامام أبو الفتح القشیری» «فی» قوله صلی الله عليه وسلم» ومن 
دعا رجلا بالكفر «أو قال عدو الله ”» وليس كذلك الا جاز عليه“» هذا وعيد 
عظيم لمن كفراحدا من المسلمين وليس «هو”» كذلك «وهو ورطة”» عظيمة وقع 
فيها خحلق «كثير"» من المتكلمين وأهل السنة والحديث لما اختلفوا في العقائد 
حكموا بتكفير بعضهم بعضايوخحرق حجاب اليبة في ذلك جماعة من الحشوية.وهذا 
الوعيد لاحق بهم اذا لم يكن خصومهم كذلك. وقد اختلف الناس في التكفير 
وسببه حتى صنف فيه مفردا والذي «يرجع”» اليه النظر في هذا أن لازم المذهب 
هل هو مذهب أم لا فمن كفر المبتدئة قال انه «مذهب ”“ فيقول المجسمة كفار» 
لأنهم عبدوا جسم وهو غير الله تعالى ومن عبد غير الله تعالى كفر ويقول المعتزلة 
كفار”“ » لأنہم وان اعترفوا بأاحكام الصفات فقد أنكروا الصفات ويلزم من إنكار 
الصفات إنكار أحكامها ومن أنكر أحكامها فهو كافر » « ولذلك”“ » المعتزلة 
نسبت « الى غيرها الكفر "“ » بطريق المآل » قال : والحق أنه لا يكفر أحد من 


(۱) هوعبید الله بالتصغير ابن عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك القشيري كان مشتغلاً بالعبادة والعلم 
سمع من جماعة وله تصانيف في الطريقة وكان فيه سلامة صدر وقلة ثبات غريزي أفضى به ذلك إلى 
أن فارق وطنه واستوطن اسفراین ومات با رحه الله سنة إحدى وعشرين وخسمائة انظر طبقات 
الأسنوی ح ط ص ۳۱۸ . 

(۲) هذه الكلمة ذكرت في( )ب) وساقطة من الأصل و(د) . 

(۳) هذه اللات ذكرت في (د) ولم تذكر في الأصل و(ب) . 

)٤(‏ قوله صلى الله عليه وسلم » ومن دعى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا جاز عليه » أخرج 
البخارى ومسلم والترمذي وابن حبان قریباً منه انظر فتح الباری > ٠١‏ ص ٤٠۲۳‏ وصحيح مسلم 
بشرح النووی < ۲ ص ٤٩4‏ والترمذي ح ٠١‏ ص ۱۰۳ و٤ ٠١‏ والاحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان ح ١‏ ص ۲۷١‏ الطبعة الأولى . 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل‎ )٥( 

. » هکذا ئی (ب) وي الأصل « وهو وراطة » وي (د) « وهي ورطة‎ )٩( 

ز۷) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) (۸) فی (ب) و(د)« رج ٩‏ . 

. فی (د) « بجذهب»‎ )٩( 

. مابين القوسين ساقطمن الأصل ومذكور في (ب) و(د)‎ ٠٠( 

. فى (د) « وكذلك » . ۳) في (ب) و(د) « الکفر إلى غيرها»‎ )۱١( 


-۹۱- 


أهل القبلة الا بانكار متواتر من الشريعة عن صاحبها فأنه « يكون”' حينثذ » مكذبا 
للشرع ولیس خالفة القواطع مأحذ التكفير > وإغا مأحذه خالفة القواعد السمعية 
القطيعية طريقا ودلالة ۰ 


وعبر بعض الاصوليين عن هذا با معناه أن من أنكر طريق اثبات الشرع لم 
يكفر كمن أنكر الاجماع» ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقة كفر» لأنه 
مكذب » « قال" » وقد نقل عن بعض المتكلمين يعني به الأستاذ أبو 
اسحاق الاسفراييني أنه قال لا أكفر الا من كفرني» قال الشيخ وربا خفى سبب 
هذا القول «على”“» بعض الناس وحله على غير «حمله”"» الصحيح والذي ينبغي 
«أن"“» يحمل عليه أنه لمح هذا الحديث الذي يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر 
وليس كذلك رجع عليه الكفر وكذلك قوله «صلى الله عليه وسلم“» «من قال 
لأحيه كافر فقد باء ها أحده] “» . 

وكأن هذا المتكلم يقول الحديث دل على أنه مجصل الكفر لأحد الشخصين 
« أما المكفر أو المكفر »”'. فاذا كفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا « وآنا م ٩٠‏ 


(۲) فی (د) « حینئذ یکون » . (۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
)٤(‏ فی (ب) و(د) « أبا» . )٥(‏ في (د) « عن» . 

(7) في (د) « حملة » . 

(۷) في (د) أنه . (۸) فی (ب) « عليه السلام» . 


)٩(‏ هذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم والترمذى وابن حبان وسنكتفي هنا بذكر رواية البخاري ثم 
الإشارة إلى الصفحات التي توجد فيها الروايات الأحرى في غيره فنقول في فتح الباري ح ٠١‏ 
ص ٤۲۳‏ جاء ما يلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا قال 
الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدها » وأيضاً عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم قال « يما رجل قال لأخیه يا کافر فقد باء بها أحدها » . وهذا وانظر صحيح 
مسلم بشرح النووي < ۲ ص ٤4‏ والترمذی ج ۱۰ ص ۱۰۳ و٤ ٠١‏ وابن حبان ح ۱ ص ۲۷١‏ 
الطبعة الأولى ونعني بابن حبان « الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان » . 

» في (د) «وآنه‎ )۱١( » في (د) «أما للمفكر أو للكفر‎ )۱١( 


-۹۲- 


قاطع « بأني لست ٠»‏ بكافر فالكفر راجع اليه . 


وقال « الامام ابو الحسن السبكي ٠0»‏ ما دام الانسان يعتقد شهادة أن لا اله 
الا الله وأن محمد رسول الله فتكفيره صعب وما يعرض في قلبه « من »" بدعة ان 
لم تكن مضادة لذلك لا يكفر وان كانت مضادة « له »“ فاذا عرضت غفلته عنها 
واعتقاده للشهادتين مستمر « فأرجو أن ذلك »” يكفيه في الاسلام وأكثر أهل الملة 
كذلك ویکون کمسلم ارتد ثم أسلم الا أن يقال ما کفر به لا بد فی اسلامه من 
توبته عنه فهذا محل « النظر » » وجيع هذه العقائد التي يكفر بها أهل القبلة قد 
لا يعتقدها صاحبها إلا حين بحثه يوما لشبهة تعرض له « أو مجادلة لغيره »”"“ . وفي 
أكثر الأوقات يغفل عنها وهو ذاكر للشهادتين لا سيا عند الموت انتهى » وفيا قاله 
نظر « فلا »“ وجه « للوقف » فيمن صدرت « منه ٠»‏ كلمة الشهادة ثم أتى با 
يضادها لأنه ينسحب عليه حكم المضاد في « كل آن ۲ وغفلته في بعض الأحيان 
« عنها ۲" لا يقتضي عدم مؤاخذته بها » ک) في الكافر الأصلي اذا غفل عن عقيدته 


(۱) فی (د) «ولست » 

(۲) هكذا في (ب) و (د) وهو الصواب وني الأصل «الامام أبو الحسين السبكي » وهو الشيخ تقي الدين 
أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن على السبكي ولد بسبك من أعمال المنوفية في صفر سنة ثلاث 
وثها نين وسهائة ثم انتقل منها الى سمباط فالقاهرة فالاسكندرية ثم الى الشام ثم استقر بعد ذلك في 
القاهرة ثم عاد الى الشام وتولى القضاء فيها في العشر الأخير من جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين 
وسبعمائة ثم عاد منها الى القاهرة مريضا بعد أن أوصى لابنه بالقضاء وتوفي بالقاهرة رابع جمادى 
الآخرة سنة ست وخمسين وسبعمائة ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر انظر الدرر الكامنة ج٣‏ 
ص۳٩‏ - طبقات ابن السبكي ح٦‏ ص١۲٤٠‏ النجوم الزاهرة ح١٠٠‏ ص۳۱۸ . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

ري هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 


(ه) فی (د) «فان جواز ذلك » )٩(‏ فی (ب) و (د) «نظر » 

(۷) هكذا في (ب) وني الأصل «أو محاولة أو غير» وفي (د) «أو مجادلة أو في غيره » . 
(۸) في (ب) و(د) «ولا» . )٩(‏ فی (ب) «للتوقف » 
(۱۰) فی (ب) (عنه ) . 

)۱١(‏ فی (د) آن کل » (۱۲ )فی (د) «علیها» 


-۳- 


في أكثر أحواله ¢ ثم قال فأما أولاد المبتدعة من أهل الاسلام ادا کفرناهم ¢ فالظاهر 
أن أولادهم مسلمون مالم يعتقدوا بعد بلوغهم ذلك الاعتقاد لاجم ولدوا على 
الاسلام من مسلمين ظاهرا وحکم اعتقاد بيه لا يسري « إليه »" . 


قلت « اذا » ٠”‏ انعقد الولد بعد صدور العقيدة المكفرة من أبويه فهو كولد 
المرتد فيكون على الخلاف » والأظهر كا « قاله » النووي أنه مرتد » ونقل 
العراقيون الاتفاق على كفره فقد أجر وا حكم اعتقاد أبيه عليه . 

وقال الغزالي ذهبت طائفة الى تكفير عوام المسلمين لعدم معرفتهم أصول 
العقائد بأدلتها وهو بعيد عقلا ونقلا وليس الايان عبارة عا اصطلح عليه 
« النظار »“ « بل هو نور »” يقذفه الله في القلب فلا يكن التعبير عنه » كا قال 
الله تعالى « فمن يرد الله أن ديه يشرحٌ صدرّه للاسلام » » وقد حكم النبي 
صلى الله عليه وسلم « أن من تكلم « بلفظة »" التوحيد أجرى عليه أحكام 
المسلمين » “ وثبت بهذا أن مأخذ « التكفير »“ من الشرع لا من العقل اذ الحكم 
باباحة الدم والخلود في النار شرعي لا عقلي خلافا لما ظنه بعض الناس»انتهى . 


واعلم أن هذا القول قد نسب الى الأشعريى”٠‏ وقد أنكره « عليه ٩۷)‏ 


(1) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 

() فی (ب) و (د) «ان » (۳) فی (ب) و (د) «قال » 

. هکذا فی (ب) وفي الأاصل «النظائر » وساقطة من (د)‎ )٤( 

. » في (د) «کنور » بسقوط کلمتي «بل هو» وکلمة نور هي فې (د) «کنور‎ )٥( 

() سورة الأنعام الآية رقم ٠١١‏ (۷) قي (ب) «بكلمة » 

»( في صحيح مسلم حا ص۲۱۲ جاء ما يلي عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم بقول «من قال لا اله الا الله وكفر بمايعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله » 
وني رواية أخرى عن أبي مالك عن أبيه أيضا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسللم يقول « من 
وحد الله ثم ذكر بمثله » هذا ويوجد أحاديث كثيرة في كتب السنن تدل على ما ذكر هنا . 

. هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل «الكفر»‎ ) )٩( 

» فی (ب) و (د) «عنه‎ )۱١( » فی (ب) و (د) «للأشعری‎ )٠۰( 
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حماعة من أصحابه منهم « الاستاذ أبو القاسم القشيرى »“ وقال لا يصح عنه › 
وقال « عبد القاهر البغدادي »“ > اذا ترك النظر ف الدليل فليس بمؤمن عند 
الاشعرى مالم يعرف ذلك بقلبه » لکنه ليس بكافر عنده لوجود ما يضاد الكفر 
وهذا يبین أنه ليس بمؤمن امانا كاملا لا نفي « الابعان »" مطلقا والا ا أدخله تحت 
المشيئة . 
الرابع : 

اختلف قول الشافعي « رضي الله تعالى عنه »“ فى ان الكفر ملة واحدة أو 


ملل والمرجح أنه ملة واحدة لقوله تعالى « لکم دینکم ولي دين ۲“ فجعل الكفر كله 
دينا واحدا وقوله تعالى « فماذا بعد الحق الا الضلال »"“ . 


قال « الاما“ الشافعي « رضي الله تعالى عنه ٠»‏ المشركون ف تفرقهم 


)١(‏ هو الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيرى أصله من استوا من العرب 
الذين وردوا خراسان وأمه من بني سليم ولد في شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلشائة توفي 
أبوه وهو طفل قرا العربية والأدب على أبي القاسم الألياني وغيره ثم تتلمذ على أبي على الدقاق الذى 
زوجه ابنته وأشار عليه بتعلم العلم فقرا الفقه على الامام أبو بكر الطوسي والأصول على ابن فورك 

بي اسحاق الاسفراييني ثم بعد وفاة الدقاق صحب أبا عبد الرحمن السلمي وسلك مسلك 
المجاهد: والتجريد والتصنيف الى أن توفي بنيسابور يوم الأحد قبل طلوع الشمس السادس من 
ربیع الآخر نة خس وستين وأربعيائة عن تسمين س رأولاده الستة علماء أنظر أنباه الرواة ح٣‏ 
ص۱۹۳ - الأنساب ص٥٤‏ البداية والنهاية ج۱۲ ص۷١٠‏ - طبقات ابن السبكي حه ص 
۴۳ - النجوم الزاهرة حه ص١٩‏ . 

(۲) هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهربن طاهربن محسبمد التميمي البغدادي المتوفى سنة تسع وعشرين 
وأربعمائة أنظر طبقات ابن السبكي حه ص٠۳٠‏ طبقات ابن هداية الله ص۷٤‏ انباه الرواة ح٣‏ 
ص۱۸ . 

(۳) فی (د) «الأعےال» . 

. هذه الحملة الدعائية لم تذكر في (ب) و (د)‎ )٤( 

)۳۲( سورة يونس الآية رقم‎ )١( )١( سورة الكافرون الآية رقم‎ )٠( 

(۷) هذه الكلمة لم تذكر فى (د) و(ب) 

(۸) في (ب) «رحه الله » وساقطة من (د) 


- ۹0 - 


واجتټاعهم مجمعهم أعظم الأمور وهو الشرك بالله فجعل « اختلافهم»"“ 
كاختلاف المذاهب في الاسلام » فالمسلمون ختلفون » والكل على الحق والكفار 
مختلفون والكل على الباطل « ورجح ابن الصلاح » ”“ أنه ملل واحتج با لو ارتد 
اليهودى الى النصرانية وبالعكس فانه لا يقر عليه وليس المأحذ في هذه المسألة ما قاله 
بل المعنى في عدم التقرير « أنه يعتقد» © بطلان ما انتقل اليه « ولا يقر 
الشخص » “ على ما يعتقد بطلانه . 

وهو ان اعتقد بطلان الاسلام فهو اعتقاد فاسد بخلاف الأول فانه 
« اعتقاد »“ مطابق لما في نفس الأمر . 


وبنی على هذا« فروع ٩)‏ كثيرة : 
كجريان التوارث بينهم ان قلنا ملة والا امتنع . 


ومنهاءلو كانت نصرانية وها أخ نصراني وأخ بودي فله) الولاية عليها كا 
يتشاركون في ميراثها ان قلنا الكفر كله ملة واحدة كا صرح به المتولي وغيره ولا وجه 
لتردد الرافعي فيه > وكذلك يعقل اليهوذي عن النصراني . 


ومنها:بيع العبد النصراني من اليهودي وعكسه « قضية ٠»‏ كلام الأصحاب 
الجواز وأفتى ابن الصلاح با لمنع خحوفامن نقله الى دينه وهو لا يقر عليه وخالفه ابن 
الاستاذ وقال لا يلزم من منعنا تهوده أو تنصره أن نمنعه من شرائه فان ذلك موهوم 
« وان  »‏ كان لا يقر عليه فلاحذور بل فيه‌مصلحة من‌حيث إنا لا نقنع منه حينئذ الا 
(۲) في (د) «ورجح الأصحاب » 


(۳) فی (د) « انه لا یعتقد » 

. في (ب) «والشخص لا يقر»‎ )٤( 

() فی (د) «اعتقاده » 

)١(‏ هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل «فروعا» 

(۷) هکذا فی (ب) و (د) وئی الأصل «قضيته » (۸) فی (ب) «واذا» 


-۹- 


بالاسلام على أحد القولين فالصواب ما أطلقه الأصحاب . 

الخامس : 

بتكليفهم هل فائدته قاصرة على العقاب في الدار الآخرة أو يجري عليهم بعض 
الأحكام في الدنيا وأكثروا من الفروع في ذلك « بجا »“ حاصله « انا نجری »۰ 
عليهم أحكام المسلمين الاي صور : 


احداهاءاذا تناکحوا فاسدا وأسلموا . 
« ثانيها  »‏ اذا تبايعوا وتقابضوا كذلك . 


« ثالثها » “ لا ينع الجنب من « المكث»” في المسجد ولا من قراءة القرآن 
بخلاف « مسه »”" المصحف ٠‏ قاله الماوردي . 


« رابعها 2 لا جحد بشرب الخمر . 
« خامسها » ١‏ نكاحه الأمة “لا يشترط فيه « الشروط»"'. 


سادسها ,ٍلا ينع من لبس الحرير« ف الأصح ومثله لہس الذهب › کا 
قاله في البيان . 


(۱) في صلب (ب) «وبین » وني هاشمها «وان » کا في الأصل و(د) وفوقها «ن ۽ خ » 


(۲) في (د) «ما» (۳) فی (د) «أنا لا نجري » 

. فی (ب) «ثانیتها»‎ )٤( 

() فی (ب) «ثالٹتها» ) في (ب) «اللبس » 

(۷) في (ب) و (د) «مس » (۸) فی (ب) «رابعتها» 

(۹) فی (ب) «خامستها» (١٠)في‏ (ب) «نكاح الكافر الأمة » 


)۱١(‏ هکذا في (ب) و (د) وف الأصل «الشرط» 
(۱۲) هاتان الكلمتان ذكرتا في (رب) و (د) وسقطتا من الأصل . 


۹۷ - 


سابعهابلا تلزمه اجابة من دعاه الى وليمة . 
ٹامنهاءٍلا يصح نذره وقیل 7 يلزمه الوفاء به إن أسلم . 


تاسعهاٍلا يمنع من تعظيم المسلم بحني الظهر اذا منعنا المسلم منه كا قاله 


« عاشرها» “ للامام استئجاره للجهاد في الاصح . 


حادی عشرها,رد الخمر المغصوبة منه عليه . 


تنه : 


وقع الغلط لحماعة بسبب هذه الفروع » فاعتقدوا عدم تكليفهم هذه الأمور 
شرعا » وأطلقوا في حقهم الاباحة حتى استثنوها من « هذه القاعدة يعني » 2 
قاعدة التكليف وهذه غفلة فاحشة » وفرق بين قولنا لا يمنعون وبين قولنا هم 
ذلك » لأن عدم المنع أعم من الاذن والاذن حكم شرعي بالاباحة ولم يرد وقد 
استنكر عبارة « المنهاج » ٠١‏ فما اذا صولحوا على أن الأرض مم أن هم احداث 
الكنائس فإانها تقتضى أنه حق هم ولم يقل به أحد وقد ذكر القاضي أبو الطيب في 
باب الغخصب من تعليقه انا لا نطلق في حت أهل الذمة فيا يخالفون فيه الشر ع لفظ 
التقرير لاعلى الكفر ولا على شيء من عقائدهم الخبيشة وانما جاء الشرع بترك 
التعرض همم وفاء بالعقد وحفظا لعقد الأمان الذي جرى بيننا وبينهم . 


فان قيل هذا هو التقرير قلنا لا » لأن التقرير يوجب فوات الدعوى وترك 


() نې (د) «وهل » 

(۲) في (د) بياض يقدر باثني عشر سطرا ويبدأ البياض بكلمة (عاشرها ) وينتهي الى ما سيأتي فيا بعد 
وهو خلافا لأبي بكر الفارسي وقد جعلنا الكلام الساقط من (د) في قوسين من بدايته الى نهایته . 

)۳( ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور فى (ب) . 

)4( انظر المنهاج للنووي وشرحه حاشية قليوبي وعميرة ح٤‏ ص٣۲۳‏ . 


- ۹۸ - 


التعرض لا يوجب فواتها » وانما هو جرد تأخير المعاقبة الى الأحرة ومجوز أن تكون 
الحجة لازمة والدعوة قائمة » وتؤ خر المعاقبة ولا جوز أن يرد الشرع بتقريرهم على 
ماهم عليه ثم ینفی لزوم الحجة وتوجه الدعوة . 


« وما ۾( جرى عليهم حكم المسلمين في التكليف به وجوب القصاص 
وحد القذف وكذا حدالزنى والسرقة على الصحيح فيحد قهرا وقيل يشترط رضاه 
بحكمنا « وحرمة ٩)‏ التصرف في الخمر بيعا وشراء . وهذا لا يؤخذ ثمنها منهم 
عن اجزية وي البايعات خلافا لأبي حنيفة قاله اولي ويب عليه الجزاء اذا قتل 
الصيد في الأصح واذا جاوز الميقات مريدا للنسك وأسلم وأحرم وجب عليه الدم 
يملكونها » بل هي باقية على ملك أرباها حتى اذا استنقذت منهم ردت اليهم.ولا 
تصح وصيتهم « لحهة المعصية كبناء الكنائس .وتلزمه زکاة الفطر في عبده وقريبه 
المسلم » لجحريانها مجرى النفقة والمؤوة » لكنها في الحقيقة غير واجبة على ابتداء » 

ثم ما أتوا به في حالة الكفر ان لم يتوقف على النية صح كالعقود والفسوخ » 
وان توقف عل نية التقرب لم يصح كالعبادات . 

وهذا لا يصح غسله ولاوضوؤه في الأصح حتى لو أسلم وجب اعادته 0 
خلافا لأبي بكر الفارسي ¢ نعم یباح للزوج وطؤها اذا اغتسلت للضرورة ولا يرد 


(۱) هكذا في (ب) وفي الأصل «وانما » 

(۲) فی (ب) «وكحرمة » 

(۳) ما بين القوسين ساقطمن الأصل ومذكور في (ب) 

)٤(‏ بهذه الكلمة وهي كلمة «اعادته » ينتهي البياض المشار اليه سابقا في (د) والذي يبدأبكلمة «عاشرها» 
ويتتهي بهذه الكلمة والكلام الذي بعدها وهو خحلافا لأبي بکر الفارسي الح موجود في (د) کا هو 
موجود أيضا ني الأصل و(ب) . 


-۹۹- 


تکفیره بالعتق « حتی ٠۲‏ جز ئ » كا نص عليه « الامام »" الشافعي « رضى الله 
عنه ۲" مع وجوب النية « في »“ الكفارة » لأن النية فيها للتمييز لا للتقرب › 
والممتنع في حقه نية التقرب » وانغا لم يصح منه النذر لخلبة شائبة العبادة عليه » 
وهذا يقع الالتزام فيه « بالصلاة والصوم»”“ فكان كون الناذر مسلما أرب الى 
« الركنية » . 


وأما ما كلفوا به فلم يفعلوه وأسلموا هل يسقط بالاسلام ينظر 
ان تعلق بحت الله « تعالی ۲" سقط ترغیبا هم في الاسلام كالعبادات من 


الصلاة والصوم والزكاة > وکالزنی فانه » جب عليه الحد ^ » فلو زنی ثم أسلم 
سقط عنه « الحد ۲ على النص حكاه فى الروضة « قبيل “٠)‏ الحزية . 


وان تعلق بحق الآدمي وتقدمه التزام « بذمة ٠»‏ أو أمان لم يسقط . 

وهذا لو قتل الذمى ذميا ثم أسلم لم يسقط القصاص ولو قل خطأ « أو 
حلف ٠»‏ وحنث أو ظاهر وأسلم لم تسقط الكفارة على الصحيح بخلاف الزكاة 
والفرق بينه] « أنہا ٠”»‏ من باب خطاب الوضع « ولا ٠»‏ يشترط فيه التكليف 


(۱) فی (ب) و (د) «حیث » 

(۲) هذه الكلمة لم تذكر في (ب) و (د) 

(۳) هذه الحملة الدعائية لم تذکر فی (ب) و (د) 

» فی (د) «من » (ه) في (ب) «بالصوم والصلاة‎ )٤( 
. فی صلب (ب) «التزكية » وني هامشها «الركنية » كما في الأصل و(د) فوقها (ص)‎ )٩( 
هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذکر ف الأصل و(ب).‎ )۷( 

(۸) هکذا فی (ب) و(د) وی الأصل «بحد الحد» 

(4) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و (د) 

» هکذا في (ب) ونی الأصل و(د) «قبل‎ )٠۰( 

(۱۱) هکذا فی (ب) و (د) وئی الأصل «بذمته » 

(۱۲) هکذا في (ب) و (د) وني الأصل «وحلف » 

(۱۳) هکذا فی (ب) وفی الأصل و(د) «أنا » 

)۱٤(‏ في (د) «للاض» 


ولأنه يغلب في الكفارة معنى العقوبة وهذا لا تجب الا في ذنب عمدأًوخطاً » 
والسبب ترك التحفظ منه بخلاف الزكاة فانها طهرة « وهو ليس » ٠”‏ من أهلها 
واحترزت « بقيد » ”“ الالتزام عن الحربي اذا أتلف نفسا « أو مالا» ” ثم أسلم 
فانه يسقط عنه على الصحيح . 


الكناية #+ 


ما احتمل معنيين فصاعدا « وهي »“ في بعض المعاني أظهر قاله الرافعي في 
الطلاق في الكلام على « آنا منك طالق »“ وقضيته أنه لو احتمله) »“ على السواء 
لا يكون كناية ومراده بظهور بعض العاني أي فى محل الاستعال لكن لو قصد 
المعنى البعيد فينبغي أن يكون كذلك » وقد قالوا فيا لو قال أآنت طالق طلقة في 
طلقة وأرادامعفطلقتان > فان فی تستعمل بمعنی مع والاحتال البعيد مقبول في 
الايقاع » وان لم يقبل في نفي الطلاق . وتلطف القفال « فيا حكاه عنه القاضي 
الحسين فی الأسرار . 

الكناية بداية « التصريح »“ ويتعلق بها أمور . 

منهاء أنه لا بد ها من النية بلا حلاف للتردد فى المراد . 

« ومنها »+ « هل »'“يشترط مقارنتها لحميع اللفظ او لآخره أو أوله أوجه 


» فی (د) «وليس هو‎ )١( 

(۲) هكذا في (ب) وي الأصل و(د) «بعدم» 

۳) ف (د) «ومالا » 

( هکذا فن (ب) و (د) وی الأصل «أو هي » 

(م هکذا ف (ب) و(د) وی الأصل «أن أمتك طالق » 

(7 ی (ب) و (د) «احتملها » 

(۷) هکذا فی (ب) وي الأصل «ما حكاه القاضي الحسين » ولي (د) فيا حكاه عنه القاضي حسين . 
(۸ ې (ب) و (د) «الصریح » )٩(‏ ی (ب) و(د) «منها » 

(۱۰) ی (ب) و (د) « وهل » 


۱°١۱ 


حكية فی « کتاب » الطلاق » وینبغي جریانهاني غیره « فها »۳ يصح بالکناية . 


ومنها:اذا انضم اليها قرائن التأكيد » ولا ينتقل للصريح في باب الطلاق 
کقوله نت بائن بینونة « کبری » ” لا تحل لی بدا » بخلاف الوقف « لو» “قال 
تصدقت به کان کناية فلو ضم اليه لا یباع ولا يوهب کان صر جا ۰ وني الوسيطفي 
البيع:اذا انضمت القرائن حتى أفادت العلم صار صريجا . 
الكفارة يتعلق بها مباحث + 

الأول : 

هي ثلاثة أنواع: 

الأول,مرتب لا تخيير فيه « وهي » ” كفارة القتل والجاع والظهار . 

والثاني ,غير لا ترتيب فيه وهو جزاء الصيد وفدية الأذى“ 

والثالث :فيه تخيير وترتيب وهو كفارة اليمين وما التحق بها من النذر والايلاء 
وقوله أنت على حرام « فالتخيير  »‏ في الأنواع الثلاثة والترتيب بينها وبين الصوم . 


الثانى : 


آنه اذا تی المکلف ہا نی أى وقت « كان ^ كانت أداء الا كفازة الظهار فان 
ها وقت أداء وهو اذا « فعلت »“ بعد العود وقبل الجاع » ووقت قضاء وهو اذا 
(۱) فی (ب) « کناية » 
™( فی صلب (ب) « ما » ونی ھامشھا «فیا » کا في الأصل و(د) وفوقها « ن .خخ 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و (ذ) 
)٤(‏ في (د) «أو» )٥(‏ فې (د) «وهو » 
9 في (د) «الآدمي » 
(۷) هذا في (ب) وي الأصلو(د) «والتخيير» . 
(۸) هذه الكلمة ساقطة من (د) )0 ف (د) «فعل » 


“° - 


فعلت بعد العود وا لجاع "٠‏ صرح به البندنيجي . 
الثالث : 

هى تجب على الفور ؟ أن لم « يتعد »"“ بسببه « فعلى » التراخي والا فعلى 
الفور وقال المتولي اذا عصى بالحنث لم يبح له تأخير التكفير وان كان الحنث طاعة 
أو مباحا فالأولى أن يبرىء الذمة فلو أخر لا حرج عليه . 

فائدة 


كفارة فعل حرم « یعتورها الأداء والقضاء وذلك ف كفارة الظهار ان 
أخرجها قبل الوطء فهي أداء » أو بعده © فقضاء قاله الروياني . 


# الكلى المجموعى « والكلى الافرادي ¢ ° #* 

بينه) فرى فان في المجموعي الحكم فيه على المجموع من حيث هو وفي 
الافرادی بکل فرد : 

ويتضصح ذلك بفروع : 

الأول:لو ر باعه »“ صبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم فخرجت زائدة أو 
بخلاف ما لو قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أنها عشرة اصع فخرجت 
زائدة أو ناقصة لا يبطل في الأصح > لأن لمقابلة بالمن حصلت « بمجموع 
(۱) ما بون القوسين ساقط من (د) (۲) فی (د) «یتعدد » 
(۳) ی (د) «فعل » )٤(‏ فی (د) «یعتبر فیها » 
() هکذا نی (ب) وی الأصل و(د) (وبعدی) 


() ی (د) «والافرادی ١‏ 
(۷) ف (ب) باع . )3 ی (د) «العقد » 


“°۳ 


البيع من غير تفصيل « على »“ الاجزاء . 


منهم بعشرة دانير فللوكيل أن يبيع في الثانية كل عبد بفرده بعشرة وليس له أن 
ينقص عنها وني الصورة الأولى ليس له أن يبيع كل عبد بفرده وأنا الذي دل عليه 
لفظ الموكل بيع العشرة بمائة دينارء ولو قامت قرينة تدل على جواز الافراد كان له بيع 
بعضهم بدون عشرة اذا لم ينقص « مجموع »” من العشرة عن مائة . 

الثالث :لو أجر الدار ثلاث سنين بألف درهم كان مغايرا لقوله كل سنة بكذا 
وتتفرق الصفقة › لأنه من باب تفصيل الثمن . 

الرابع:اذا قال « والله ۲“ لا أجامعم کل واحدة منکن کان مولیا منهن‌جیعا 
حتى لو وطوع واحدة منهن انحلت اليمين وارتفع الايلاء في حق الباقيات على 
الأاصح ¢ ولو قال لإ أجامع واحدة(“ منکن وأآراد الامتناع عن کل واحدة 
أجامعكن فان اللفظ هناك يتناول كلهن ولا بحصل الحنث بجماع وهاهنا اليمين 
تتعلق باحداهن « وتنزل على كل واحدة منهن على البدل »“ . 


چ الكليات + 


كل عبادة جب ان تكون النية مقارنة لأوها الا الصوم والزكاة والكفارة › 


(1) في (ب) «لمجموع المبيع » (۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) 

. لفظ الجلالة ذكر في (ب) ولم يذكر في الأاصل و(د)‎ )٤( 

(۵) في الأصل « كل واحدة » . 

)١(‏ هکذا فی (ب) و (د) وی الأصل «هنا» 

™ هکذا فی (ب) وي الأصل و(د) «وترك كل واحدة منهن على البدل » . 


-°4- 


“ « كل عبادة يخرج منها بفعل ينافيها ويبطلها الأ الحج والعمرة » © . 


» كل عبادة « شملت »° أركاناً لا جب تخصيص كل ركن منها بنية مستقلة 
إذا نوى صل العبادة إلا نية الخروج من الصلاة على وجه « وإلا الطواف على 


وحه )۳ . 
«» كل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوء الحنابة . 


» كل ما حرج من السبيلين فانه نجس إلا المنى من الانسان وكذا 
« الولد »© . 

٠‏ كل من صح إحرامه بصلاة الفرض صح بالنفل إلا ثلاثة مذكورة في آخر 
التيمم من الروضة . 

* كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا ركعتي الطواف لأنها لا 
تتکرر . 

٠‏ كل من انقطع حيضها لم تستبح شيئاً ما كان « رما » ” عليها في الحيض 
إلا لائة أشياء:الصوم , والطلاق 04 والتزويج فانه مشر وط بہراءة الرحم وقد 

* كل من لا تصح صلاته « صحة » مغنية عن القضاء لا يصح الاقتداء به 
إلا في مسألة وهي ما لو اقتدى به مثله فإنه يصح على وجه لأنه لا يعد « في تبع 
(۱) ما بين القوسين ساقطمن (د) . 
(۲) هکذا فی (ب) و (د) وي الأصل «اشتملت » . 
(۳) هذه الکلات ذکرت فی (ب) و (د) وسقطت من الأصل . 
)٤(‏ فى (د) «الوليدة » (9) ی (ب) و (د) « حرم ١‏ 


ا ق (د) «والطواف » 
(۷) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 


DUE 


المقضى كتبع المجزى »“ . 
» « كل ۲“ من صحت صلاته « صحة »” مغنية عن القضاء « يصح » © 


احداها:اقتداء القارى“ بالأمي على الجديد . 


الثانية:الرجل بالمرأة والخنشى . 
الثالثة:المقتدى يقيناً أو ظناً فإنه لا يصح الاقتداء به لأنه تابع فلا يتبع فلو بان 
إماماً فقولان . 


الرابعة:إذا اقتدى باثنين لعجزه عن متابعتها . 
الخامسة:الصبي في الجمعة على الأاصح . 


السادسة:المستحاضة المتحيرة إذا قلنا لا تقضي . 


. کل تصرف لا یترتب عليه مقصوده لا یشرع من أصله › و ولذلك لا عحد 
المجنون » « بسبب »“ وجد في عقله . ولا السكران « بسبب »"“ وجد فى 
صحوه إذ مقصود الحد الزجر « وهو لا محصل » › ومذا لا جوز له نكاح أمته 
لحصول مقصوده بدونه « ما ۲ هو أقوی منه . 


)١(‏ في (ب) «في تبع المقضى المقضي كتبع المجزى المجزي » وفي (د) «في تبع المقتضي المقضى كالتبع 
المجزى » 

(۲) فی (ب) و (د) «وکل » 

(۴) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 

. فی هامش (ب) «صح » وفوقها «ن . خ » ونی صلبها «يصح » كا في الأصل و(د)‎ ))٤( 


(9) فی (د) «وكذلك لا محل للمجنون » 
(1) فی (ب) و (د) «لسبب » (۷) فی (ب) و (د) «لسبب) 
(۸) فی (ب) «ولا محصل » (۹) فی (د) «بما» 


E 


نعم خرجوا « عن ٩۲‏ هذا فی موضعین : 

« أحده)ا ٠»‏ إذا استأجر الكافر مسلماً إجارة عينية فانه يصح في الأصح. وني 
الأمر بإزالة ملكه عن المنافع وجهان أصحها كا قاله النووي في شرح المهذب نعم 
فهذا عقد صحیح ولم يترتب عليه مقصوده ¢ لكن الماوردي نقل عن الأصحاب أنه 
على قولين كبيع المسلم من الكافر وقضيته بطلان العقد من أصله وهو القياس . 

الثاني:إذا حلف على ترك واجب أو فعل حرام « عصى باليمين »”“ ولزمه 
ا لحنث والكفارة وكان القياس أن لا ينعقد أصلاً كا لو نذر معصية يبطل ولا تلزمه 
كفارة . 

. کل ما جاز بیعه فعلی متلفه « قیمته » إلا فی صور : 

احداهاءالعبد المرتد جوز بيعه ولا قيمة على متلفه لأنه مستحق الأإتلاف وعلى 
هذه الصورة اقتصر صاحب التلخيص . 

الثانية:العبد إذا قتل في قطع الطريق فقتله رجل فلا شيء عليه فإنه يستحق 
القتل زادها القفال وعليها اقتصر في الروضة فى باب الرد بالعيب . 

الثالثة: العبد التارك للصلاة فانه لا شيء على قاتله كا نقله في الروضة عن 

صاحب البيان ومع أنه يصح بيعه كما يباع المرتد وقاطع الطريق . 

الرابعة:الزاني المحصن حيث لا يجب على قاتله شيء ويتصور كول الزاني 
اللحصن عبد مع أن شرط الاإحصان الحرية ني الكافر إذا زنى وهو حصن والتحق 
(۱) في (د) «على » 
(۲) هكذا في (ب) و (د) وف الأصل «احداه)| » 
(۳) هاتان الکلمتان سقطتا من (د) . 
)٤(‏ في (ب) و(د) «القيمة » . 


1۷¥ 


وقال المرعشي في ترتيب الأقسام : 
٠‏ كل ما وجب فيه القيمة على متلفه فبيعه جائز إلا في « إحدى عشرة ٠»‏ 


مسألة:أم الولد وا لحر يقوم بالحكومة والوقوف والمساجد وما في المسجد الحرام من بناء 
وستور والهدى الواجب والضحايا والعقيقة وكذلك صيد الحرم وشجره . 


* كل أرش « يؤخذ » مع بقاء العقد فانه مسحوب من الثمن . 


« وکل ما يڙ خحذ ۲ مع ارتفاع العقد فهو مسحوب من القيمة وبذلك يزول 
التناقض عمن ظن ذلك تناقضاً نى المسألتين . 


* كل عيب يوجب الرد على البائم ينع الرد إذا حدث عند المشتري ومالا فلا ء 
وما لا يرد به على البائع لا ينع الرد إذا حدث عند المشتري » فلو خصى العبد ثم 
عرف به عیباً قدا فلا رد وإن « زادت ۲“ قيمته » ولو نسي القرآن أو الحرفة ثم 
عرف به عيبا قدياً فلا « رد لنقصان ٠»‏ القيمة » قال الرافعي إلا في « الأقل »© 
قال ابن الرفعة لعله احترز به عا ذكره ابن الصباغ من أنه إذا اشترى عبداً وله 
أصبع زائدة فقطعها فانه ينع الردوان زادت قيمته كا إذا خصى العبد وإن كان لو 
اشتراه وقد قطع البائع أصبعه الزائدة قبل البيع ولا « شين » " لا يثبت للمشتري 
الخيار بخلاف الخصي انتهى » لكن خالفه المتولي وقال له الرد فحصل وجهان . 


» « كل »” من ملك جارية وليس فيها علقة رهن ونحوه يجوز أن يطأها إذا 


(۱) فی (د) «أحد عشر » 

(۲) هکذا فی (ب) و (د) ونی الأصل «يوجد » 

(۳) هکذا فی (ب) و (د) ونی الأصل «کل ما یوجد » 

» ف (ب) و (د) «ازدادت‎ (f) 

(ه) هکذا ني (ب) و(د) وني الأاصل «وان زادت قیمته لنقصان » 
)١(‏ هکذا فی (ب) و (د) وف الأاصل «الابل » . 

(۷) فی (د) «تبین » 

(۸) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وفي الأصل بياض في مكانها . 


۱۸A - 


» استبراها إلا المبعض والمكاتب ومالك القراض بعد ظهور الربح ¢ وکذا قبله ٍ 
على ما نقله في الشرح والروضة ¢ لكن المختار جوازه إذا لم يظهر ربح ¢ وأما العبد 
مأذون فلا يستثنى » لأنه ليس بالك فان الملك للسيد . 


* كل من وجب عليه « حق ٠»‏ وامتنع منه قام القاضي مقامه › إلا المعضوب 
إذا کان قادرا على الاستفجار للحج « وامتنع ٠‏ فانه » لا يستأجر الحاكم عنه في 
الأصح » وكذا إذا بذل له الطاعة وهو فقير فلم يقبل لا يقبل عنه الحاكم والخلاف 
« فيمن »“ طرأً عضبه بعد الوجوب عليه لأنه الذي تلزمه الاستنابة على الفور في 
الأصح أما من بلغ معضوباً فلا يجري فيه الخلاف إذ لا تجب عليه الاستنابة على 
الفور . 


ولو نذر شخص أو وجب عليه كفارة فهل للحاكم مطالبته بإخراجها فيه 
وجهان قال ابن الرفعة كذا حكاه الرافعي وفيه نظر » لأنه لا جب الوفاء « بها »“ 
على الفور نعم ان فرض الكلام في كفارة تجب على الفور وهي التي فيها محظور 
وي النذر الذي صرح فيه بالفور اتجه الخلاف . 


ولو امتنع « الذمى ۲“ من أداء الجزية اللتزمة بالعقد مع القدرة انتقض 
عقده وكان ينبغي أن تؤخذ الجزية من ماله « قهرأً»“ كا لو امتنع من أداء 
« الدين » ” وهذاأشار إليه الامام في النهاية . 


ثم الممتنع للقاضي معه أحوال : 


(۱) هکذا في (ب) و (د) وني الأصل «اشتراها» . 

(۲) في (د) «الحق » 

(۳) فی (د) «كرر الناسخ كلا ما سبق ذكره بين هاتين الكلمتين فما جاء في (د) هو« وامتنع منه قام القاضي 
مقامه الا المعضوب فانه » 

» فی (ب) ( ہکا آ وفی (د) « به‎ )٩( » فی (د) «فا‎ )٤( 

)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۷) هکذا فی (ب) و(د) وي الأصل «فهو» 

(۸) هکذا في (ب) و (د) وي الأصل «لدين » . 


۱°٩۹ 


أحدهاءأن يجبره على الفعل خاصة ولا ينوب عنه كالاختيار في الزائد على 
العدد الشرعي فان ترك الاختیار حبس ولا يفسخ عليه نكاح أربع منهن إذا امتنع 
من الفسخ كا يطلق على المولى زوجته والفرق بينهي) أن زوجة المولى معينة فاذا 
طلق الحاکم عليه طلق زوجته بعینها بخلافه « هنا ٠»‏ فان الزوجات غير معينات 
فلم جز أن يطلق بقاله القاضي أبو الطيب.وكا لو جاء البائع بالمبيع فامتنع المشتري 
من قبضه أجبره الحاكم عليه فان « صر »”“ أمر الحاکم من یقبضه عنه ک) لو کان 


غائباً . 


ولو جاء الخاصب با مخصوب ليرده للمالك فامتنع أجبره الحاكم على قبضه » 
لان على الخاصب ضرراً ببقائه في يده من ضبان منافعه وضما نه إن تلف فان امتنع 
نصب الحاكم عنه ناثباً حتى « يقبضه ۲ عنه قاله في التتمة وكا لو تزوج امرأة 
وامتنع من وطئها وقلنا أنه يجب « عليه “٠)‏ « وطأة واحدة »“ لاستقرار المهر قال 
الإمام فعلى هذا يجبره القاضي إلى أن يطأ.قال:ولم يصر أحد إلى أن يطلق عليه كا في 
الاإيلاء والفرق بينهما أنا لوقلنا يطلق عليه لأدى ذلك « إلى ٠»‏ قطع النكاح والمراد 
استمراره بخلاف الاإيلاء فان المراد منه إزالة الضرر فاذا لم يف لم يبق « معينأً» 
إلا الطلاق » ومن ذلك إذا « جبر »" عظمه بنجس مع وجود الطاهر فيجب عليه 
انزع إذا لم خف ضرراً فإن لم يفعل أجبره السلطان عليه نص عليه وقطع به 
الأصحاب . 


الثاني:ما ینوب عنه من عبر إجبار كحق » النكاح 0 إذا عضل الولي المجبر 
(۱) في (ب) و(د) «ههنا» 
(۲) هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) «أخر» . 
(۳) هکذا فی (ب) و (د) وي الأصل «يقضيه » . 
)٤(‏ هذه الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(ب) . 
)٥(‏ هکذا ف (ب) و (د) وي الأصل «واحدة وطية » 
() فی (د) «لما» (۷) فی (ب) «معنا » . 
(۸) هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل «انجبر » (4) هكذافي (ب) و (د) وني الأصل «الزوج » . 


۱۰ 


انتقلت الولاية للسلطان . 


ولو أوصى بأعتاق عبد بخرج من الثلث لزم الوارث اعتاقه فان امتنع أعتقه 
السلطان ذكره الرافعي في « باب »“ العتق » . 

الثالث:ما « يخير »” الحاكم فيه بين خحصلتين حبسه أو النيابة عنه » كا إذا 
امتنع المشترى من تسليم الثمن . 

الرابع: ما فيه قولان « كالاإيلاء وأصحه] أن القاضي يطلق عليه ولا 
يحبسه » ومثله لو اشترى عبداً بشرط العتق فامتنع من عتقه وقلنا احق لله كا هو 
الأصح أجبره القاضي عليه قال المتولي وعلى هذا فيجيء خلاف المولى حتى يعتقه 
القاضي على قول ويجبسه حتى يعتق على قول . 

* کل من أخذ الشيء لمنفعة نفسه منفرداً به من غير استحقاق فإنه مضمون 
عليه إلا إذا أخذ مال الممتنع من قضاء الدين ليبيعه فتلف في يده « فانه لضان ¢ 
عليه في أحد الوجهين « كالرهن ۲“ قاله صاحب الاشراف لكن الأصح أنه يضمن 
على القاعدة. ٠‏ 

» كل أمين مصدق في الرد اما جزماً أو على المذهب إلا في مسألتين : 


إحدأهم|:المستأجر يده على العين يد أمانة ولا يصدق في الرد »”“ على الأصح 
بل القول قول الم جر فإن الأصل عدمه وهو قد قبض العين لغرضه فأشبه 
المستعير . 
الثانية:« المرتهن »"“ لا يصدق في الرد عند الأكثرين . 
» کل من قر با یضر غیرہ لا یقبل إذا کان مته فيه » « واحترز »۳ بهذا عن 


» هذه الكلمة ساقطة من (د) (۲) فی (ب) و (د) «یتخرر‎ )١( 
» فی (د) «فان الضان‎ )٤( فی (د) «کاملا)‎ )۳( 

)٥(‏ فی (ب) و (د) «کالراهن » )٩(‏ ما بين القوسين ساقطمن (د) 
(۷) هذه الكلمة ساقطة من (د) (۸) فې (ب) و (د) « واحترزنا » 
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العبد يقر بالجحناية عمداً يقبل وإن أضر بالسيد وإقرار المرأة بجناية العمد يقبل وإن 
أضر بالزوج لعدم التهمة . ۰ 
ومن قر « بشيء یضره ویضر غیره »"' قبل فیا یضره ولا یقبل فیا یضر غیره . 
وهذا لو قال خالعتك على مائة « فقالت بل جانا »“ وقع الطلاق وسقط 
امال . 


ولو قال لعبده أعتقتك على مال فقال العبد بل مجاناً عتق ولم يلزمه شيء 
وكذلك لو ادعی على « رجل »" أنه اشترى منه شقصاً من دار فأنكر ا مدعي عليه 
الشراء فطلب الشفيع الشفعة « بمقتضى »“ إقرار أن ملكه قد انتقل انتقالاً 
« يوجب »“ الشفعة تبطل دعواه على المشتري وتثبت عليه الشفعة لكون ذلك 
إقرارأ على نفسه بحق الشفيع على الأصح خلافاً لابن سريج . 


ویستشنی من « هذا »)) صور : 


منها:لو أقر الوارث غير « الحائز »؛ بابن آخر فانه لا یثبت نسبه « قطعاً ولا 


(1): في صلب النسخة (ب) «بشيء يضر غيره » وقد وضع الناسخ بعد كلمة «بشيء » علامة تشير الى 
اهامش وفي اهامش ذكر كلمة «يضره و »أي وحرف العطف الذي هو الواو فتكون تمام العبارة بضم 
ماني الامش الى ما في الصلب كا أثبتناها وني الأصل «بشيء يضربه غيره » وفي (د) «بشيء يضر 
عیره ٩‏ . 

(۲) هکذا فی (ب) و (د) وفی الأصل «وقالت مجانا» . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

›» هکذا فی (ب) وی الأصل و(د) «فمقتضی‎ )٤( 

. » هکذا فی (ب) وی الأصل و(د) «لا يوجب‎ )٥( 

. فی (د) «ذلك»‎ )٩( 

(۷) هکذا نی (د) وفی الأصل و(ب) «الجابر » 
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يرث في الأصح » وكذا لو أقر بامرأة تحته آنا أحته لم يثبت نسبه »“ ولا ينفسخ 
النكاح حكاه القاضي الحسين في فتاويه عن النص واعتذر بعضهم عا سبق › بان 
الطلاق والعتاق مجوزان بغبر عوض والعوض فيه غير « مرتبط ٠»‏ كارتباط الميراث 
بالنسب . 
٠‏ كل عقد فسد ثبت فيه المسمى ورجع إلى أجرة ا ممل إلا في مسألة الجزية وقد 
سبق في مباحث الفاسد . 
* كل عقد معاوضة علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد 
بالتعليق قطعاً إلا ني مسألة : ٠‏ 
وهي ما لو قال أنت حر على ألف « درهم غداً فقال العبد قبلت أو قال اعتق 
عبدك عني غداً على ألف »” فقال المولى أعتقته غدا عنك على ألف فإذا جاء الخد 
عتق وتجب القيمة أو المسمى وجهان أصحه) الثاني . 
والفرق أن المعاوضة « وإن كانت »“ لا تحتمل التعليق « بالصفة »*“ 
والمعاوضة في هذه المسألة تابعة للعتق فوجب المسمى . 
٠‏ كل عدد نص عليه الشرع فهو تحدید « بلا خلاف »“ كالحدود وأحجار 
الاستنجاء ونصب الزكاة ومقاديرها والدية . 


* « کل ۾ ° ما کان راجعاً إلى « محل » الاجتهاد فهو الذي تردد فيه كقدر 


(۱) ما بين القوسين ساقطمن (د) . 

(۲) هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل «مرتب » . 

(۳) ما بین القوسین ساقط من (د) . 

)٤(‏ هاتان الكلمتان لم تذكر في (ب) فالعبارة الواردة فيها هي «والفرق أن المحارضة لا تحتمل التعليق 
الخ » . وأرى أن ما جاء في (رب) أوضح مما جاء في غيرها . 

(ه) هکذا فی (ب) و (د) وي الأصل «بالضد » 

)٩(‏ هاتان الکلمتان ذكرتا في (ب) و (د) وسقطتا من الأصل 

(۷) فی (ب) و (د) «وکل » (۸) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و (د) 
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« كل نجس علقت ازالته بعدد فهو واجب كولوغ الكلب والأحجار في 
الاستنجاء . 
* کل ما حرم نظره حرم مسه » بل أولى لأن المس أبلغ . 
» كل امرأة حرمت أبدأً حلت رؤ يتها والخلوة بها إلا الملاعنة . 
» كل حيض يحرم فيه الطلاق إلا في مسألة » وهي الحامل إذا قلنا تحيض فانه لا 
يحرم طلاقها لأن التحريم لتطويل العدة وهاهنا عدتها بالوضع . 
» كل من علق الطلاق بصفة لا يقع إلا عند وجود الصفة إلا في أربع صور 4 
استشناها الجرجاني في الشافي : 
» إحداها؛إذا علق برؤ يتها « املال ٠»‏ فرآه غبرها تطلق . 
الثانية؛قال لمن لا سنة هما ولا بدعة أنت طالق للبدعة طلقت في الحال . 
الثالثة:إذا علق بصفة مستحيلة « فانها تطلق في الحال على وجه . 
الرابعة:إذا قال أنت طالق أمس أو في الشهر الآخر »”“ فإنها تطلق في الحال 
قال وكل طلاق بصفة يقع بمجيء الصفة إلا في مسألة « واحدة » ” وهي أن يقول 
أنت طالق اليوم ثلاثاً إن طلقتك غدا واحدة فإن طلقها غدا واحدة لم تقع الواحدة 
ولا الثلاث التي في اليوم . 


(1) هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل «للهلال» . 
(۲) ما بين القوسين ساقطمن الأصل ومذكور في (ب) و (د) 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و (د) . 
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وذكر « صاحبا الرونق واللباب »“ المستثنى من « الأول »"“ هس صور 
وزاداأنت طالق لرضا زيد أو لدخول الدار تطلق في الحال رضي ي أم لا دخلت أم لا 
وتحمل اللام على التعليل > وذكرا بدل « الثالثة »“ إذا قال أنت طالق طلقة حسنة 
« قبيحة ٠‏ تقع في ال حال » وما ذكره في الثالثة من الوقوع حالاً » قال المتولي أنه 
اذهب وصوره فا لو قال إن أحييت ميتاً وجرى عليه في الحاوي الصغير » لكن 
الأصح عند الامام وجماعة عدم الوقوع ٤‏ وي استشناء « الأولى »"“ نظر › لأنه لم 
يقع الطلاق إلا عند وجود الصفة » لأن معنى رأيت علمت وهي لا تطلق إلا 
بالعلم » وكذا الثالثة لاستحالة وجود الصفة المعلق عليها فكيف يستثنى . 


ویزاد « علیها »”“ صور : 


« إحداها أنت طالق « غدا »“ أمس أو أمس غد « على الاضافة يقع ف 
الال »7 « فانه غدا مس أو أمس غد )7 . 


« الثانية: إذا علق بحملها وكان ظاهراً وقع فی الحال ». 


)١(‏ اختلف في صاحب الرونق فقيل أنه الشيخ أبو حامد الاسفراييني المتوفى سنة ست واربعمائة لكن 
رجح ابن السبكي في طبقاته ان صاحب الرونق هو أبو حاتم القزويني المتوفى سنة أربعين وأربعيائة 
أو سنة ستين وأربعما ئة انظر طبقات ابن السبکی حه ص۲٠"‏ وانظر ما جاء فى كشف الظنون ج١‏ 
ص٤۳٩‏ . وأما صاحب اللباب فهو أبو الحسن احد بن محمد بن احمد بن القاسم بن اسما عيل 
الضبي المعروف بالمحاملي المتوف سنة خمس عشرة وأربعماثة أنظر طبقات ابن السيكي ح٤‏ ص۸٤‏ 
وكشف الظنون ح۲ ص١٤١٠‏ . 

(۲) هكذا في (د) وني الأصل ورب) «الأولى » 

(۳) في (د) «الثانية » 

» هکذا فی (ب) و (د) وي الأصل «فيتجه‎ )٤( 

(ه) فی (د) «الأول » 

» فی (ب) «علیھ|‎ )٩( 

(۷) في (د) «أدحدها» (۸)-فې (ب) و (د) «غد » 

)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب) 

)۱١(‏ ما بین القوسين ساقط من (ب) و (د) 

. مابين القوسين ساقط من (د)‎ )۱١( 
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الثالثة:إذا قالت له يا حسيس فقال إن كنت كا قلت فأنت طالق وقصد 
المكافأة يقع حالاً. 

الرابعة:إذا قال أنت طالق قبل موت زيد طلقت في الحال » قال القاضي 
الحسين وكذا لو قال قبل قدومه » وعن اسماعيل البوشنجي يحتملل وجهين أحدها 
هذا وأصحه) أن قدم بان وقوعه عند اللفظ وألا فلا « لأن قولنا هذا قبل هذا 
يستدعي وجوده) » وربا لا يكون لذلك الفعل وجود . 


* کل من جهل « تحريم »7 شيء ما يجب فيه الحد وفعله لا جحد وإن علم 
الحرمة وجهل وجوب الحد وجب عليه الحد « وقد سبقت »“ فى حرف الجيم . 


» کل ما جازللانسان « أن یشهد به »”» جاز أن بحلف عليه ذا کان الحق له . 


منها: أن بخبره ثقة أن فلانا « قد » ٠”‏ قتل أباه أو غصب ماله فانه جلف ولا 
یشهد وکذا لو رأی بخطه أن له دیناً عل رجل أو أنه قضاه » وکذا« خحط» “ مورثه 
إذا قوى عنده صحته » وإ نما لم يشهد فيها لان باب اليمين أوسع « إذ» “ يحلف 
الفاسق والعبد « ومن » ^“ لا تقبل شهادتهم ولا يشهدون ذكره الروياني في 
الفروف . 
(۱) ما بین القوسین ساقطمن (د) . 
(۲) هكذا في (ب) وني الأصل «لأن قولنا هذا قيل هذا نسبة عن وجودهما «وفي (د) «لأن قولنا هذا مثل 

هذا تشبیه عین وجوده| » . 

(۳) في (ب) و (د) «حرمة » 
)٤(‏ هكذا في (د) وفي الأصل و(ب) «وسبقت » 
)٥(‏ في (د) «شهد به » 
() هذه الكلمة ساقطة من (ب) و (د) . 
(۷) فی (ب) و (د) «بخط» . 
(۸) في (د) «أن» (۹) فی (د) «ومن » . 
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+ « كل » ما شرط في الشاهد فهو معتبرعند الأداء « لا » عند التحمل إلا 
في النكاح فان شروطه تعتبر عند التحمل أيضاً لتوقف انعقاد العقد على شهادة 
عدلین » لكن يستثنى منه انعقاده بالمستور . 


» کل عتق کان عن الميت يكون من الثلث إلا المستولدة وتابعها « والمعتق 
بالقبلية على امرض »” . ) 


. هذه الكلمة ذكرت فى (ب) و(د) وئی الأصل يوجد بیاض فی مکانہا‎ )١( 

(۳) فی (د) «الا . 

(۴) هكذا ني (ب) وني الأصل (والمعلق بالصلية عن المرض ) وني (د) ولمعت بالقبلية على المرضى 
وتابعها . 
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+ حرف اللام*٭ 


٭ اللفظ بتعلق به مباحث + 

الأول : 

» الصريح ۲ يعمل بنفسه « ولا يقبل إرادة غيره به والمحتمل » يرجع فيه 
إلى إرادة اللافظ وقد قال الشافعي في الأمإذا تكلم العجمي بلسانه بكلمة تحتمل 
الاإيلاء وغره کان کالعربي يتكلم بالكلمة » وتحتمل 0 معنیین ( لبس 0 
ظاهره| الإيلاء فيسأل فان قال أردت الإيلاء فهو مول وإن قال لم أرد الإيلاء 
فالقول قوله مع یینه إن طلبت امرأته. انتهی . 

ویقاس به غیره من الطلاق « ونحوه »(“ . 
يقبل التأويل « وعحتمل' يتردد » بين معان لا يظهر اختصاصه بواحد منها . 

فأما النص فلا « حيص » عنه » وأما الظاهر فان أطلق من غير نية فهو 
معمول به على حكم ظهوره » وإن ادعى اللافظ تأويلاً ففيه تفصيل في المذهب 
يطول › وأما ر« المحتمل »^ الذى لا يظهر اخحتصاصه بجهة فلا بد من مراجعة 
)١(‏ في (د) «الأول البحث الصريح » . 
(۲) هکذا فی (ب) وفي الأصل «ولا يقبل ارادة غيره والمحتمل » وني (د) «ولا یقبل لو أراده ميزه به 

والمحتمل » . 

(۳) فی (ب) «تحتمل » . )٤(‏ فی (ب) «ولبس » . 
)٩(‏ فی (ب) «وغیره » . 


() فی (ب) «ومحتمل متردد » وف (د) «ويحتمل تردد » . 
(۷) فی (د) «يختص » . (۸) هکذا في (ب) و (د) وي 
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صاحب اللفظومنه الاإقرار بالمجهول « كا »لو قر بشيء أو( مال ) ”» عظيم أو 
« كير » " « ونحوه » ) . 

وقال ابن سراقة فى التلقين لفظ امقر لا بخلو من ثلاثة أحوال : أما أن يكون 
معلوماً غير مضاف ولا محتمل ولا مجهول فيرجع إلى ظاهر لفظه دون نيته » أو 
محتملاً فيرجع إلى تفسيره ما لم بخرجه « عن » احقاله » أو مجهولا فيرجع فيه إلى 
« بيانه »”› وإن قل ذلك . 

قلت:ومن ذلك لو قال هذا أخي وفسره بأخوة الرضاع لم يقبل على المذهب» 
أو بأخوة الاسلام لم يقبل قطعاً. 

ولو قال؛غصبت دارة ثم قال أردت دارة الشمس والقمر لم يقبل على 
الصحيح حكاه في زوائد الروضة عن الشاشي » وذكر الصيدلاني ضابطا فقالمن 
فس« اللفظ بغبر » " ما يقتضيه ظاهره ينظر فيه › فان کان ذلك عليه قبل » لأنه 
غلط على نفسه ,وان کان له لا عليه قبل فيا بینه وبين الله تعالی ولم یدین في الحكم 
آن اتصل ذلك بحق آدمي « من طلاق وعتق ونحوه » ^ . 

قلت :ولا يقبل تغليظاً عليه كا لو قال أنت طالق « واحدة ونوى عدداً وقعت 
واحدة في الأصح » لأن المنوي مالف اللفظ بخلاف ما لو قال نت ٠»‏ واحدة 
ونوى عدداً فالنوي فى الأصح » نعم لو قال أنت طالق أحسن الطلاق فإن هذا 
الأصل (المحتمل ) . (۱) فی (د) «وکا ٩‏ . 
(۲) فی (ب) و (د) «قال » . 
(۳) فی (ب) «کثیر» . 
)£( هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 
() ئی (د) «من )٩( . ٩‏ فی (د) «بیان » . 
(Vv)‏ فی (د) «اللفظ باللفظ بغير » . 


. » ھکذا فی (ب) و (د) وی الأصل «من طلاق وغيره‎ (A) 
. ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور فى (ب) و(د)‎ )۹( 
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اللفظ صريح في طلاق السنة وإن لم ينوه » فلو قالنويتأحسن في التعجيل وهو 
زمن الحيض قبل في الظاهر » لأن فيه تخليظاً عليه « قاله ٠٠»‏ الأمام » وقيل يفصل 

في القبول بين القرينة وغيرها » كا لو قال أنت طالق وكان اسمها طالعاً » وقال 

أردته « فالتف الحرف »“ « وغير »“ ذلك « وقال الرافعي ف باب الاقرار ¢ 

« وقد »“ يتعارض مقتضى اللفظ والقرينة فيجيء خلاف کا لوقال لي عليك الف»ء 
« فقال »“ في المحواب على سبيل الإستهزاء: لك علي ألف فوجهان في التتمة 

أصحهها لا يكون إقراراً وسبق في حرف الحمزة في" الاصطلاح الخاص هل يرفع 
العام كلام يتعلتق بهذه القاعدة وما ذكرناه في إطلاق اللفظ المحتمل من الرجوع 
للافظ « هو اذا »“ کان موجوداً وأراد شيثاً « فان »*“ اطلق حمل على مقتضى 
الظاهر . وقد ذكروا في باب التدبير فیا اذا قال إن مت فأنت حر إن شثت › أنه 
يراجع ويعمل بمقتضى إرادته فإن أطلق فثلاثة أوجه:أحدهاءوبه أجاب الأكثشرون 
حمله على « المشيئة » بعد الموت حلا عل الظاهر » والثاني مله على « المشيئة ٠٠»‏ 
في الحياة » والثالثة يشترط ”“ « المشيئة ٠"»‏ في الحياة « والمشيشة ٠»‏ بعد 
اموت ٠‏ قال الرافعي « ويججيء ٠*٠»‏ هذا الخلاف في سائر التعليقات . 


(۱) فی (د) «قال » . 

(۲) في المنهاج للنووي ج٣‏ ص١۳۳ط‏ . الثالثة جاء ما يلي «وان كان اسمها طارقا أو طالبا أو طالعا فقال 
باطلاق وقال أردت النداء باسمها فالتف الحرف بلساني صدق لظهور القرينة » هذا وانظر الاشباه 
والنظائر للسيوطي ص١۳‏ مطبعة عبسي الحلبي . 

(۳) فی (ب) «أوغير» . 

. » هكذافي (ب) وي الأصل «قال الرافعي في باب الاقرار » وفي (د) «وقال الرافعي باب في الاقرار‎ )٤( 

() فی (ب) و(د) «قد » . 


() هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

(۷) فی (ب) «اذا هو» . (۸) فی (د) «قارن » . 
(۹) في (د) «المشتبه » . ٠١(‏ )ى (د) «المشبه» . 
(۱۱) هکذا في (ب) و (د) وي الأصل «بشرط» . 

(1) في (د) «المشبه » . (۱۳) في (د) «المشبه » . 


. » فی (ب) «ویجری‎ )۱٤( 
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الثانى : 


اللفظ إذا وصل به لفظ وقبل في الحكم إذا نواه لا يقبل في الحكم ويدين في 
الباطن إلا الاستشناء فانه إذا وصله نطقا يقبل وإذا نواه لا يدين قاله فى التهذيب . 
وأجراه الخزالي وغيره في كل ما جوج إلى تقييد الملفوظ « به » بقيد فقال فى الوسيط 
لو ذکر لفظاً ونوى معه أمرأً لو صرح به « لانتظم ٠‏ مع المذكور ففي تأثيره في 
الباطن وجهان كقوله أنت طالق ثم قال نویت إن شاء الله « تعالى »" أو نويت إن 
دخلت الدار والأقيس أنه لا يؤثرءانتهى » والمعروف « في »© الاستثناء أنه لا يدين 
وأنه يدن في قوله أردت أنت طالق من وثاق « أو »“ إن دخحلت الدار أو إن شاء 
زيد » والفرق أن التعليق بمشيئة الله « تعالى «یرفع حکم ۲ اللفظ كله فلا بد 
فيه من اللفظ . والتعليق بالدخحول ومشيئة زيد لا يرفعه » بل بخحصصه بحال دون 
حال“وقوله عن وثاق تأويل وصرف اللفظ عن معنى إلى معنى « فكفت »0 « النية 
فيه »“ وإن كانت ضعيفة وشبهوا ذلك بالنسخ لا كان رفعاً « للحكم ٠٠»‏ لم جز 
إلا باللفظ والتخصیص جو ز بالقياس كا جوز باللفظ . 
و الثالكث "٠‏ : 

قال ابن عبد السلا اللفظ حمول على ما يقتضيه ظاهره لخة أو شرعاً أو عرفا 
ولا « حمل ٠»‏ على الاحتال الخفي ما لم يقصد أو يقترن به دليل فمن حلف 


. » هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۲) فی (د) «لا ینتظم‎ )١( 
. هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذكر في الأصل و(ب)‎ )۳( 

. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )٤( 

(ه) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 

() هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذكر في الأصل و(ب) . 

(۷) ی (د) یرجه الى حكم » . 

(۸) ی (د) «فکیف » . )٩(‏ فی (ب) و (د) فيه النية . 
)٠۰(‏ فی (د) «للحاکم » . 

(۱۱) هکذا فی (ب) و (د) وی اللاصل «والثالث «. 

(۱۲) هکذا فی (ب) و (د) وي الأصل «يحتمل » . 
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بالقرآن لم تنعقد يمينه عند أبي حنيفة « رضي الله عنه » ۳ لأنه ظاهر في هذه 
الألفاظنى عرف الاستعال . 

« ولا سا في حق العوام والجهال وخحالفه مالك والشافعي وي فوھ| 
بعد )7 » ولا سيا في حق من حلف بالمصحف عند المالكية فانه لا حطر بباله 
الكلام القديم ولا التجوز با لصحف عنه بل الحلف به كالحلف بالكعبة والنبي . 


قلت بل قوفم| هو القريب لأنه الحقيقة الشرعية وههذا أجمعوا على أن ما بين 
دفتي المصحف كلام الله « تعالى . « والعرف »“ لا يخالفه » وأما المعنى الذى 
لمحه الشيخ فذاك باعتبار الحقيقة العقلية » والأيهان « لا تنبني »“ عليها . 
الرابع 

اللفظ الصادر من ا مكلف إذا عرف مدلوله فى اللخة أو العرف لم بجز العدول 
عنه إلا بأمور : 

ى 

انيها:أن ينوي المتكلم به غير مدلوله الظاهر ويكون اللفظ محتملا لما نواه 
فیقبل قوله في ب بعض المواضع « وقيل » لا يقبل بحسب قربه من اللفظ وبعده . 


. هذه الحملة الدعائية ذكرت في (ب) ولم تذكر في الأصل و(د)‎ )١( 

(۲) ها بین القوسين ساقط من الاصل ومذ کور فی (ب) و (د) ولا فرق بین (ب) و(د) ي ذلك الا يي كلمة 
واحدة وهي «قوضما » فانہا فی (د) «قولیه| » . 

(۳) هذه الكلمة لم تذكر في (ب) . 

. » فی (د) «والعرب » . () في (ب) «تبني‎ )٤( 

. » في (د) «وقد‎ )٩( 
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وني فتاوى القاضي الحسين حلف لا يتزوج النساء ثم قال أردت واحدة 
معينة أو ثنتين لم يقبل لوجود لفظ الجمع فلو قال أردت هذه الثلاث قبل . 

ولو حلف لا يشرب الشراب تناول جميع الأشربة فلو قال أردت شراباً معينا 
قبل لعموم لفظ « الجمع وذكر الأصحاب في كتاب الطلاق أنه يجوز صرف 
اللفظإلى أحد حتملاته كا فى قوله نت طالق ثلاثاً بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة 
وقال أردت واحدة في أول « الحالين » فيقبل على المذهب المنصوص خلافاً لابن 
أبي هریرة « وأما »" إذا نوی باللفظ ما لا اشعار له به لم یعتبر کا سبق فی انت 
طالتق واحدة ونوى ثلاثاً وكذلك لو قال لا أشرب لك ماء“ من عطش لا بحنٹ 
بشرب غير الماء وأكله وإن نواه لأنه حلاف اللفظ » وأما إذا أطلق اللفظ ولا عرف 
يقتضيه لغا . وهذا کا في الوصية يشترط أن يبن ما يوصي فيه کقوله في قضاء ديوني 
فلو اقتصر على أوصيت لك لغا » لأنه لا عرف يحمل عليه . 


وأما إذا فهم العامي « من ۲“ اللفظ شيئاً آحر « لم »^ يدل عليه ولا نواه 
فلا يلتفت إليه وما نقل عن القفال وغيره أنه کان يسأل من الحالف بالحرام أيش 
ولو كان فهم العوام حجة لم ينظر في شيء من كتب الأوقاف ولا غيرها ما 
يصدر عنهم ولكنا ننظر في ذلك وجري الأمر على ما يدل عليه لفظها لغة وشرعا 
سواء علمنا أن الواقف قصد ذلك أو جهله لأن من تكلم بشيء فقد التزم حكمه 
وإن لم يستحضر تفاصيله حين النطق به وأدلة الشرع شاهدة لذلك ألا ترى أن 


. » في (ب) «الحميع‎ )١( 

(۲) ي (ب) «الحالتن » . 

(۳) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وني الأصل بياض في مكانيا . 
)٤(‏ هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل «لك من ماء » . 

. ) ی (د) «(منه‎ )٥( 


»( ف (د) «ولم . 
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» اوس بن الصامت ¢“ U‏ قال لز وجته أنت علي كظهر أمي آلزم بحکمه وإن لم 
یرده وکل من « استفتانا ۾ ٩‏ « فانغا ۲ نفتیه على مقتضى لفظه وإن تحققنا أنه لم 
يقصده . 


ثالثها:أن « يسبق »“ لسانه إليه كا فى لغو اليمين والطلاق وكلمة الردة » 
لكن لا يقبل منه في الظاهر إلا بقرينة وقال الرافعي في الان لو حلف وقال لم 
أقصد اليمين صدق إلا فى طلاق وعتق وإيلاء فلا يصدق ظاهراً لحق الغير وقال فى 
موضع آخر لو « قال بالل ثم قال آردت میا ماضیة قبل باطنا وکا ظاهراً إن 
علم والا فالنص يقبل . 


رابعها : أن يقصد اللفظلكن يقصد استعما له في غير معناه مثل أن حك لفظ 
غیره أو یقصد تعلیم غیره ونحوه . 


خامسها : أن يدعي الجهل بحكمه ويمكن صدقه لقرب إسلامه ولم يتعلق به 
حق الغبر . 


ومن فروعه 
لو مات رجل فقال ابنه لست أرثه لأنه کان كافراً سثل فان فس بالاعتزال 


)١(‏ هو الصحابي المعروف واسمه أوص بن الصامت بن قيس بن أحرم بن قهر بن ثعلبه بن غنم بن عمرو 
بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو الذی ظاهر من امرأته قال ابن عباس رضي الله عنهم) وكان ذلك أول ظهار في الاسلام 
وكان شاعرا سكن بيت المقدس وقيل الرملة وتوني بالرملة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة انظر تهذيب الاسماء واللغات للنووي جا ص۱۲۹ و۳۰٠‏ وغیره من الكتب . 

(۲) هکذا في (ب) و (د) وني الأصل «استفتى » . 

(۳) فی (د) «فانا» . )٤(‏ فی (د) «سبق » . 

)٥(‏ فی (د) «لو قال تالله » وني (ب) وضع الناسخ بعد كلمة «قال » علامة تشير الى الامش وني الامش 
ذكر كلمة «حلفت » فتكون العبارة بانضام تلك الكلمة «لو قال حلفت بالله » . 

( فی (د) «فقال» . 
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« ومنها,قضاء ٠»‏ الحنفي للشافعي بشفعة الحوار فقال أخذته باطلاً لا يسترد 


) ومنها © مات رجل عن أمة » أو لها ° بنکاح فقال وارنه ١‏ أملكها 
لأا ام« ولد » ٩‏ عتقت « بموته »(“ يقال هي ملوكتك وليست بام ولد 


ومنها: ني القسامة »لو قال ظلمته بالدية « بكذبي“وجب ۲ الرد وان قال 
لأحذي بالقسامة فانى حنفى فلا . 

سادسها:أن « یبنیه ٩٠‏ على ظاهر عنده ثم یتبین خلافه . 

وهذا لو قبض النجم الأخير من المكاتب وقال اذهب فأنت حر ثم بان أنه 

ومثله: لو اتی بلفظ موهم للطلاق ولا يقم به فتوهم وقوعه آو فتاه جاهل 
بوقوعه فأخبر بطلاق زوجته « بناء »"“ على ذلك لا يقع « ومنها مات عن جارية 
« آولدها »ر بنکاح فقال وارثه لا آملکها لأا صارت أم ولد له بذلك وعتقت بمموته 
« فقال » "له هي ملوكتك ولا تصير أم ولد بالنكاح . 

ومثله:ما لو ادعى قتلا وأخذ الال ثم قال « ظلمته »۰ وآخذته باطلاً وقال 


(۱) فی (د) «ومنه فضا » ونی (ب) «ومنه قضی » . 

(۲) في (ب) و (د) «ومنه » . 

(۳) هکذا فی (ب) و (د) وفی الأصل «أو ولدها» . 

. » في (ب) و (د) «ولده‎ )٤( 

(ه) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 
(DD‏ فی (ب) «لكذبي وجب » وفي (د) «للذی موجب » . 
(۷) هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل «يتنبه » . 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

. هكذافي (ب) وي الأصل «أو ولدها»‎ )٩( 

(۱۰) فی (ب) «فيقال » . 

(۱) هکذا فی (ب) وئی الأصل «کلفه . 
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« أردت أن لا أعتقد حله »“ « لم يسترد ذلك > وکذا لو مات شخص » ” فقال 
ابنه لست أرثه لأنه کان کافراًثم « استفسر » ۳ فقال « کان رافضیاً و معتزلیاً فیقال 
له لك ميراثه » “ وآنت حط نى اعتقادك » ^ 


ومنها:لو کان له في ذمته ألف فصالحه على خمسائة في الذمة لا يصح ولا 
يكون ابراء عن خمسائة لأنه إنغا ابرأه ليصح له الخمسائة الأخحرى ولم يصح فأشبه 
ما لو باع بیعاً فاسداً ثم أذن للمشتري نې عتقه فأعتقه فإنه لا يعتق . 


ومنها,« ما“ ني فتاوی البخوی لو ادعی عیناً في ید غیره أا له « فأنکره 
صاحب اليد »“ فقال المدعي تبرأت من هذه الدعوی ولا دعوی لي فيها ثم أراد أن 
يدعي فإنها تسمع منه لأن قوله لا دعوی لي فیها « بناه »۳ على « قوله » “ تبرأت 
منها والبراءة من العين لا تصح. ونظائر هذه القاعدة » كثرة ولا مختص بالقول 
بل تجري في الفعل فا يأتي به المكلف فى الصلاة من جنسها على ظن السهو 
کالعدم » « والتعمد »على وجه الخطأً لا يتحقق « فيه العمد به » ”"'. 


ومثله جب قضاء يوم الشك على الفور إذا ثبت كونه من رمضان وإن لم يتعد 


(۱) في (ب) «أردت أي حنفي لا أعتقد حكمه » . 

(۲) في (ب) «لم یسترد وهکذا لو مات شخص » . 

™( هكذا في (ب) وفي الأصل «استقر » . 

. » هکذا فی (ب) وني الأصل «كان أو قيل يقال اليك ميراثه‎ )٤( 

› الكلام المشار اليه فى القوسين والذى يبدأ بكلمة «ومنها » وينتهي بكلمة اعتقادك «لم يذكر في (د)‎ )٥( 
وبالرجوع الى ما سبق فى الأمر الخامس نجد أن هذا الكلام سبق ذكره هناك وأعيد ذكره هنا في الأمر‎ 
السادس مع مغايرة في بعض الألفاظ وبعد المراجعة رأيت أنه يصلح للأمرين الخامس والسادس‎ 


فلذلك أثبته فى الصدر . 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (بم . ` (۷) فی (ب) «فأنكر ذو اليد » . 
(۸) فی (ب) «مبناه ) . (۹) فی (د) «قول » . 


(۰) هکذا فی (ب) و (د) وف الأصل «كثر » . 
)1١(‏ فى (ب) «والمتعمد » وي (د) «والسهو» . 
7“ فی (ب) و (د) «منه العمدية ) . 
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بفطره لأن الفطر لا يباح فيه حقيقه . 


ومن ذلك لوسلم من الصلاة ساهياً ثم تكلم عامداً لا تبطل « لبنائه “٠‏ على 
انه حرج من الصلاة ۰ 


« الخامس )' : - 
اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل « للتهافت » ٩‏ 
ومن ثم لو قال بعتك بلا ثمن وأجرتك الدار بلا أجرة لم يصح في الأصح 
واللفظ المحتمل عقدين ويتميز بالصلة فاذا قال ملكتك بالثمن كان بيعا ولو قال بلا 
عوض كان هبة لأن لفظ التمليك يحتمل البيع والمبة.وإذا قال بعتك منافع هذه الدار 
شهراً بعشرة كان اجارة ولو قال بلا « أجرة »“ كان عارية . 


ولو قال قارضتك اقتضى اشتراكه] فى الربح فاذا شرط حلاف ذلك بأن قال 
کله لي أو كله لك كان فاسداً « فلو »”“ قال أقرضتك هذا المال اقتضى أن الربح كله 
للمستقرض « فإذا ۲ قال على أن الربح لي أو بيننا بطل وكان قراضاً فاسداً . 


ولو قال أبضعتك هذا الال صار بضاعة بمعنى أن الربح كله للالك ولا أجرة 
للعامل فلو قال على أن الربح بيننا « أولك » كان فاسداً أيضاً . ولوقال خذ هذا 
ينظر ما يصلح للقراض أو القرض فاذا شرط ذلك عليه عمل به حكى الأصحاب في 
باب القراض هذه القاعدة عن ابن سریج ¢ فأما فی » الأقاریر » ”' فالتنای غير مۇ نر 
بل العمل بأول الكلام فإذا قال له « على ٠٠»‏ ألف من ثمن خر لزمه الألف وقد 
(۱) فی (د) «ابيانه » . (۳) فی (د) «ومثله » . 
(۳) هکذا ف (ب) و(د) وی الأصل «التهافت » . 
)٤(‏ هکذا فی (ب) وی الأصل و (د) «اجارة » . 
)٥(‏ ې (د) «ولو» . (7) فی (ب) «واذا» . 
(۷ هکذا ی (ب) و (د) وی الأصل «ولك » . 
(۸) هکذا فی (ب) و (د) وی الأصل «التقاریر » . 
A)‏ هذه الكلمة ذکرت ف (ب) و (د) وساقطة من الأصل « . 


“1۷ 


يقولون في كثير من المواضع الكلام باخره كا لو قال لامرأته زنيت وأنت صغرة أو 
ذمية أو أمة أو مكرهة لم يجب الحد . 


ومثله بعتك بلا ثمن « لا يصح ٠٠»‏ فى الأصح . 


السادس : - 
قاعدة ذكرها الشيخ الإمام أبو الفتح القشيري في شرح الالام إذا كان الغالب 
من إطلاق اللفظ إرادة « المعنى »^ مع احټال غيره فالحال فيه بالنسبة إلى ما بعد 
إطلاقه على أقسام : 


أحدهاء أن يستحضر المطلق أنه نوى المعنى الغالب وأراده عند الاطلاق . 
ثانيها:أن يستحضر أنه نوى المعنى المحتمل غير الغالب . 
الثالث:أن لا يحضره « انه ٠‏ نوی الغالب ولا غبره . 


فأما الأول,فينوي فيه ويعمل با نواه . 


وأما [ الثاني ]“ فهو أيضاً حمول على المحتمل « إلا لمانع »“ وفيه تفصيل 
« بين »“ ما يتعلق بالعبادات وألفاظ « الشارع ف المأمورات وبين ألفاظ 
المكلفين « في إيانمم وتعليقاتهم » وفيه طول . 


وأما الثالث:فهو محل نظر بحتمل أن يقال لا يلحق با « وجدت »“ فيه نية 
)١(‏ هاتان الكلمتان ذكرتا في (ب) و(د) وسقطتا من الأصل . 
(۲) فی (ب) «معنی ١‏ . 
(۳) هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل «أن» . 
)٤(‏ هکذا فی (ب) و (د) وي الأصل «الثالث » . 
() هکذا فی (ب) و (د) وی الأصل ٫الا‏ المانع 4 
)٦(‏ هکذا فی (ب) و (د) وفی الأاصل «سبق » . 
(۷) هکذا فی (ب) و (د) وي الأاصل « الشرع » 
(۸) هکذا فی (ب) و (د) ونی الأصل تعليقاتهم . 
)٩(‏ ی (ب) «وجد» . 


“۱A - 


الغالب لعدم نيةالغالب إذ ر» لم يستحضر ويحتمل أن يقال بجرى مجر ى ماوجدت 
فيه نية الغالب لغلبة إرادة الخالب عند الإسترسال للاطلاق وله التفات إلى قاعدة 
عقلية الفرق بين العلم بالشيء والعلم بالعلم بالشيء والفرق بين حضور الشيء 
وحضور تذكرة فقد يكون الشيء حاضراً ولا « بحضرنا» “ « تذكره © 
« فعل » “ ذلك في وقته والملكات النفسانية « كلها » ”“ من هذا القبيل لأن شرط 
( العقل ) لا مجحصل الفعل إلا به فاذا صار ذلك ملكة للنفس كان الشرط 
حاضراً . وإلا لوجد المشروط بدون شرطه لكنه لما حصل العلم به عند الفعل ولم 
يحصل العلم بالعلم به أوحصل لكن لم بحضر تذكره بعد انقضاء وقت حضوره . 
مثاله أن الكتابة تتوقف على العلم بكيفية التركيب بين ا لحر وف وتقدم بعضها 
« على بعض»” ضرورة ثم أنها تكشر وتتكرر إلى أن تصير ملكة للنفس فيكتب ما 
شاء الله « تعالى »“ أن يكتب ولا يستحضر أنه رتب الترتيب الذي يتوقف عليه 
انتظام الكتابة . وني التحقيق قد حصل ذلك في نفس الأمر عند الكتابة له لكنه لم 
يحضر تذكرة بعد انقضاءه » وكذلك ونقول « في الكلام إذا كثر » “ استعماله في 
معنى « وتكرر » "على الألسنة فإنه عند الاسترسال يراد به ذلك المعنى ظاهراً وإن 
كان بعد ذلك لو سئل المتكلم هل تستحضر أنك أردت به هذا المعنى المعين أو لم 
يذكر أنه حضرته النية « فيها »"' بعينها « وجري »”٠هذا‏ النظر في بعض دلائل 
فی (ب) و(د) «يحضر» . (۳) في (د) «یذکره » . 
)٤(‏ فی (ب) «بعد» . 
(°) هذه الكلمة ذكرت فى (ب) وساقطة من الأصل و(د) . 


)في (ب) و (د) «الفعل » . 

(۷) هاتان الکلمتان سقطتا من (د) . 

(۸) هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذكر في الأصل و(ب) . 
)٩(‏ في (د) و (ب) «في الكلام واللفظ اذا كثر » . 

. هکذا فی (ب) و (د) ونی الأصل «ویتکرر»‎ )٠( 

)۱١(‏ هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د) 
)١۲(‏ هكذا في (د) وي الأصل و(ب) «ويحرك » . 


۱۲۹ 


امتكلمين في بعض المسائل ويتخرج على هذا الأاصل كثير من مسائل 
الايمان كالبدوي إذا أطلق لفظ « البيت »“ في يمينه فقال والله لا أدحل بيتاً فإنه 
يحمل على بيت الشعر حتى يحنث بدخوله لأن الغالب إرادته مع وضع اللفظ له 
و مذاعللوا حمل هذا اللفظمن البدوي على بيت الشعر وقالوا إذا أطلقه من تغلب 
عليه إرادته کالبدوی حمل عليه لاجةاع الوضع وغلبت الاإرادة وهو دليل على أن 
النية لاإرادة بيت الشعر لم تستحضر لأنها لو استحضرت لم « تضم ٠»‏ إلى التعليل 
« لغلبة »" الإرادة. 


ومنها « لو ٠»‏ حلف لا يأكل اللحم « لا بحنث »“ بلحم السمك وهو 
حقيقة والمسألة مفروضة فيا إذا لم يحضره آنه نوی اللحم المعتاد لغلبة إرادته عند 
الاطلاق . 

وهذا مخالف مسألة البدوي في البيت فإن « اعتبار » الإرادة ثم وافق 
الوضع « واعتبار » الإرادة ههنا خالفه خالفة التخصيص . 

واعلم أن كثيراً من مسائل الإيمان انتقل الاسم عن الحقيقة اللغوية الوضعية 
إلى الحقيقة العرفية فا لحمل عليه عند الاإطلاق من باب اتباع الوضع لا للنظر إلى 
غلبة الاإرادة لكن هذه الدعوى لا تصح في كل مكان . 


(۱) فی (د) « اليمين » . 

( فی هامش (ب) «یحتج » وفوقها «لعله » ونی صلبها «یضم » . 

(۳) فی (ب) و (د) «بلغلبة » . 

. هذه الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(ب)‎ )٤( 

. » هکذا فی (د) وفي (ب) «لم يحنث » وني الأصل «حنث‎ )٥( 

. » فی (د) «اعتیاد » . (۷) فی (د) «واعتیاد‎ )١( 


“۳۹ - 


المائع الجاري ٭+ 
حكمه حكم الماء المطلق إلا في مسألتين: 
احداهم):الجرية إذا كانت قلتين فإنه لا أثر ها في دفع النجاسة في المائع بل 
يحكم على جميعه بالنجاسة بخلاف الماء . 
الثانية:المائع إذا تنجس وبلغ قلتين لا يعود طهوراً بخلاف الماء ومن هذا أن 
المائع إذا تنجس لا يكن تطهيره على الصحيح بخلاف لاء . 


ما أوجب أعظم الأمر ين بخصوصه لا يوجب 
« أهوني) ») بعمومه ٭ 


كزنى المحصن لا « أوجب »“ أعظم الحدين بخصوص زنا اللحصن وهو 
الرجم لا يوجب معه أدناهم) وهو الجلد بعموم كونه زنى» وكذلك زنى غير الملحصن 
يوجب الجلد وتحصل معه اللامسة وذلك يقتضي التعزير فلا جب معه » وكذلك 
خروج المنى لا ينقض الوضوء لأنه يوجب الغسل بخصوص كونه منياً فلا يوجب 
الوضوء بعموم كونه حدثا » وكذلك الاإيلاج يوجب الخسل ولا « يوجب » معه 
الوضوء في الأصح » وكذلك الحناية على الأطراف إذا أفضت إلى ا موت توجب دية 
النفس ولا تجب معها دية الأطراف . 
(۱) هکذا فی (ب) و (د) وف الأصل «أخفها » . 


(۲) فی (د) «وجب » . (۳) فی (د) «مجب» . 


“۳ - 


وقد نقضت هذه القاعدة بصور : 


ينقض الوضوء بالاتفاق كا قاله الماوردي»ء لكن صرح ابن‌حيران في اللطيف بأن 
الحيض والنفاس يوجبان الخسبل ولا پوجبان الوضوء فعلى هذا استقامت على 
القاعدة. 


» ومنها a‏ الولادة توجب الغسل والوضوء . 
ومنها,من اشترى أمة شراء فاسدأووطثهالزمه المهر لاستمتاعه وأرش 
البكارة « إذا»” كانت بكرا لأنه فى مقابلة إزالة العين . والمهر في مقابلة استيفاء 


منفعة فلم اختلف سببهمالم ينع وجو ) وهذا ما صححه الرافعي في البيع.وقيل 
يندږج الارش ف المهر وصححه فی باب الرد بالعيب . 


ومنهالو شهدوا على محصن‌بالزنى فرجم ثم رجعوا عن الشهادة اقتص منهم 
لكن يحدون للقذف أولا ثم يرجمون » « وذكر »”“ الرافعي فى كتاب الخنيمة أن من 
قانل من أهل الكا ل أكثر من غيره يرضخ له مع السهم ذكره المسعودي وصاحب 
التهذيب ومنهم من « نازع » کلامه فيه وقال « يزاد ٠7»‏ من سهم المصالح ما 
يليق بالحال . 


٭ ما تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدها ٭ 
سبقت قاعدته فی « حرف السین ۾“ 


(۱) فی (د) «ومنها» . 

(۲) هکذا فی (ب) و (د) وئ الأصل «منها» . 

(۳) فی (ب) و (د) «أن » )٤(‏ فی (د) «ولکن » . 
)٥(‏ هکذا في (ب) و (د) وف الأصل «تنازع «. 

. هکذافي (ب) وني الأصل و(د) «مراده»‎ )٩( 
. أي في البحث الرابع من الأبحث التي ذكرها في السبب‎ )۷( 


-۳۲- 


٭# ما اقتضى عمده البطلان اقتضی سهوه السحود ٭ 


کالکلام الكثر والركوع الزائد إلا ف الحدث فان عمده وسهوه مبطل ولا 
يسجد ٠‏ وإلا »" فما إذا « تنفل »“ على الدابة وحوها عن صوب مقصده 
وعاد على الفور عمداً بطلت صلاته وإن سها فلا ومع ذلك لا يسجد في الأصح . 


« وما »“ لا يقتضي عمده البطلان لا سجود لسهوه . 


إلا فا إذا نقل ركنا قولياً كفاتحة « في “٠۲‏ ركوع أو تشهد فانه لا يبطل بعمده 
ويسجد لسهوه في الأصح « والا » فيا لو قنت قبل الركوع « فان »^ 
عمده غير مبطل ويسجد لسهوه وكذا لو ترك التشهد الأول ناسيباً وتذكره « بعد » “ 
أن صار إلى القيام أقرب فانه « لا»“ يقعد ويسجد وكذا لو نوى المسافر القصر 
فأتم ناسياً ثم تذكر في التشهد سجد للسهومع أنه لو تعمد الإتمام لم تبطل صلاته 
وما لو طول الركن القصير وقلنا « بالمختار »“ لا يبطل عمده فالأصح يسجد 
لسهوه . 


# ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة » 
سبقت فی « حرف الحاء م7 . 


(1) هكذا في (ب) وفي الأصل «الا» وفي (د) «ولا» . 
(۲) هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل «انتفل » . 
(۳) هکذافي (ب) و (د) وني الأصل «ما» . 
(6) فی (د) «أو» . (۰) فی (د) «ولا» . 
() هكذا في (ب) و (غ) وفي الأصل «فانه » . 
(۷) فی (د) «قبل م ٠.‏ 
(۸) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و (د) . 
(۹) في (د) «المختار» . 
)٠١(‏ سبق للمؤ لف ذكر هذه القاعدة فى حرف الحاء في حقوق الآدميين اذا اجتمعت وترجح أحده| فقد 
ذکر فیه أي فيا اذا ترجح أحده) هذه القاعدة وهي «الحق المتعلق بالعين أقوى من التعلق 
- بالذمة » . 


“1۳ - 


ومنه الصور المقدمة على مؤ ن التجهيز كالمرهون والجاني والمبيع إذا مات 
المشتري مفلسامع أن وفاء «ا الدين 4 متأخر عن التجهيزءوتقدم المرتهن في أموال 
المفلس على من ليس بمرتهن . 

ولوتنازع « التبايعان »في « البداءة »” بالتسليم أجبر البائع في الأظهر ء 
لأن حت ابيع معين والشمن غير معين وما يتعلق بالأعيان أحق « بالتقدیم ما يثبت في 
الذمم »° 
لأن حق الخانغين في عينه والدين في الذمة وانغا قدم أرش ال جناية على حق المرتهن وان 
سبق الرهن لأن المرتهن ان فاته العين فله بدل وهو الذمة ولأن حق المرتهن لا يزيد 
على ملك المالك . وأرش الحناية يقدم على حت المالك قال ابن خيران في اللطيف 
مقدمون على الوصية والوصية مقدمة على الورثة . 


ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط ٭ 


أشار الرافعى مذه القاعدة في فروع التعليقات . 


ولهذا لو قال طلقتك بألف على أن لي الرجعة سقط قوله بألف ويقع رجعيا 
لأن المال « ثبت »“ بالشرط والرجعة بالشرع فكان أقوى ونحوه تدبير المستولدة لا 
يصح لأن عتقها بالموت ثابت « بالشرع ۲ فلا بحتاج معه إلى تدبیر . 


(۱) فی (ب) و (د) «الدیون » . 

(۲) في (ب) « البايعان » . 

(۳) ھکذا فی (ب) وف الأصل و(د) « البدأة » . 

)6( فی (ب) « بالتقدم نما يثبت في الذمة » وفي (د) « بالتقديم نما ثبت في الذمم » . 
)٥(‏ فی (ب) « یثبت » . 


)٦(‏ هذه الكلمة لم تذكر فی (د). 


- ۳ - 


ولو اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة لا يقع عن الكفارة لأن عتقه 
بالقرابة حكم قهرى والعتق عن الكفارة يتعلق بايقاعه واختياره . 


ومن لم ج إذا أحرم بالتطوع أو النذر وقع « ذلك 0“ عن حجة الاسلام 
« لأن الوقوع ,عن حجة الاسلام »”“ متعلق بالشرع ووقوعه عن التطوع والنذر 
متعلق بايقاعه عنه) والأول أقوى 


ومثله لا يصح نذر الواجب . 


ولو نكح أمة لمورثه ثم قال إذا مات سيدك فأنت طالق فمات السيد والزوج 
يرڻه فلأصح د آه ٠»‏ لا يقع الطلاق لأنه اجخمع القتفى الاتقسخ ووقوع 

ثبت بالقهر شرعا ووقوع الطلاق حكم تعلق باختيار العبد والأول أقوى . 

ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين ٭ 
هذه القاعدة استنبطها « الامام ۾“ الشافعي « رضی الله عنه »“ من قوله 
صل الله عليه وسلم وقد سئل عن الرجل بخيل إليه الشيء في الصلاة « لا ينصرف 

حتی یسمع صوتا أو جد ریحا »“ وبنی علیها فروعا « کثرة ) . 

. هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د)‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (د) . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . )٤(‏ هذه الكلمة لم تذكر في (ب). 

. » هکذا فی (د) وفي (ب) « رحه الله » ولم تذكر في الأصل‎ )٥( 

(7) هذا الحديث أخرجه البخارى باللفظ التالي « عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الرجل الذي بخيل إليه أنه بجد الشيء ء في الصلاة فقال لا نفتل أو لا ينصرف حتى 
يسمع صوتاً أو جد ريما « انظر فتح البارى ج ١‏ ص ۱۹١‏ ويوجد ني صحيح البخاري أيضاً رواية 
آخری هذا الحدیث عن عباد بن تیم عن عمه انظر فتح الباری ج ۱ ص ۲۲۹ و۲۲۷ هذا وانظر 
سنن أبي داود ج ١‏ ص ٠٠‏ وهي النسخة التي تشتمل على تعليقات الشيخ أحمد سعد علي وانظر 
صحيح الترمذي ج ١‏ ص ۹۸ وسنن الدارمي ج ١‏ ص ١١‏ - دار المحاسن للطباعة . 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 


“۳ - 


كمن تيقن طهارة أو حدثا وشك في ضده فانه يعمل بيقينه وأن الطلاق لا 
يقع بالشك لأن اللكاح « مستيقن »“ فاذا شك هل طلق « املا لم يقع شيء وهل 
طلق »” ثنتين أو واحدة فواحدة ومنها الأقارير لأن براءة الذمة متيقنة « فلا 
شخل » إلا بيقين فحيث يحتمل اللفظ الاقرار وعدمه لا يثبت نعم لوقال « له ۾ © 
على درهم لزمه درهم وازن فلو قال أردت درهما خفيفا ولم أرد الوزن بل الشكل 
والصورة لم يقبل . 

قال الامام فان قيل أليس بناء الاقرار على « الزام » اليقين وطرح الشك 
على استصحاب براءة الذمة وهذا الأصل يقتضي تصديق المقر بالدرهم المطلق فيا 
ادعاه من إرادة الشكل دون الوزن » قلنا هذا قول « من لم حط بنهايات »© 
الأمور فان اللفظ الصريح في الاقرار يجري على موجب ظاهره ولا يشترط أن 
يكون نصأني « وضع »” اللسان لا يتطرق إليه تأويل فان الصريح ما يتكرر على 
الشيوع أما في عرف الشرع أو في عرف اللسان واذا حصل ذلك لزم إجراء اللفظ 
على ظاهره ولا يقبل العدول عن موجب الظاهر في الظاهر وأمر السر محال على 
الأحكام الباطنة.ويوضحه أنه لو قال لأمرأته أنت طالق حكمنا بالطلاق ولا يقبل من 
الزوج في الظاهر « قوله » ”“ أردت من وثاق وان أمكن ذلك من طريق الاحةال,فان 
الصريح حقه أن يجرى على الظاهر في ظواهر الأحكام وما قدمناه من حمل الاقرار 
على الأقل إذا كان لفظ المقر حتملا فلا بد من مراجعة اللافظ . 


. هكذا في (ب) و(د) ؤفي الأصل « مستقر»‎ )١( 

(۲) الكلام المشار إليه في القوسين ساقط من (د) وكلمتا « وهل طلق » » هيا في (ب) « أوطلق » . 
)۳( فی (ب) « فلا تشغل » وفی (د) « فلا تشتخل » . 

. هذه الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(ب)‎ )٤( 

(ه) فی (د) « التزام» . 

. » هکذا فی (ب) وی الأصل من لم يتخط نہايات « وي (د) من لم بحط منهيات‎ )٩( 

)۷( فی (د) « وقع » 

(۸) هکذا في (ب) و(د) وفی الأصل «قوله» . 


۳ - 


ومنها أن المفقود لا يقسم ماله ولا تنكح زوجته مالم تمض مدة « يتيقن ٠»‏ 
أنه لا يعيش أمثاله فيها لأن بقاء الحياة متيقن فلا نرفعه إلا بيقين . ` 


ومنھا لو نسی صلاة من الخمس وجب عليه الخمس لاشتغال ذمته بکل منها 
« يقینا ۾" . 


ولو نذر صوم يوم من الأسبوع ونسييه « صام أخر الأسبوع »” وهو الجحمعة 
فان يكن فذاك والا وقع قضاء كذا قالوه وهو بناء على أن أول الأسبوع « السبت 
والظاهر »*“ أنه لا يبرا بيقين الا بصوم الجمعة والسبت للخلاف في أول 
الأسبوع . 

وقد نقضت هذه القاعدة بالمسألة الأصولية في جواز نسخ القرآن بخبر الواحد 
كذا رأيته في كتاب الأحكام « لأحهمد بن موسى العجلي »”“ معترضا بهفقال:نقض 
الشافعي أصله ن ما ثبت بيقين لا يرفع الا بيقين بتتخصيصه أو نسخه بخبر الواحد 
النصوص القطعية . وهذا الذي قاله مردود فان الشافعي رضى الله عنه لم يرد 
باليقين القطع بل ان الشيء الثابت بشيء لا يرتفع إلا بمثله » والنص وخبر الواحد 
سواء في وجوب العمل وهو كاف في الأحكام . 


(۱) فی (د) « وتیقن » . 

(۲) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 

( هکذا ف (ب) و(د) وف الأصل « صار الأسبوع آخر» . 

. هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل « السبت وهو الظاهر»‎ )٤( 

(ه) لعله المذكور في طبقات الأسنوى بلفظ ابن العجيل وهو أبو العباس أحمد بن موسى بن علي بن عجيل 
المعروف بابن العجيل تصغير العجل اليمني الذؤ الي بضم الذال المحجمة وذؤ ال ناحية على نحو 
نصف یوم من زبید کان المذکور متفقاً على |مامته وجلالته وزهده توفي ببلده سنة أربع وثها نين وسهائة 
انظر طبقات الأسنوی ج ۲ ص ۲۲۹ . 


۳۷ - 


# ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها ٭# 


سبقت « فى حرف الضاد ۾“ 


# ما جاز فيه التخيير لا بجو ز فيه التبعيض 
إلا إذا كان الحق لمعين « ورضى »° ٭* 
سبقت في حرف التاء ني فصل التخيير . 
# ما جاز الرهن به جاز ضانه وما لا فلا إلا في مسألتين ٭ 
ضبان الدرك جائز ولا جوز الرهن به وضمان رد العين المغصوبة جائز ولا 
جوز الرهن بها قاله الرافعي وغيره . 
ما جاز بیعه جازت هبته" وما لا فلا إلا في صور ٭ 


فمن الأولبالنافع تباع بالاجارة ويتنع هبتها إذا قلنا انها عارية . 
وبيع الأوصاف سلا فى الذمة جائز « ولا تجوز هبته بأن يقول وهبتك » ^“ 
آلف درهم في ذمتي ثم يعينه ني ا مجلس ويقبضه . 
والمکاتب يصح منه بیع ماني يده ولا تصح هبته . 
ومن الثاني بيع « التحجر» 0 لا جوز ويجوز« هبته ‏ . 


. وذلك في قاعدة « ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها»‎ )١( 
. » هکذا فی (ب) و(د) وي الأصل « ومضی‎ )۲( 
الكلام المشار إليه في القوسين ابتداء من قوله « وما لا فلا إلا في مسألتين « إلى أخر قوله « جازت‎ )۳( 
. هبته » ساقطمن الأصل ومذکور في (ب) و(د)‎ 
. )هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ ٤( 
. » فی (ب) « ولا تجوز هبته كوهبتك » وفی (د) « ولا جوز هبته أوهبتك‎ )( 
. » في (د) « المتحجر» . (۷) هکذا فی (ب) و(د) وفی الأصل « رهنه‎ )٩( 


- ۱۳۸ - 


وهبة إحدى الضرتين نوبتها لصاحبتها صحيح ولا يصح بيعه » والطعام في 
دار الحرب ونحوه . 
#ما جاز بیعه جاز رهنه ومالا فلا إلا في صور ٭ 
فمن الأولءالمنافع تباع بالاجارة ويتنع رهنها لعدم تصور القبض فيها 
والدين يباع ولا يرهن وكذا « المشاع . 
#ما ١‏ جوز » للحاجة لا جوز أخذ العوض عليه ٭ 
وهذا لا جوز استئجار الكلب للحراسة والصيد في الأصح « وبمذاعلله 
الرافعي في كتاب الاجارة . 
ومثله لا تجوز إجارة الفحل للضراب في الأصح ^ ۰ 
ولا يجوز إجارة الهدي للركوب وان جاز « ركوبه »“ للحاجة . 
Ja‏ ما حرم g‏ 0( استعماله حرم اتخاذه ٭ 
,اما قطعاً كالات الملاهي أو على الأصح كأواني الذهب والفضة . 


ولهذا حرم اتخاذ الكلب الصائد لمن لا يصيد في الأصح وحرم اقتناء الخنرير 


)1( فی (د) « الماح » . 

(۳) فی (ب) « مجوز» . 

(۳) ما بين القوسین ساقطمن (د) . 
)٤(‏ فی (د) « کونه » . 

. فی (د) « فصل حرم»‎ )٩( 


~۳۹ - 


والفواسق والخمر غير المحترمة والثوب من الحرير للبس الرجل والحلى الذي لا 
يصلح إلا للنساء خحاصة . 

« ونقض )»^ بعضهم هذه القاعدة بمسألة الباب في الصلح لأن الأصح آن له 
فتحه إذا سمره والفرق أن أهل الدرب ينعونه من الاستعما ل فان ماتوا فورثتهم 
وهلم جرا 

وأما متخذ الاناء فليس عنده من يمنعه فر با جره اتخاذه إلى استعماله . 

وما لا يحرم استعماله قد بحرم اتخاذه . 

کالکلب یستعمل « للزرع ¢ أو ماشية ولو اتخذه لما « سيقع »“ من ذلك 


وقريب منه الخلوة بالأجنبية لمن أمن على نفسه . 


ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطى إعطائه ٭ 
كأجرة النائحة والزمار والرشوة للحاكم إذا بذها ليحكم له بغير « الحق »*“ 
ويستثنى صور لا تحرم على الدافع وان حرم على الا'حذ كالرشوة للحاكم ليصل إلى 
حقه وكفك الأسير واعطاء شيء لمن بخاف هجوه . 
ولو حاف الوصي أن يستولي غاصب على الال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه 
« والله يعلم المفسد من المصلح »© . 


(۱) فی (د) « نقض » . 

( هکذا في (ب) و(د) وفی الأصل « ما» . 

(۳) في (ب) و(د) « لزرع » . (9) فی (د) « ینفع » . 
)٤(‏ هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « حق » . 

. ۲۲١۰ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


° - 


٭ما شرع فعله لمعنی « فلم ۲ یوجد لی حق بعض 
« المكلفين ٠»‏ وأمكن فعله هل يسقط عنه اعتبارا بنفسه أو لا 
اعتبارا بحنسه ٭ 
الأشبه الثاني وعليه فروع 
ومنها السواك شرع للتنظيف فلو فرض شخص نقي الأسنان « قوي »“ 
الطبيعة لا يثبت بها القلح لم يسقط عنه « سنة “٠)‏ الاستياك قاله الامام . 
ومنها « السحور »”“ شرع للتقوى فلو فرض شخص فاقد الشهوة لم 
يستحب له قاله ابن عبد السلام وفيا قاله نزاع إذا كان لا يتضرر . 


واحترزنا بقولنا وأمكن عا إذا ولد مختونا . 


#ما شرع لمعنى فوجد من غير فعل قاصد 
فان کان القصد رکنا فيه لم یعتد به والا فلا ٭ 

وعلى ذلك يتخرج فروع : 

منها لو وقف الجنب للتيمم في مهب « الريح » " فسفته الريح « فرددى»“ 
ونوی لم مجزه > لأن النقل شرط ولم يوجد . 
فی (ب) ولم « وفی (د) « مما . 
(9) في (د) « المتكلمين » . 
(۳) فی (ب) و(د) « قویم » . 
)٩(‏ هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الاصل . 
(9) فی (د) « الترزوج » . 


() في (ب) و(د) « الرياح » . 
)۷( فی (ب) « وردده » وفي (د) « وردد » . 


١ - 


ومنها لو وقف الحنب تحت ميزاب أونزل عليه سيل كفاه في الأصح . ومنها 
الغريق هل يكفي غرفة عن الغسل أو يجب غسله وجهان أصحها أنه لا يجب . 

ومنها لو دفن بلا غسل فتزل في القبر ماء فغرقه فهل یکفي عن نبشه وغسله 
وجهان حكاه| القاضي الحسين › قال ابن الرفعة ولعله| الوجهان قبلها . 


ومنها لو وقع جلد الميتة في مدبغة كفى . 


#« ما »“ شرط فيه العدد إذا تكر ر الواحد منه 
هل يقوم مقام انين فيه ٭ 

هوعلى ثلاثة أقسام : 

آحدها,ما لا « ری ۲“ قطعا کم لوشهد في قضية ثم أعاد الشهادة « لأ“ 

ثانیھا:ما جز ئ قطعا کا لودفع إلى فقير مدا في كفارة ثم إشتراه ودفعه إلى آخر 
أجزأه قطعا . 

« الثالث ٠»‏ ما فيه حلاف والأصح الحواز . 

« فمنه ٥»‏ لو استعمل الحجر في الاستنجاء فلم يتلوث « ثم استعمله ¢ 
ثانيا وثالثا أجزأ في « الأصح . 


. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )١( 

9( هذه الكلمة ساقطة من (د) 

۳) فی (د) « ولا . 

. فی (د) « والثالٹ»‎ )٤( 

. فی (ب) و(د) « فمنها»‎ )٥( 

. هکذا فی (ب) ولي (د) « ثم استعملهم » وسقطتا من الأاصل‎ )٩( 


(۷) في (ب) و(د) « الصحيح » . 


“€ 


ولو رمی بحصاۃ ثم أخذھا ورمی با« وهکذا)“ سبعا فالأاصح « فی 
الروضة »© الإجزاء وصححه الرافعي ف الشرح الصغر وحکاه في شرح المهمذب 
عن اتفاق الأصحاب > وقال ابن الصلاح الأقوى أنه لا جز ته > وقال الامام آنه 
الأظهر . 


« ما »"“ صلح للحل لا يصلح للعقد ٭ 
كا لو تحرم بالصلاة ثم شك فى صحة النية فأتى بتكبيره مع النية لا تنعقد 
الصلاة ها » لأن من ضرورة العقد الحل . 


ومن ثم حكى الشيخ أبوعلي « وجها أن المشترى » “ للشقص إذا تصرف 
فيه بعقد يوجب تنفيذه كان مبطلا للشفعة ويستحيل أن يثبت الشفعة ما ببطلها 
وزيفه الامام بأن حقوق الأملاك لا تتلقى من أحكام النيات في العبادات › ويرد 
على الامام أن الذمى إذا استولد الأمة المسلمة المملوكة « لابنه »” المسلم فانه 
يلکها ولا ياي « فيها »“ الوجه في عتق مستولدة الكافر تسلمبلئلا يؤدي إلى أن 
يکون شيء واحد مقتضيا للادخحال فی « الملك مقتضيا »" للاخراج عن الملك وهو 
الاستيلاد « وكذلك »“ يستحيل أن يكون « البيع »“ مبطلا للشفعة مثبتا ها . 


(۱) في (ب) و(د) « وهکذا » وفي الأصل « وکذا » وقد اخترناما ورد في (ب) و(د) . 
(۲) في (ب) و(د) « في أصل الروضة » . 

™( هذه الكلمة ساقطة من الأصل وذكرت في (ب) و(د) . 

. » هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل « وجهان المشتري‎ ) )٤( 

(ه) هکذا فی (ب) و(د) وئی الأصل « ربیه » . 

. » نی صلب (ب) « فيه » ونی هامشها « فیها » کا ني الاصل و(د) وفوقهاه ذ.خ‎ )٩( 
. هکذا نی (ب) ور(د) وي الأصل  الملك أومقتضياًء‎ )۷( 

(۸) هکذا ني (ب) و(د) وني الاصل « ولذلك » . 

( هکذا في (ب) و(د) وني الأصل « البيع » . 


- €۳ 


# ما ضبط بالكثرة والقلة واختلف حكمها ٭ 


و کےا ۲“ لو تردد فيه حصل تردد کا لو وقعت في الماء نجاسة وشك هل بلغ 
حل الكثرة أم لا وفيه إحتالان للامام » واختار النووي الطهارة عملا بالأصل . 


« ومنها"“ ما» لو وقع التردد في فعل من أفعال الصلاة هل انتهى إلى حد 
الكثرة أم لا قال الإمام الذي ينقدح فيه ثلاثة أوجه أحدها استصحاب حكم 
الصحة > والثاني:الحكم بالبطلان » « والثالث? يتبع » غلبة الظن فان استوى 
الظنان فالأصل دوام صحة الصلاة,والأظهر : استصحاب الحكم بدوام الصلاة . 


ومنها أن دم البراغیث معفو عنه إذا کان قلیلا فلو تردد ففیه « احعال »° 
للإمام » وقال النووي الأصح أن له حكم القليل وان به قطع الخزالي أي فيعفى عنه 
ويحتاج إلى الفرق « بينهها »” وبين الأولى على إختياره والفرق أنه عمل بالأصل في 
« الموضعين »° . 


وما قارب الثیء أعطی سک به 


إذا لم يكن هم « في البلد »”“ قوت معلوم يلزمهم في الفطرة قوت أقرب 
البلاد اليهم ۰ 

« ولو لم يكن هم نقد وأتلف على رجل مالا فيقوم بنقد أقرب البلاد 
اليهم »“ ولوعين موضعا للتسليم فخرب وخرج عن صلاحية التسليم فالأصح في 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . 
(۲) كلمة « ومنها » ذکرت فی (ب) و(د) إلا أنہا في (د) ( جاءت بغير عطف وفي (ب) ذكرت الواو العاطفة 

في هامشها وكلمة ما ساقطة من (ب) و(د) . 

)۳( في (ب) « والثالث أنا نتبه » وي (د) « والثالث إنغا نتبع ¢ 
)٤(‏ فی (د) « إحعالان » . )٩(‏ فی (ب) و(د) « بینها» . 
() فی (ب) و(د) « موضعین » . 
(۷) هاتان الکلمتان ساقطتان من (ب) و(د) . 
(۸) ما بین القوسین ساقطمن (د) . 


HE 


زوائد الروضة أنه يتعين أقرب موضع إليه صالح للتسليم . 

ولو عقد السلم في موضع لا يصلح للتسليم بأن کان في طرق فلا بد من 
[ تعیین ]۰ موضع « التسليم »"“ في الأصح » وقيل لا يشترط ويكفي أقرب 
موضع صالح للتسليم إذا فقد التمر في رد المصراة « وقيمته »“ وفيه وجهان في 
الحاوي » أحده) قيمة أقرب بلاد التمر اليه » والثاني قيمته بالمدينة ولم يذكر 
الرافعي غيره > والأول هو القياس الموافق لنص الشافعي في اعتبار التمر من تمر 
البلد الوسط . 


ما کان ترکه کفرا ففعله « یکون “٩‏ إانا + 
ككلمة الشهادتين 
وما لا یکون ترکه کفرا لا یکون فعله إیانا . 


يفعلها »“ الكفار . 

ذكر هذه القاعدة القفال واستشنى القاضي الحسين في الأسرار منها « ما »“ لو 
حج كا بحج المسلمين فانه يحكم باسلامه لأنه من الشعائر المختصة با لؤمنين فهو 
ككلمة الايان . 


(۱) في (د) « تعین » . (۲) في (د) « للتسليم » . 
(۳) فی (د) « بقیمته » . 

. هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د)‎ )٤( 

. فی (د) « لأنه لا یفعلها»‎ )٥( 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل‎ )١( 
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٭ ما کان صر محا فی بابه و وجد نفاذا فی « موضعه ۲“ لا یکون 
کناية ی غيره ٭ 


سبقت « في حرف الصاد » . 


٭ ما کان وجوده شر طا کان عدمه مانعا ٭ 


سبقت ١‏ فى مباحث الشك »^ . 


٭ ما کان منوعا منه إذا جاز « وجب ) ^“ ٭ 

وربا يقال لا يترك الواجب إلا بواجب وهذا مأحذ الأصحاب في وجوب 
الختان قال ابن سریج لولم یکن واجبا لما کشفت له العورة ومثلوه بقطع اليد في 
السرقة لولم جب لكان حراما . 

وكذلك إقامة الحدود على أهلها ووجوب أكل الميتة في حق المضطر على 
الصحيح . 

وقد نقضت هذه القاعدة بسجود التلاوة فان الفعل الزائد في الصلاة لا جوز 
فلا جوزه الشرع كان مقتضاه أن يجب ولم يوجبوه 


« وكذلك سجود السهو وهذا صارت الخحنفية إلى الوجوب »" . 


. » في (ب) و(إد) « موضوعة‎ )١( 
سبق ذکر هذه القاعدة « فى حرف الصاد » وذلك في الببحث السابع من الأبحث التي ذكرت في‎ (D 


الصريح . 
(۴) سبق للمؤ لف ذكر هذه القاعدة في حرف الشين في الموضع الثالث من البحث الثاني من الأإبحث التي 
ذكرها في الشك . 


. » فی (د) « وجبت‎ )٤( 
. ما بین القوسین ساقطمن (د)‎ )( 
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الصلوات كا أوضحه النووي في شرح المهذب . 

وكذلك النظر الى اللخطوبة . والكتابة فاا لا تجب وان طلبها العبد 
الكسوب عل المذهب وقد كانت المعاملة قبلها منوعه لأن السيد لا يعامل عبده . 
ولا يكره حلق عانة ا لميت ولا يتأتى الا بالنظر « اليها ۾“ أو بمسها . 

وكذلك المسألة الأصولية إذا ورد الأمر بعد التحريم فانه يكون للاباحة على 
الخصرص J.‏ للإمام الشافعى رضی الله عله )7 ومقتضی هذه القاعدة آنه 
للوجوب . 


ما بحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر * 

ك لوضم إلى نية رفع ا لحدث نية التبرديأو إلى فرض الصلاة نية تحية المسجد 
أو إلى غسل « الحنابة »” نية ا لجحمعة » « لأنها ٠»‏ تحصل ضمنا فلا يضر التعرض 
ها إلا في صور : 

منها لو قال بعتك الدابة وحملها بطل وان دخل الحمل ضمنافي مطلق 
البيع . 

ولو وقف على المسلمين دحل هو فيهم ولو صرح بنفسه بطل الوقف . 


(۱) فی (ب) و(د) « ها . 

(۲) في (ب) و(د) « للشافعي » . 

(۳) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل « الجحمعة» . 
)٤(‏ في (ب) و« فانها» . 


- ۷ 


ولو باع عبده با يخصه من الألف لو وزع عليه وعلى « عبد »” فلان 


« بطل ۲“ . 
ولو باعه مع عبد فلان صح فی عبده فی الأظهر . 


ولو قال على عشر الا درهم| صح ولو قال عشرة واستثنى دره) أو أخرج 
دره) فوجهان فی الحجاوی . 
ولو قال لك على ألف » أن قبلت اقراري لا يكون اقرارا » لأنه تعليق قاله 


إبن الصباغ فان قبل لا بد من قبوله قیل إنما یؤثر « فی » تکذیبه » فلو سکت فقد 


ولو استأجره للعمل يوما فوقت « الصلاة يستشنی ‏ فلو صرح باستشناثه 
بطلت الاجارة . 


٭ ما لا یدخل الشیء رکنا لا يدخله جبرانا ٭+ 


وهذا لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو > لأنه لا مدخحل للسجود 
في هذه الصلاة ركنا فلا يدخلها جبرانا » كذا قاله الامام في كتاب الجنائز.ونقض 
بالدماء الواجبة في الحج جبرانا » فانها لا تدخله رکنا وتدخله جبرانا . 


٭ مالا یکن اعتباره بنفسه اعتبر بغره ٭+ 
كالجناية على الحر إذا لم يكن ارش « مقدر »” تعتبر بالرقيق . 


(۱) في (د) « عبده » . 

(۳) هکذا فی (د) ونی الأصل وصلب (ب) « باعه » ونی هامش (ب) « بطل » کا ې (د) . 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . 

. » فی (ب) « الصلوات‎ (٤( 

(9) فی (ب) و(د) « مستشنی » . 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل‎ )١( 
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ومنه الماء إذا وقع فيه نجس مام يوافقه فى الصفات « قدر بغيره»“ 
« انه »“ لو کان مالفا له « إذا کان » یغیره « فنجس »“ › والا فلا . 


ولو كان له رطب لا يتخذ منه « تمر »“ ففي كيفية اعتبار النصاب به وجهان 
أصحھها| رطبا والثانى تعتبر حالة جفافه کخره » وعلى هذا « ففي الاعتبار » 


بنفسه « أو »“ بغبره وجهان . 
٭ ما لا جوز فعله منفردا به لا جوز أن يطلب إستيفاءه ٭ 


كالقصاص المشترك بين اثنين وكاسترداد نصف وديعة ادعاها اثنان فى أحد 
قولی این سریج ذکره الهروی فی الاشراف . 


#« ما »“ لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقو ل قوله فيه ٭ 
وهذا يقبل قول المرأة في إنقضاء العدة وفي تعليق طلاقها بحيضها . 


ولو فوض إليها الطلاق واختلفا فى النية فالمصدق الناوي لأنه عرف بضميره 
وني البحر لو « قالت »“ لم « أنوه »”“وقال الزوج بل نوبت فالقول قوها خلافا 
للاصطخري ۰ کذا « أطلقه وینبغي أن تطلق هنا جزما لاقراره وبه جزم 


(۱) فی (د) « قد یعتبره» . 

(۲) هکذا فی (ب) و(د) وفی الأصل « أن» . 

(۳) فی (ب) و(د) « کان » . 

. » فی (ب) « فیتنجس » وني (د) « فیتنجس‎ )٤( 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأاصل‎ )٠( 
. فی (ب) « فالاعتبار»‎ )١( 

(۷) فی (ب) و(د) « آم» . 

(۸) هذه الكلمة ذكرت في (ب) ور(د) وي الأصل بياض في مکانها . 
)٩(‏ هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل « قال » . 

(۱۰) فی (ب) و(د) « أنو» . 

(۱۱) في (ب) و(د) « أطلق » . 
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الماوردي وغيره 

ولو دعاها للوطه فقالت حضت فان لم يكن صدقها لم يلتفت اليها وان 
أمكن واتهمها بالكذب حرم والاجاز لأنها ربجا « عاندته »“ ومنعته حقه ولأن 
الأصل عدم التحريم ولم يثبت سببه . قال الشاشي ينبغي أن يحرم وان كانت فاسقة 
كا لو علق طلاقها على حيضها فيقبل قوها والمذهب الأول . 

وفرق القاضي الحسين بينه وبين تعليق الطلاق بأن الزوج مقصر في تعليقه 
ما لا يعرف إلا من جهتها . قال القاضي ولو آتفقا على الحيض وادعى انقطاعه 
وادعت بقاأ» في مدة الامكان فالقول قوها بلا حلاف « وقال في البيان » إذا لم 
يعلم بحيضها فقيل ان كانت فاسقة لم يقبل « قوهما »”“ وان كانت عفيفة قبل . 
وقال الشاشي ان « كانت “٠‏ ممن يمكن « صدقها »”“ قبل وان كانت فاسقة لا يقبل 
في العدة . 


ومنها لو علق الطلاق بمشيئة الغبر فقال شئت « صدق » © . 


ومنها لو تزوج امرأة من وليها ثم مات عنها فقال وارثه زوجك وليك بغیر 


ومنها لو قالت المطلقة ثلاثا نكحت زوجا ووطئني وطلقني « ثاثا م © 


(۱) هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل « عادته » . 

۳ هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل وه وني البيان » . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من (ب) . 

() فی صلب (ب) « کان » ونی هامشها « کانت » کا في الأصل و(د) . 
(°) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

(7) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . 


وانقضت عدتي منه قبل قوها عند الاحةال وان أنكر الزوج الثاني وصدق في انه لا 
يلزمه إلا نصف المهر»وذلك لأنها مؤ تمنة في إنقضاء العدة والوطء ويتعذر إقامة البينة 
عليه ثم ان غلب على ظنه صدقها فله نكاحها بلا كراهة » وان لم یغلب فالأولی أن 
لا ینکحھاہوان کذ ہا لم یکن له نکاحها.فان قال بعَدّبتبینت صدقها فله نکاحها کذا 
قاله الرافعي » واستشكله بعضهم وقال كيف يقبل قوها في دعوى الفراق وقد 
أقرت بالزوجية وحمل كلامه في فرض المسألة على ما إذا لم تحصل منازعة ولكنها 
ذکرته مبتدا فیقبل قوها « فيه ۲“ > لأن الاعتاد في العقود على قول أربابا . 

ومنهالو اختلفا في إسقاط جنين تنقضي به العدة فالقول قوها ء فإن قيل لو 
ادعت ولادة تام لم يکن ها « بد »“ من إقامة البينة » قلنا:السقط يسقط في 
أوقات غير مضبوطة وليس له وقت ينتظر فيعسر إقامة البينة عليه بخلاف ولادة 
الولد الكامل . 

ومنها:لو قتلت ثم ادعت الحمل فالصحيح تصديقها وان لم تظهر ايله « 
وعلى هذا فلا يكن استيفاء القصاص من منكوحة بخالطها زوجها لكن لا بد من 
اليمين صرح به الماوردى.وقال الرافعي في كتاب الفرائض عن الامام مها ظهرت 
خايل احمل فلا بد من التوقف وان لم تظهر ايله « وادعته المرأة ووصفت 
علامات خفية ففيه تردد للامام والظاهر الاعتاد على قوما وطرد التردد فيا إذا لم 
تذّعه ولكنها قريبة العهد بالوطء واحتال الحمل قريب . 


واعلم أن « ا معنى » “في الكف عن قتل الحامل خشية قل الجنين . 
المحتمل وجوده فهو « لمعنى »“ في غيرها وحينئذ فينبخي أن لا تتقيد بدعواها . 


رى هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 

(۲) فی (د) « بدل» . 

. » فی (د) « وادعت‎ mm 

ری في (د) « المعين » . )٥(‏ فی (د) « لعز» . 
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ومنها:ا-خنتی المشكل يقبل قوله في إخباره عن ذكورته لأنه لا يعلم إلا منه . 


ومنها: لو ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام مع الامكان صدق قطعا ولا جلف 
وقرر الامام فى الدائرات الفقهية" أن في تحليفه تقدير اعتاد الصبي والصبي لا جلف 
فلو حلف لا حلف . ولو قال بلغت « بالسن »۴ )ففیه احچالان للقاضي الحسين 
لامكان إقامة البينة على الولادة . 


إعفافه . 


ومنها:لو عجل زکاته وقلنا يسترد وان لم يتعرض للتعجيل ولا علمه القابض 
« فمهما »“ قال المالك قصدت به التعجيل ونازعه القابض فالقول قول المالك 
بيمينه لأنه أعرف بنيته ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهته . ولو أوصى لدابة وقصد 
« تمليكها » بطل أو ليصرف في علفها صح 


« ومنها:لو “٠‏ قال الموصي لم تكن لى إرادة بطلت ت ومحلف على ذلك قاله 
الامام .ولو استؤ جر للحج فانصرف وقال « صددت » فالقول قوله « قاله ٩٩‏ 
العبادي في الزيادات وفيه نظر لأنه ما لا بخفى ويمكن الاطلاع عليه . 


ولو قال البائع رأيت المبيع وقال المشتري لم أره » فالمحكي عن النص وبه 
أجاب المراوزة أن القول قول المشتري لأن البائع يدعى عليه أمراً حصل منه وهو 


. أي المسائل التي فيها دور () ۳ في (د) « السن»‎ )١( 


(۲) هكذا في (ب) وني الأصل , « مھا » وف (د) « فیه| » . 
(۳) فی (د) « تملیکاً » 


. فی (ب) « ولو»‎ )٤( 
. هکذا فی (ب) و(د) وفی الأصل « صدرت»‎ )٥( 
. » فی (ب) « قال‎ )7( 
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ومن هذه القاعدة المسألة الأصولية لو قال العدل « المعاصر »“ للنبي صلى 
الله عليه وسلم آنا صحابي یقبل منه مع ان فيه اثبات کا ل له کا في مسألة الخنثى 
يخبر بالذكورة مع أنه يمكن اقامة البينة على « الصحبة ٠»‏ 


ومنها من « تواجد ۲“ عند سماع القرآن واضطرب لا ینکر عليه > لأن 
الظاهر منه الصدق قاله النووى فى التبيان . 


« تبیه ۲“ 

هذه القاعدة مقيدة با اذا لم يتهم فيه ليخرج ما لو قال الخنشى أنا رجل ثم 
قطع ذكره فيه القود ولو قطع فی حال الاشکال ثم قال آنا رجل قبل فا عليه ولا 
يقبل في حق الجاني لأنه متهم بطلب القصاص ونظيره ما لو أكل يوم الثلاثين من 
رمضان ثم أخذ ليعزر فادعی أنه رأى الملال البارحة لم يقبل ولو شهد أولابرؤية 
املال فرد الحاكم شهادته ثم أكل لم يعزر . 


#ما لا بقبل التبعیض یکون اختیار بعضه کاختیار 
کله « واسقاط بعضه کاسقاط کله (“ 


فمنه اعتق « بعض » عبده عتق کله وسر ی عليه . 
ومنها لو قال بعضك طالق فكذلك الحكم . ومثله أنت طالق نصف طلقه » 
ومنها اذا عفا مستحق القصاص على بعضه سقط الجميع . 
(1) في (د) « العاصي » . 
(۲) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « الصحة» . 
(۳) هکذا فی (ب) و(د) وفی الأصل « يؤاخذ» . 
)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . 


. ما بين القوسين ساقط من (د)‎ )٥( 
هذه الكلمة ذکرت ف (ت) و(د) وساقطة من الأصل‎ (CY 
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ومنها:اذا عفا الشفيع عن بعض حقه سقط الكل . 

ومنها:هل للامام أن يرق بعض شخص اذا أسره وجهان الاصح الجوازءفان 
قلنا بالمنع فاذا ضرب « الرق ٠»‏ على بعضه رق كله قال الرافعي وكان يجوز ان 
يقال لا يرق شيء وضعفه ابن الرفعة بأن في ارقاق كله درء القتل وهو يسقط بالشبهة 
كالقصاص ثم وجهه بنظيره من الشفعة . ویستلنی من « هذه ۲ صور . 

منها حد القذف « فالعفو »" عن بعضه لا يسقط شيئا منه قاله الرافعى فى 
باب الشفعة . 


٭ مالا يؤثر فى الحال هل يؤثر فى الاستقبال ٭ 


قسبان : 
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الاولما لا يؤثر » فمنه لو أعتق الشريك « حصته وهومعسر »“ ثم أيسر لا 
يسري عليه العتق لأنه لما لم يؤثر عتقه في الحال لم يؤثر ني « الاستقبال » . 

« ومنها, ادا أسلم شخص وله ولد کافر ولولده ولد صغبر › وقلنا لا يستتبع 
الحد ولد ولده لأجل وجود ولده فاذا مات ولده لا يستترع ايضا لأن اسلامه لالم 
يؤثر في الحال لم يؤڻر في الاستقبال ٥»‏ 

ومنها,هل يشترط في الاحصان الاصابة في نكاح صحيح بعد التكليف 
والحرية وجهان أصحها نعم حتى لو أصاب وهو عبد أو صغير في نكاح صحيح ثم 


(۱) فی (ب) « بالرق » . (۲) فی (ب) و(د) « هذا» . 
(۳) هذا في (ب) و(د) وفي الأصل « بالعفو» . 

. » في (ب) و(د) « وهو معسر حصته‎ )٤( 

. » في (ب) و(د) « المآل‎ )٥( 

. ما بين القوسين ساقطمن (د)‎ )٩( 
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زنی ثم « کمل ۲ حاله فزنیلا یرجم . 


لو استولد الراهن المرهونة وقلنا لا يثبت الاستيلاد فزال الرهن « فانه 
ثبت »“ حکمه في الاصح . 


مالا جوز السلم فيه لا جوز قرضه ٭ 
السلم فيه ومجوز قرضه لأنه مبنى على الارفاق قاله المتولي »" . 
قلت بلكنه فرعه على أن الواجب فى القرض القيمة » وكذا ان قلنا الواجب 
الئل » لأن وجود شقص مثله فى غاية البعد وبذلك يظهر « أن »“ لا استشناء . 


# ما يسقط بالتوبة يسقط حکمه بالاکراه ومالا فلا ٭+ 


سبقت « في حرف امزة في فصل الاكراه »^ 


(۱) هکذائی (ب) و(د) وني الأصل « تكمل » . 

(۲) هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل « فإنه لا يثبت » . 

(۳) هذا في (ب) و(د) وفي الأصل جاء هذا الكلام المشار إليه على النحو التالي « ولا يسلم فيه واستشنى 
بعضهم شقص الدار يتنع السلم فيه ويجوز قرضه وكذلك الخمير عند جماعة يجوز قرضه ولا يسلم 
فيه لأنه مبني على الارفاق قاله التولى » . 


. » فی (ب) و(د) « أنه‎ )٤( 


)١(‏ بالرجوع إلى حرف اهمزة في فصل الإكراه نجد'أن المؤ لف ذكر فيه تسعة أبحث إلا أنه لم يتعرض في 
أى منها أو في الفر وع التي ذكرها فيها هذه القاعدة 


l000 


ما يحتاج « الى مباشرة »^ لا یتم الا مہا ٭ 


فاذا وكل وكيلين لم « ينفذ بأحدهم| ” حتى يجتمعا مثل الطلاق والعتاق 
والبيع وابة ونحوها . 

وما لا يحتاج فيه الى مباشرة فأقام فيه وكيلين فأمضاه أحدهم) نفذ » كا لو 
« أوصى »” لرجل بعينه وأوصى الى رجلين بدفعه الى الموصى له فدفعه « اليه »© 
أحدهم| جاز » لأن الموصى له « لو»” استقل بقبضه لم ينع . 

وکذلك لو کان له على رجل مال فوجد من جنس ماله « عنده ٩٠۲‏ وأخذه من 
غير اذنه « آخذ »0 صح ذلك فاذا کان « یدفعه ۲“ اليه وکیلان فدفعه اليه 
أحدهما جاز ذكر هذه القاعدة القفال في شرح التلخیص وما ذكره نی الأخذ حكاه 
الرافعي في الوصية عن البغوي أيضا » واستشكله ابن الرفعة » لأن ذلك في الممتنع 
لاني المقر . 


# ما يفيد الاستحقاق اذا وقع لا على وجه التعدي 
فهل يفيده اذا وقع على وجه التعدي ٭ 
فيه حلاف في فروع : 
منها:اذا تحجر مواتا فجاء آخر وأحیاه فالاصح انه يملکه . 


(۱) فی (د) » في المباشرة » . 

0( فی (د) « ينفرد أحدها » . 

™ ھکذا فی (ب) وف الأصل و(د) « وصي » . 

. هذه الكلمة ساقطة من (ب)‎ )٤( 

() ف (د) « إذا» . 

ر هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 
(س هکذا فی (ب) و(د) وف الأصل « أحد» . 

(۸) فی (ب) و(د) « لدفعه » . 
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ومنها:اذاعشش طائر في أرض الغير وفرخ لم يملكه صاحب الدار ني الأصح 
لکنه أولی بتملکه فلو تعدی غیره وأخذه هل يلکه وجهان قرب| الرافعي ما قبله 
وقال النووى في أوائل الاحياء قلت الأصح أنه يلكه قال وكذا لو توحل ظبي فى 
ملکه أو وقع « البلح فيه ونحوه انتهی . وی زیادات العبادی أنه اذا أخذ الماء 
ملکه بخلاف ما اذا « صار ملحا لا بالارض ) . 


ومنها,اذا كان للمسجد حماعة مؤذنين وأذنوا على الترتيب فالأول أولى 
بالاقامة ان كان راتبا فان سبق غبر الراتب وأذن هل يستحق ولاية الاقامة وجهان 
أصحه] لا لأنه « مستثنی ۲ بالتقدیم . 

ومن هذه القاعدة يؤخذ الحكم في مسألة وهي « آنه ۲“ اذا کان في البلد 
موضع تقام فيه الجمعة فأحدث مكان لآخر تقام فيه الجمعة على وجه لا جوز احداثه 
وسبقت جعته أن الحمعة للجامع الأول وان كان مسبوقا كا هو مذهب مالك وليس 
ببعيد من « أصول ۲“ أصحابنا لما ذكرته . 


# ما وجب دفعه على صفة فأخل بها عند الدفع لم جز 
بل لا بد من استرداده ودفعه على وجهه + 

ولهذا لودفع ا هدي الى الفقراء وهو حي فذبحوه لا يجزنّه ویسترده ثم يدفعه 
اليهم ثانيا 

ومنها: لو دفع بنت خاض معجلة عن مس وعشرين ثم في | خحرالحول 
(1) في (د) « الثلج » . 
(۲) في (ب) « صار ملحا بالأرض » وفي (د) « صار ثلجاً لأنه صار ثلجاً بالأرض » . 
(۳) فی (ب) « مس » وف (د) « متعد » . 
)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . 


. » هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل « قول‎ )٥( 


0۷ا 


صارت ستا وثلاٹین وصارت بنت المخاض بنت لبون فلا بد من استوادها واعطائها 
هم انيا . 

ومنها:اذا کان له دين على فقير فأعطاه دينه من الزكاة لم جز بل طريقه أن 
يدفع اليه الزكاة ثم يدفعها اليه الفقير من دينه » نعم قالوا اذا خرص عليه الرطب 
« فأعطاه للفقراء ٠»‏ رطباثم جف « عندهم “٠‏ وجف أيضا عند المالك أجزأه ولا 
یلزمه استرداده ثم دفعه اليهم ثانيا 


٭ ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق ٭+ 
فيه حلاف في صور : 


منها:لو وقع منه احداث,فنوى بعضها هل يرتفع الحميع آم لا « فيه ۲" 
حلاف والأصح لا 


ومنها:لو قال أصلى « به »“ صلاة واحدة کان له أن يصلى « به »(“ ما لم 
حدث . 

ومنها: لو نذر صلاة النفل قائ ففی تعلیق القاضى الحسين ف باب صلاة 
التطوع قال الأصحاب لا تنعقد » لأن العقود رخحصة ولا يكن التزام « ترك )^ 
الرحصة » لأن الرحص من القرب » وى الحديث « ان الله بحب أن تؤتى رخصه 
کا تؤ تی عزائمه »" . وھذا کا لو نذر الصوم فى السفر لا ينعقد قال القاضي 
(۱) فی (ب) و(د) «» فاعطی الفقر » 
(۲) ی (ب) «عنده» . 
)( هذه الكلمة ذکرت ف (د) وساقطة من الأصل و(ب) . 
)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
(ه) هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د) . 
ر( هذه الكلمة ذکرت فی (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 
(۷ هکذا لفظه في (ب) وي الأصل و(د) « إن الله بحب أن تؤتى رخصه » وهذا الحديث أخرجه ابن س 
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والذی عندي أنه ينعقد لأن القيام في النفل زيادة طاعة وان رخص في تركه مع 
القدرة » كأ لونذر أن يقرأ سورة البقرة في صلاته لا في اطالة القيام من 
« المرية »" . 
به ما في الذمة اذا عين هل يعطى حكم المعين ابتداء ٭ 

« کا  )‏ لو لزمه أضحية أو « هدى »^ باللذر فقال عينت هذه الشاة 

ولو نذر اعتاق عبد ثم عين عبدا « عا )° التزم فالخلاف مرتب على 
الأضحية وأولی بالتعيین ذکره الرافعي ف باب الاضحية ودکر ف باب الايلاء ان 
النص وعامة الأصحاب على التعيين فى العبد . 

ولو وجب عليه زكاة فقال عينت هذه الدراهم عا في ذمتي من زكاة أو نذر 
قال الامام قطعم الأصحاب بأنه لخو کا في ديون الآدميين وفيه احتال ذكره ي باب 
الضحايا . 


ولو نذر صوم يوم ثم قال لله علي ان أصوم يوم كذا عن الصوم الذى في ذمتي 
(9)» 


وقال « ابن أبي هريرة » بتعیںن . 
وذکر ئی باب الايلاء لو وجب عليه زكاة فنذر صرفها الى أشخاص معينين 


حبان نی صحیحه بهذا اللفظ وهو عن ابن عباس رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « إن الله حب أن تؤ تی رحصه کا يجب أن تؤ تى عزائمه » انظر الاإلحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان ج ۱ ص ۳٤١‏ ط . الأول . 

(۱) هکذا في (د) وني الأصل وهامش (ب) « المؤنة » وني صلب (ب) « المثوبة » . 

(۲) هذه الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(ب) . 

(۳) هذا في (ب) و(د) وفي الأصل [ وهديا ] . 

. » هکذا فی (ب) و(د) وي الأصل « كا‎ )٤( 

(ه) هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل « ابن هريرة أبي» . 
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من الأصناف قال القاضي الحسين يتعينون رعاية لحقهم وقال الاكثرون لا » وفرقوا 
بقوة العت . 

وفي الاجارة الدابة المعينه « عا »"“ في اجارة الذمة تتعين ولا تبدل في 
الأصح » لأن المکتري ثبت له اختصاص بها نعم ان رضي بالابدال جاز » ولوثبت 
للمشتري الرد وكان قد دفع الثمن للبائع وهو باق بحاله فان كان معينا في العقد 
أخذه وان كان في الذمة ونقده ففي تعيينه لأخذ المشتري وجهان بلا ترجيح . 


ولوعقد في السلم على موصوف فى الذمة بمثله كا لوقال اسلمت اليك دينارا 
فی ذمتي فی کذا ثم عین « الدينار »”“ وسلمه في المجلس جاز لأن الملجلس حريم 
العقد وله حكمه في الابتداء قطع به الرافعي والنووى وفي الحاوى « فيه وجه ¢ 
وكذا الحكم في « الصرف » بأن يقول بعتك دینارا بعشرین ٺم يعڍن ويسلم في 
الملجلس نعم لو تعاقدا على معين ثم وجد به عيب رده ولم يجز أخذ البدل عنه لأن 
الدراهم تتعين عندنا بالعقد » « ولو »”“ كان على ما فى الذمة فالأصح أنه یرده 
ويأخذ بدله لكن بشرط قبض البدل فى مجلس الرد . 


#« ما فى الذمة لا يتعين الا بقبض مكلف بصير الا فى مسألتين ٭ 


احداه) خالع زوجته على طعام ي ذمتها ووصفه بصفات السلم وأذن ۔_ 
« ها »“ في صرفه لولده منها « فانها »“ تبر بصرفه الى الصغير خلافا لاحقال ابن 
الصباغ . 


(۱) ھکذا فی (ب) و(د) ونی الأصل « کا » . 

(۲) هکذا فی (ب) و(د) وقي الأصل « الدار» . 

(۳) هذه الكلمة ذکرت فی (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 

. هكذافي (ب) و() وني الأصل « لو»‎ )١( ٠. » هكذا في (ب) و(د) وني الأصل « التصوف‎ )٤( 
. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل‎ )( 

(۷) ھکذا فی (ب) و(د) ونی الأصل « له » . (۸) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 


- ا 


الثانية النفقة التي في الذمة اذا أنفق على زوجته الصغرة أو المجنونة باذن 
الولي يبرأ وان لم يقبض المكلف . وأما لودفع الزكاة الى أعمى فقل من تعرض 
له « وقد »۰ ذکرها ابن الصلاح في فوائد الرحلة عن « العاد النيهي ۾ ”) صاحت 
يوکل . 


« المتوقع لا بجعل كالواقع « 
سبق منها فروع في حرف التاء بالنسبة « الى التحريم »” وما في معناه . 


ومنهابلو علم قبل المجٍل انقطاع المسلم فيه عند ا مل لا يثبت له الخيار في 
الأصح وقياسه ما لو علم « المشتري » بوجود“ العيب القديم بعد مدة : 


ولو شهد « لورٹ له مریض أوجریح بمال قبل الاندمال قبلت في الأصح. 
« ولو» ارتابت « المعتدة بحمل »” فلتصبر الى أن تزول* الريبة فان نكحت 
فالذهب عدم ابطاله « ف الحال »^ فان علم مقتضیه أبطلناه . 


(۱) في (د) « ولکن » . 

(۲) هو عباد الدين أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله النبهي نسبة إلى نيه وهي بلدة صغيرة بين سجستان 
وأسفراين كان إماماً فاضلاً عالاً عاملاً حافظاً للمذهب راغباً في الحديث ونشره ديناً مباركاً صحب 
البغوي وتفقه عليه وروى الحديث عن جماعة وتخرج عليه ججاعة من العلهاء توفي سنة ثهان وأربعين 
وخمسائة انظر الأنساب ص ٥۷٤‏ اللباب ج ۳ ص ۲٠۴‏ معجم البلدان ج ۳٣ص‏ ۳۹۹ . 

(۴) سبقت بعض فروع هذه القاعدة في حرف التاء في قاعدة التحريم المنوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل 
كما أن ا لحل المتوقع لا يؤثر منع الحل في الحال . 

. في (ب) و(د) « عود»‎ )٤( 

. » في (د) « لمورثه‎ )٩( 

. هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل « لو»‎ )٩( 

(۷) في (د) « المعتدة بالإقراء وحمل » . 

(۸) هکذا في (ب) وني الأصل و(د) « لتزول» . 

(4) هاتان الکلمتان سقطتا من (د) . 
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ولو کان عليه ثوب فخاف ان صلی قائ] أن یکشفه الریح صل قاث) ولا یسقط 
عنه فرض القيام قالهالدار مي . 

وبيع الثمرة التي محتمل تلاحقها واختلاط الحادث بالموجود يصح مطلقا نظرا 
للحال . 

وقد خحرجوا عن هذا الأصل في صور : 

« احداها ٠»‏ لو قال الغرماء لصاحب العين لا تفسخ ونحن نقدمك بالثمن 
فالأصح أن له الفسخ عافة أن يظهر غريم آخحر يزاحه فيا قبضه » وقد استشكل 
القاضي الحسين « هذا »“ على الأصل السابق . 

الثانية,لو باع المغلس ماله لغرمائه بديونهم لم يصح في الأاصح لاحةال ظهور 
غریم آخر . 

الثالثة:لو طلبت المكاتبة من السيد التزويج لم يلزمه في الأصح لاحقال أنا 
تعجز وتعود الى الرق فيتضرر . 

الرابعة:بطلان التيمم « بتوهم » وجود الماء . 

الخامسة:لو طول الجحمعة حتى تحقق في الثانية ان الوقت خرج قال صاحب 
البحر فعندى أنها تصير ظهرا الآن . 

ولو أحرم العبد بحجة وعلم أنه يصير حرا قبل الوقوف لا ينقلب « حجه 
فرضا ۾ ° الا يوم عرفة لأن ابتداء الفرض لا يصح قبل الاحرام » والاحرام بالظهر 
(1) هكذافي (ب) و(د) وني الأصل « أحدها» . 
(۲) هکذا في (ب) و(د) وئي الأصل « هذا ٠.‏ 
(۳) فی (د) « لتوهم» . 
)٤(‏ هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « فرضا حجة» . 
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« الآن يصح »“ » وفي السلسة للشيخ أبي محمد أن الصبي والعبد اذا أحرما 
بالحج هل ينعقد نفلا أو موقوفا فان بلغ أو عتق قبل الوقوف تبين أنه فرض وال نفل 
فيه طریقان . 


« المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهى عنه ٭ 


ولمذا لو اقتص من الجاني أو قطع فى السرقة فسرى « الى »”“ النفس فلا 


سیء . 
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ولو تطيب قبل الاحرام فسرى الى موضع آخر بعد الاحرام » فلا كفارة 
« فيا تولد منه : وكذا محل الاستج ار“ معفوعنه فلوعرق ولم « يتجاوز ۾“ 
فتلوث « منه ٠»‏ فالأصح العةو » ولو سال الى غيره من البدن عفى عنه ني الأصح 
خلافا للنووی وما آدری ما یقول نی قلیل بول السلس اذا سال . 

ويستثنى من هذه القاعدةبما اذا كان الأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة 
کاخراج الجناح وضرب المعلم الصبي ونحوه . 

ومثال المتولد من منهى عنه:القطع في الجناية لما كان منهيا عنه ضمن سرايته 
والمبالغة في المضمضة تكره للصائم فاذا بالغ وسبق الماء أفطر بخلاف السبق فيا اذا 


لم يبلغ . 


(۱) فی (ب) و(د) « يصح الآن » : 

(۲) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « في » . 

(۳) فی (ب) [ با ] . 

. هكذافي (ب) و(د) وفي الأصل « الاستنجاء‎ )٤( 

(ه) فی (ب) و(د) « یتجاوزه» . 

. في هامش (ب) « به » وفوقها « ن.خ » وڼي صلبها « منه » کا في الأصل و(د)‎ )٩( 
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« المتولد من مضمون وغبر مضمون #٭# 

فيه حلاف والأصح « أن لکل حکمه غالبا . 

فمنهاءاذا « أوجبنا » الضان بالختان فى الحر « أو البرد »" فالواجب جميع 
الضان للتعدي أم نصفه » لأن الختان واجب واهلاك حصل من مستحق وغيره 
وجهان اصحه) الثاني . 

ومنها,اذا ضربه في الحد فانهر « دمه ۲“ فلا ضما ن عليه لأنه قد یکون ذلك 
من رقة جلده « فان ۲“ عاد فضربه فی موضصع نهار الدم ففي الضان وجهان فان 
أوجبناه ففي قدره وجهان أحده) جمیع الدية والثاني نصفها ذکره صاحب الذخاثر . 

ومنها:لو اشترك حرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الحزاء ولا شيء 
على الحلال . 


« المخاصم » في العين امالك‎ ١# 
أما المودع فالمشهور أنه لا يخاصم كا قاله الرافعي في الرهن والاجارة والسرقة‎ 
. وان کان کلامه فی حرمات الاحرام يوهم حلافه‎ 
وقال في باب الوديعة:المودع يسترد من الخاصب في وجه لأنه من الحفظ‎ 
. المأمور به‎ 
وأما المستعير فاقتضى كلامه انه لا بمخاصم جزما » لكن الماوردي قال:ان‎ 


. هذه الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(ب)‎ )١( 
. » هکذا فی (ب) و(د) وفي الأاصل « وجب‎ )۲( 

(۳) هکذا فی (ب) و(د) وني الأاصل « والبرد» . 

. هکذا في (ب) و(د) وي الأصل « الدم»‎ )٤( 

(6) في (د) [ فإذا] . 

. » في (د) « المخاصمة‎ )٦( 
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الغاصب يخاصم « فما ٠۲‏ اذا انتزعت منه العين المغصوبة » واذا كان الغاصب 


المدة « المنكرة ٠»‏ تختلف بحسب المقاصد ٭ 


ففي الاجارة « تحسب »" من « حين »“ العقد على المشهور وكذا شرط 
الخيار في الأصح ٠‏ وكذا في مدة الأجل . 

وأما في الأييان فان كانت على الترك حملت على المدة المتصلة باليمين فاذا 
حلف لا يكلم فلانا سنة أو شهرا فهو حالف من شهر من حين اليمين . 

وهذا قالوا فى كتاب الايلاء لو قال لا أجامعك « الى ۲“ سنة إلامرة لايكون 
مولیا فی ا حال . 

وان كانت على الاثبات لم تحمل على الاتصال » وكذلك النذور . 

# مسافة القصر ٭ 

في حكم السفر البعيد وما دونها في حكم الحاضر في باب قصر الصلاة وجعها 
والتغريب في الزنىوغيبة الولي في النكاح واحضار ا لخصم ونحوه الا في صور : 

احداها,نقل الزكاة فان ما دونما في حكم البعيدة في الأصح حتى يمتنع النقل 
اليها من بلد الال . 

الثانيةعدم وجوب احج على من بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو ضعيف عن 
الى . 


. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )١( 
. هذا في (ب) ورد) وفي الأصل « المكررة»‎ )۲( 
. هکذا نی (ب) وني الأصل « تحتسب » وف (د) ( جب‎ )۳( 


(6( ف (د) « جنمي ) . 
(ه) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . 
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الثالثة:فى احضار المكفول ببدنه . 


الرابعة:اذا اراد أحد الاإبوين « سفر نقلة »“ فالأب اولى احتياطا 
« للنسب » سواء كان السفر لمسافة القصر أو دونها على الأصح » وشرط كثير من 
العراقيين مسافة القصر ولم يعتبر الانتقال لما دوا كالمقيم في حلتين من البلد 
الواحد . 


٭ المستئنى شرطا كالمستثنى شرعا ٭ 
لونذر اعتكافا متتابعا وشرط ا لخر وج لعارض من عيادة مريض وصلاة جنازة 
وقضاء « حاجة »" جاز . 
المشرف على الز وال هل يعطي حكم الزائل ٭ 
هذاعلى أربعة أقسام :(» 


أحدهابما يعطى حكم الزائل قطعا كالمريض المنتهي خالة يقطع فيها بموته لا 
تصح وصيته ينعم في القود بقتله حلاف . 

الثانى: ما يعطاه في الأصح كما لوحلف لأعبد له وله مكاتب «فا مذهب »() 
لا بحنث» وها لوزنی فکا لر لا يحده غير الامام ويجوز التقاطه وتزوج أمته کاخر. 


ولو اشترى عبدا بشرط العتق ثم باعه كذلك لم يصح في الاصح كالعبد 


(۱) فی (ب) و(د) « سفر نقله » . 

(۲) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل « للسبب» . 

(۳) فی (ب) « حاجته » . 

)٤(‏ ذكر الم لف من تلك الأقسام ثلاثة وطوى الرابع وهو« ما لم يعط حكم الزائل قطعاً وهذا القسم 
يدرك من طريقته في سرد تلك الأقسام» هذا ولزيادة الاطمئنان فقد رجعت إلى نسخ أخرى غير 
النسخ التي بين آيدينا هنا فوجدت ما جاء فيها کالذي جاء في الأصل و(ب) و(د) . 

. » فی (د) « بالذهب‎ )٩( 


۱ 


المنذور عتقه ۰ 


فكالتالف على المذهب فيغرم بدله لانه مشرف على التلف . 


ومنه:رهن ما یتسارع فساده ولا یکن تجفیفه فان کان بدین حال صح أو 


بمؤ جل وعلم فساده قبل الأجل . 
ولو شرط بیعه وجعل ثمنه رهنا فالاصح عند العراقیین أنه لا يصح لا شرافه 
على الفساد . 


« الثالث »؟ ما لم يعطه في الأصح كبيع العبد الجاني جناية توجب 
القصاص ولا عفو يصح على الأصح « اذ »' قد يعفو المستحق . 

ومنه:اخحتلف المتبايعان وترافعا الى القاضي ولم يتحالفا فهل للمشتري وطه 
الامة المبيعة « فيه »“ وجهان أصحه| نعم لبقاء ملكه » وبعد التحالف وقبل 
الفسخ وجهان مرتبان وأولى بالتحريم لاشرافه على الزوال . ومنه لو كفن الميت في 
کفن مخصوب او مسروق « ودفن »' فالاصح ینبش « لیرد » لمالکه وقیل لا بل 
يعطى لصاحبه قيمته لأنه صار كاهالك . 


ومنهباع المشتري الشقص المشفوع صح على الأصح . 
وقریب من هذه القاعدةالمتوقع هل مجعل كالواقع : 


(۱) هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل « أو» . 

(۲) هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د) . 
(۳) فی (د) « وأدفن » . 

. ي (د) « ألبرد»‎ )٤( 
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» المشرف على الز وال إذا استدرك وصين ‏ عن الزوال 
هل يكون استدراكه كإزالته وإعادته ابتداء أو هو حض استدامة ٭« 


ذكر الرافعي هذه القاعدة في باب الرهن ٠»‏ . 
وحرج عليها مسألتين . 


« أحدهم| ٠»‏ جنى المرهون وقال المرتهن أنا أفديه ليكون مرهوناً بالفداء 
وآحذ الدين فإن جوزنا الزيادة في الدين فذاك وإن منعنا فقولان مأخذها ما ذكرنا 
فإن قلنا كالزائل جازوكأنهابتدا!“ رهن » بالدينين جيعاً وا مذهب القطع با لجاز لأنه 
من مصالح الرهن وإن كان لا تجوز الزيادة في الدين . 


الثانية:إذا كان على الشجر ثمر « غير “٠‏ مؤ بر فباعها واستثنى اللا ر لنفسه 
هل محتاج إلى شرط القطع لأنه يصير كأنه باعها ثم اشتراها وقد نص « الامام ٠٠»‏ 
الشافعي « رضي الله عنه »“ على أنه لو باع « شجرة مطلعة واستبقى الطلع 
لنفسه لم جز إلا بشرط القطع لأنه أشرف على الزوال « فإنه استبقی »۲ ک) لو باعه 
ثم« اشتراه ) . 


وذكرها الإمام كذلك,وزاد(ثالثة) » وهي إذا دبر عبداً فجنى في حياته جناية 


(1) هذه الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(ب) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (د) . 

(۳) هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل «أحدها» . 

. هكذا في (د) وفي الأصل ورد) «ابتدأ رهنا»‎ )٤( 

. » فی (د) «على‎ )٥( 

() هذه الكلمة لم تذكر في (ب) و (د) . 

(۷) هذه الحملة الدعائية ذكرت في (د) وساقطة من الأصل ورب) . 
(۸) في (د) «الشجرة مطلقة واستنا» . 

(۹) هکذا ئی (د) وني الاصل «فانه استقی » ونی (ب) «کأنه استبقی » . 
)۱١(‏ هکذا فی (ب) و (د) ونی الأصل «اشتراها . 
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تستغرق قيمته ومات السيد ولم بخلف غبره ففداه الورثة فمعلوم أنهم لو سلموه 
» بیع 7 وبطل العتق فيه فاذا فدوه وقلنا « بنفوذ ( العتق فالولاء لز؟فعل قولین 
فان قلنا المشرف على الزوال كالزائل فالولاء للورثة والا فللسيد اميت . 


المشقة تجلب التيسير # 


ومن ثم لم يحكم على الماء « بالاستعا ل » ما دام متردداً على العضوحتى 
ينفصل ولا عن الثوب المغسول في النجاسة ولولا ذلك لا تصور رفع « حدث “٠‏ 
ولا إزالة نجس . ولم يضر تغير الماء بالمكث والطين والطحلب المحصل به وما في 
مقره ومره ولم تضره النجاسة إذا كان الماء كثيراً ولم « يتغير »“ أو قليلاً والنجاسة 
لا يدركها الطرف . وكذا « الصور »”“ المستثناة من « تنجس »" الماء القليل . 
وعفي عن الماء السائل من فم النائم إذا عمت « بلوى الشخص به ٠»‏ على الظاهر. 
وعن ذرق الطيور « إذا تعذر »“ الاحتراز منه وعن قليل دم البراغيث وكذا كثبره 
عند المحققين وعن طين الشارع ما يتعذر الاحتراز منه غالباً وعفى عن الدم القليل 
١‏ على ٠٠»‏ اللحم » والعظم من المذكى قاله الحليمي « والثعالبي »”. 


(۱) فی (د) «ليبیع 4 
(۲) هکذا فی (ب) و (د) ونی الأصل «ينفرد» . 
(۳) هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل «باستعمال » . 


» فی (د) «يتعش‎ )٥( . » في (د) «الحدث‎ )٤( 
. » في (د) «الضرر» . (۷) فی (د) «تنجيس‎ )١( 
. ›» هکذا فی (ب) و (د) وي الأصل «به البلوى شخص‎ )۸( 

(۹) فى (د) «اذ العذر» . )۱١(‏ فی (د) «عن » . 


)۱١(‏ ذکر الأسنوی في طبقاته أن بعض كتب التراجم تخلط بين الثعالبي وبين اللعلبي وتجعله| شخصا 
واحدا مع أا اثنان اللعلبي الفقيه والثعالبي الأديب أما الثعالبي الأديب فهو عبد الملك وكنيته أبو 
منصور المتوفى سنة سبع وعشرين وأربعما ئة وأما الفقيه وهو الذى نينا هنا والذي ذكره المؤ لف هنا 
بلفظ الثعالبي فهر ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم النييسابوري المعروف بالشعلبي صاحسب 
التفسيرر والعرائس في قصص الأنبياء وهو من فقهاء الشافعية كان اماما في علم النحو اللغة أخذ عن ے 
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وتصلي المستحاضة ودائم الحدث مع النجاسة » ولا يجب قضاء الصلاة على 
الحائض لتكر رها بخلاف الصوم وجاز القعود في الصلاة للمريض وسقط استقبال 
القبلة في حال شدة الخوف والنافلة في السفر حتى لا يفوت الناسً « أوراذهم »” . 
ونحوه تعليل ابن الصباغ « جواز ٠»‏ صوم التطوع بنية من النهار أن الشرع ندب 
للاستکثار من الصوم فلو اعتبرنا تبييت النية فيه افضى إلى تقليله.« ولذلك »^ 
سومح بترك القيام في النافلة وإدراك الركعة بالركوع مع الإمام وسقط عنه الفاتحة 
واغتفرنا زيادة بعض أركان الصلاة كالسجود والتشهد في حق المقتدى حيث لا يعتد 
له بذلك لمصلحة فضيلة الاقتداء.واغتفر ترك الجا عة بالأعذار العامة والخاصة مع 
تحصيل الشواب له إن كانت عادته فعلها لولا العذر خلافاً للنووي.واغتفر 
« تغيير »“ ايئات في صلاة ا لخوف لمصلحة الجا عة إذ ذاك » وتحلية الات الحرب 
بالفضة ولبس الحرير للحكة » وكذلك الديباج الثخين الذى لا يقوم غيره مقامه في 
دفع السلاح حيث جوز ذلك » وجعل الريق في فم الصائم عفواً حتى لو تمضمض 
لم « یفطر »”“ وإن کان يتزج بالماء » وعدم وجوب مقارنة النية لأول الصوم 
بخلاف غيره من العبادات والاكتفاء بها في جزء من الليل.والفطر للعذر.ولو 
« اقتلع »"“ نخامة من صدره فقيل يفطر « كالقيء » ”“ والأصح:لاءللمشقة في 
دفعها » والعفو عن وضع الحرم يده على رأسه « اذلا »“ يكن الاحتراز منه . 
ولأنه يحتاج إليه للمسح في الوضوء « ولحك »“ رأسه « فجعل ۲“ عفواً > وسومح 
= الواحدي وتوفي في المحرم سنة سبح وثلائين وأربعهاثة والكتب التي تخلط بينه وبين الثعالبي تجعل في 


وفاته قولین احد ها ما ذکرناه وثانیهما سنة سبع وعشرين وأربعمائة انظر أنباه الرواة جا ص۱۱۹ - 
بخيرة الوعة ج۱ ص۹٠۴‏ طبقات ابن السبکي ج٤‏ ص۸٥‏ ۔ طبقات الأسنوی ج۱ ص۳۲۹ و 


° 
(۱) فی (د) «أزوادهم » . (۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
(۳) في (ب) «وكذلك » . )٤(‏ فی (د) «تعیین » . 


() فی صلب (ب) «نفطره » وني هامشها «یفطر » کا في الأصل و(د) وفوقها «ن . خ » . 
)٦(‏ ھکذا فی (ب) وئ الأاصل و(د) «ابتلع » . 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۸) في (د) «ولا ) . 

(۹) هكذا في (ب) وني الأصل و(د) «ويحك » () ي (د) «فجله» . 


1۷ 


في الحج والعمرة بدخول النيابة فيه للمعضوب والميت, وإ مام النية وتعليقها على 
فعل الغيرء« والاعتداد »”“ « فيها » ”“ بما ليس بمنوي كمن أحرم عن غيره وعليه 
الفرض ينصرف إلى نفسه « وأنه » 7 لا بخرج منهم| با مسد إلى غير ذلك نما اختصا 
به من الأحكام : وإباحة أكل الميتة للمضطر وكلمة الكفر لاحياء نفسه › 
« وصحة ٠»‏ اشتراط العتق في البيع لأجل مصلحة الحرية » « وصحة تصرف 
الجاكم » “ فی مال الغير أمامع غيبته أو ني حضوره عند وجوب ذلك عليه وامتناعه 


ر مله ۾ © 


تنییهات : 


الأول : 
هذا إذا كانت المشقة « ووقوعها» " عاماً فلو كان نادراً لم تراع المشقة 


وهذا تتوضاً المستحاضة لكل فريضةوتقضى المتحيرة الصلاة على ما نقله 
الرافعي عن الجمهور ووجهه الشاشي في المعتمد بان هذه الأشياء تقع نادرأ « أو 
لعله »لم تقع قط » وإغا يذكره الفقهاء للتفريع . ومثله لو نسي أربع صلوات 
من صلوات أربعة أيام ولم يعلم أنها متفقة « أو ختلفة ٠»‏ فإنه بجحتاج لصلاة 
عشرين صلاة « ليسقط ٠»‏ الفرض بيقين « وإن كان عليه في ذلك مشقة » « 


(۱) فی (د) «والاعتلال » . 

(۲) هکذا نی هامش (ب) وفوقها (ص. ح) ونی صلبها والأاصل و(د) «فیها » . 
(۳) فی (د) «وآن » . 

. » هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل «وصحته‎ )٤( 

. » في (د) «وصححه لصرف الأحكام‎ )٥( 

. هذه اهلکلمة ذکرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل‎ )٩( 

(۷) ی (ب) و (د) «وفقوعها» . 

(۸) ی (ب) و (د) «ولعله » . 

(۹) في (د) «ومحتلفة » . )۱١(‏ فی (د) «یسقط» . 
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ومشله المرتد عندما يقضي ما فاته من الصلوات نی حال ردته وإن طالت مدته وأدی 
إلى المشقة » وقالوا في صلاة شدة الخوف « يلقى »' السلاح إذا دمي فلو عجز 
أمسكه ولا قضاء في الأصح » لأنه عذر عام في هذه الصلاة فكان كدم 
الاستحاضة › وحکي الامام عن الأصحاب أنه يقضي لندور عذره لم منعه » وقال: 
تلطيخ السلاح بالدم من الاعذار العامة في حق المقاتل فهو في حقه كدم 
الاستحاضة . 


الثاني : 

المشقة مختلف « ضابطها » ” باختلاف أعذارها » ففي التيمم يعدل عن الماء 
إذا حاف إتلاف منفعة عضو « أو بطء »”“ البرء أو « شينا فاحشاً»”“ في عضو 
ظاهر » واستشکله ابن عبد السلام وقال هذه کلها لا ضابط « ها ۲“ 


ومنها القيام في الصلاة لا شترط فيه الضرورة ولا يكفي جرد الاسم وحكى 
» الامام ۲ عن شیخه و أن »۵ المعتبر ألم « لهي »“ عن الخشوع > 
ومشقة الصوم اتفق الأصحاب على أنه لا يشترط فيه اللاك › قال الامام في 
ختصر النهاية والوجه أن يتضرر بالصوم تضررا يمنعه من التصرف في 
« الأرب » وقال الرافعي شرط امرض أن یکون شدیدا یلحقه به ضر ر یشق 
(۱) فی (د) «وان كان في ذلك علبة مشقة » . 
(۲) فی (د) «یفي » . 
(۳) فع صلب (ب) «أضبطها » وف هامشها «ضابطها کا في الأصل و(د) وفوقها «ن . خ » . 
)٤(‏ هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل «وبطء » . 
)٥(‏ هکذا فی (ب) وفي الأصل و(د) «شین فاحش » . 
)١(‏ فی (د) «فیها» . 
(۷) هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذكر فى الأصل و(ب) . 
(۸) هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د) . 
(۹) هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل «ينهي » . 
)٠١(‏ في (د) «المأرب » . 
(۱۱۹) هکذا فی (ب) و (د) وفی الأصل « بلحقه ضررا» . 


-۷- 


احتاله على قاعدة وجوه المضار في التيمم . 

وقال « الشيخ زين الدين البلفيائي »“ ينبغي أن يكون الحال « هنا م 
أحف من الماء فان المسافر أبيح له الفطر وإن لم ينته إلى ذلك . قالوالشرط أن 
يلحقه بالمرض مشقة تلحق المسافر بالسفر . 

وقال الشيخ عز الدين في القواعدمن المشكل ضبط المشقة المقتضية للتخفيف 
كالرض في الصوم « فإنه إن ضبط»” بالمشقة فا لمشقة نفسها غير مضبوطة وإن 
« ضبط »”“ بما يساوي مشقة الأسفار فذلك غير حدود > وكذلك مشقة الأعذار 
البيحة لكشف العورة قال ومن ضبط ذلك بأقل « ما »“ ينطلق عليه الاسم › 
كأهل الظاهر خلص من هذا الاشكال . 
الثالث : 

من خفف عنه للمشقة لو تكلف وفعل صح إذا لم يخش اللاك أو الضرر 
العظيم كالمريض يتحمل المشقة في حضور الجمعة والفقير يتحمل الشقة بحضور 
عرفات « وسقط »“ عنه الفرض « فاذا »“ خحشي ذلك فذكر الغزالي في المستصفى 
والجرجاني في التحرير في المريض يريد الصوم وهو بهذه الحالة « أنه »* يجب عليه 
الفطر فإن صام عصى قال الغزالي ويجتمل أن لا ينعقد لأنه عاص به فكيف يتقرب 
(۱) هو زين الدين عمر بن محمد بن عبد الحكم بن عبد الرازف البلفيائي نسبة الى بلفياء وهي بلدة من 
اقليم البهنسا بالديار الصرية ولد بالقاهرة تفقه على الشيخ علاء الدين الباجي والعلم العراقي وغيرم 
شرح مخحتصر التبریزی نی الفقه وکان له مركز بعكم فيه في القاهرة › تولى قضاء حلب فحصل بین وبين 
ناثب السلطان هناك حلاف فسعى في عزله ثم درس في حمص في المدرسة النورية ثم عاد الى القاهرة ثم 


وسبعهائة انظر حسن المحاضرة ج۱ ص۱٢٤۲‏ - الدر ر الكامنة ج٣‏ ص۳٠۲‏ - طبقات ابن السبكي جا 


. ۲٤٣ص‎ 

(۲) ی (د) «ههنا » . (۳) ی (د) «فانه أضبط » . 
)٤(‏ هکذا لي (ب) و (د) وني الأصل «ضبطه » . 

: ٩ ی (ب) و(د) «ویسقط‎ )٩( . فی (ب) و(د) «ما»‎ )٥( 
. لی (ب) و(د) «فان » . (۸) ی (د) «أمر»‎ )۷( 
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جا يعصى به ويجحتمل أن يقال إغا عصى « لنايته ١‏ على الروح التي هي حت اله 
تعال فیکون كالمصلی في الدار المخصوبة يعصى لتناوله حق « الغير»“ 
وكذلك »”“ هذا لم عص من حیث انه صائم بل من حیث سعیه « فی 
الاك ° . 

قلت:و يجري هذا في الفقير العاجز عن المشي « لح »“ والمريض المضنى 
يقوم في الصلاة ونحوه . 

# المشغول لا يشغل ٭+ 

الرافعي وغيره بذلك : 

ومن نظائره لا يجوز « الاحرام بالعمرة »^ للعاکف بمنى لاشتغاله بالرمي 
والمبيت . 


ومنها إذا کان حرماً بالحج فأحرم بالحج ثانياً قبل الاتيان بشيء من أركانه هل 
ينتقل إحرام الثاني إلى العمرة على القول المجوز إدخال العمرة على الحج؟فيه 
وجهان محتملان في البحر أحده| جوز عمرة لأن هذه حالة العمرة والثاني لا جوز 
وهو قضية كلام الأصحاب لأن الوقت قابل للحج في الجملة . 


٭ الضمونات 3 


سبقت فى « حرف الضاد »”“ . 


(۱) فی (ب) و (د) «بجنایته » . (۲) في (د) «العبد» . 

(۳) فی (ب) و(د) «فكذلك » . )٤(‏ هاتان الكمتان سقطتامن (د) . 
(9) فی (ب) و (د) «بحج » . 

. » هكذا في (د) وفي الأصل و(ب) «الاحرام بالحج بالعمرة‎ )١( 

(۷) أى في «الضان» . 
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# المضاف للحزء كالضاف للكل ٭ 

فيا يقبل التعليق بالانجرار « وينبني ۲ على السريان « والغلية ٠۲‏ 
كالطلاق والعتاق وكذلك احج لو قال أحرمت بنصف نسك « انعقد » بكاملقاله. 
الرويانيءبخلاف البيع والنكاح وغيره)] فلا يصح عند إضافته إلى بعض الأعضاء 
كذا ضبطه الامام . وحاصله أن ما قبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى 
بعض محل ذلك التصرف ومالا فلا . 

ویستشني مسائل : 

إحداها:الايلاء فانه يقبل التعليق ولا يصح إضافته إلى بعض ال محل إلا 
« الفرج»* . 

الثانية,الوصية فانه « يصح تعليقها »“ ولا يصح « أن تضاف »”“ إلى بعض 
امحل . 

الثالثة:الكفالة لا يصح تعليقها ويصح « أن تضاف »”“ إلى بعض المحل على 


الرابعة:التدبير يصح تعليقه ولو قال دبرت يدك أو رجلك لم يصح على 


الخامسة:لا يصح تعليق الرجوع في التدبير ان فلنايرجع فيه « بالقول کا 


() هکذا في (ب) وي الأصل و(د) «ويني » . 

(۲) فی (د) «والغلية » . (۳) في (د) «العقد » . 

. » في (د) «يقبل التعليق‎ )٥( . » في (د) «الفرع‎ )٤( 
. » هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل «اضافتها‎ )٩( 

(۷) هاتان الكلمتان کررتا فی (د) . 

(۸ ې (د) «القول ٩‏ . 
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جزم به الرافعي ولو قال رجعت في رأسك مثلاً فهل یکون رجوعاًنی جمیعه أن قلنا لا 
يكفي الرجوع باللفظ وهو الأصح بقي التدبير في جميعه والا « فيبقى ۲“ في باقيه 
فقط . 

السادسة:لو قال إن دخحلت الدار فأنت زان لا يكون قذفاً ولو قال زنى قبلك 
أو دبرك كان قذفاً . 

السابعة:تعليق الفسخ لا يجوز كما قاله الرافعي فى باب المبة وغيره وإذا 
اشتری عبدين فوجد بأاحدهم) عيبا وقلنا لا جوز افراد لمعيب بالرد فلو رده كان رداً 
فا على وجه » وحكى الإمام عن القاضي أن إضافة الفسوخ إلى الجزء المعين فاسد 
لاغ فان الفسوخ « ينحى » با نحو العقود « فلا تعلق كما لا تعلق العقود »7 ف| 
لا يصح إضافة العقد إليه لا يصح إضافة الفسخ إليه وني البحر للروياني لو 
استحق فسخ النكاح بعيب فقال فسخت النكاح في يدها لا نص فيه وقال بعض 
أصحابنا بخراسان فيه وجهان قال العراقيون من أصحابنا لا « جوز »“ وجهاً 
واحداً لأنه لا يسري كسراية العتق . 


« المطلق يتعلق به مباحث ٭ 


الأول : 


المطلق « من »“ العارف « بالمحل » الصحيح « ينزل » على الجهة 
الصحيحة . وهذا لو أخبر بنجاسة الماء الفقيةُ الموافق اعتمد وإن لم يبين السبب » 


(۱) هکذا فی (ب) و(د) وی الأصل «فیتبقی » . 

(۳) فی (د) «ینحو» . 

(۴) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و رد) . 
)٤(‏ فی (ب) و (د) «یصح » . ۰ 

)٠(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) 

() هکذا في (ب) وي الأاصل «با لحمل ٤‏ وفی (د) «با لحمل » . 
(۷) فی (د) «یقول » . 
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وکذا p‏ ف الجارح إذا جرح 0 ولم بین السبب كا يقتضيه نص P‏ الامام»" 
الشافعي « رضي الله عنه »” وكذا « في الشهادة »“ بالرضاع ونظائره كا سبق › 
قال الامام في باب الأقرار ولا یشترط تعرض الشهود للشرائط المرعية من البلوغ 
والعقل والصحة والحرية والرشد والطواعية » والاختبار » “ فلو أطلق الشاهد 
الشهادة على الإقرار فللقاضي أن يسأله عن الصفات المعتبرة فان فعل فذاك وإن 
امتنع وقال لا يلزمني التعرض لذكره ولو كان لازماً « لبينت » ”“ قال القاضي إن 
کان امتناعه لا يورث « ريبة أمضى » ”“ شهادته وال توقف قال الامام « يتخرج ۲“ 
من ذلك أنه لا « ينحسم »“ على القاضي مسلك الاستفصال.« وهذا يبينه “° 
شىء وهو أن الشاهد لو شهد مطلقاً ومات أو غاب وتعذر الاستفصال امتنع 
تنفيذ القضاء بالشهادة المطلقة وإن شهد واستفصل القاضي « فأبى »”“ الشاهد 
صائراً إلى أنه لا « يفصل »”“وعلم القاضي أنه لا يشهد إلا على بصيرة فظاهر كلام 
الأصحاب أن الشاهد لا يلزمه أن يفصل كا لا يلزمه أن يذكر مكان الإقرار 
وزمانه » ومن القضاة من ير ى البحث عن « الزمان واكان وغرضه أن يستبین 
(۱) فی (ب) «فالجارح اذا جرح » . 

(۲) هذه الكلمة لم تذكر في (ب) . 

(۳) هذه الحملة الدعائية لم تذکر في (ب) . 

. » في (د) «بالشهادة‎ )٤( 

(ه) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . 

(1) فی (د) «تبینت » . 

(۷) هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل ذكر الناسخ كلاما بين هاتين الكلمتين في غير موضعه ثم أعاد ذكره 
ثانيا في موضعه فما جاء في الأصل هو «ريبة وعلم القاضي أنه لا يشهد الا علل بصيرة فظاهر كلام 
الأصحاب أن الشاهد لا يلزمه أن يفصل أمضى . . . الخ » هذا وسيأتي ذكر هذا الكلام بعد ذلك 
بقليل فذكره هنا ني هذا الموضع وهم من الناسخ . 

(۸) فی (د) «فیخرج ۲ . (۹) في (د) «یتحتم » . 

. ٩ فی (ب) «بینه‎ )۱١( 

. الكلام المشار اليه في القوسين ابتداء من كلمة وهذا وانتهاء بكلمة «الاستفصال » ساقط من (د)‎ )١١( 

(۱۲) هکذا نی (ب) و (د) وني الأاصل «فاتی » . 


(۱۳) هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل «ينفصل » . 
)۱٤(‏ في (ب) و (د) «المكان والزمان » . 
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« تبت الشاهد « وثقته » ”“ بمایقول فان کان« خبیراً لم يجب القاضي .ثم 
قال ولیس ما ذکرنا من جواز استفصال القاضي « مردوداً ۲ إلى خبرته ولکنه ینظر 
إلى حال الشاهد فإن رآه خبيراً بالشرائط فطناً فله ترك الاستفصال وقد يقم 
« حالة » ”“ لا تجب المباحثة فيها حا والاحتياط « يقتضيها » “ . وهذا من خفايا 
أحكام القصاء ثم إذا استفصل القاضي فهل على الشاهد التفصيل في الشرائط' فيه 
وجهان ولا حلاف أنه لا يجب عليه تفصيل الزمان واكان وإن استفصله القاضي 
لأن الجهل « ا لا يقدح في الشهادة . 


الثاني : 

المطلق يحمل على الغالب كا إذا باع بثمن مطلق ينزل على نقد البلد فان لم 
یکن « وکان له محملان »* أخف وأثقل حمل على أخفه| عملا بأقل ما يقتضيه 
الاسم : 

ویستئنی صور : 

منها,غمس يذه ف الاإناء بعد الفراغ من غسل الوجه بنية الحدث صار 
مستعملاً وإن نوى الاغتراف فلا وإن أطلق ولم ينو شيء فالصحيح أنه يصير لأن 


ومنها:أن ال مسافر يشترط للقصر « نية »”“ القصر فلو نوى الإتمام لزمه « ولولم 
ينو القصر ولا الإتمام لزمه » الاتمام أيضاً لأن الأصل هو الاتمام فإذا أطلق النية 


(1) في الأصل « تثبيت » . (۲) فی (د) «ونفیه » . 
(۳) في الأاصل و (د) حيرا . )٤(‏ فی (ب) «مردودا» . 


. فی (ب) «حال»‎ )٩( 

(1) فی هامش (ب) «نقیضها » وفوقها «ن . خ » ونی صلبها «يقتضیها » کا فی الأصل و(د) . 
(۷) هکذا فی (ب) وفي الأصل و(د) «بہا» . 

)^( فی (د) «وکان نقدان » . () فی (ب) «نیته ٩‏ , 

. ما بين القوسين ساقطمن (د)‎ )۱١( 
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انصرف إلى المعهود وقد حكى القاضي أبو الطيب هذا عن المزني › وهو قوي › 
لأن « ذلك ٠»‏ الأصل العام عارضه أصل « آخر »“ خاص أقوی منه . 

ومنها:إذا أقر الأب أن العين ملك لولده ثم ادعی أنه هبه منه وأراد الرجوع 
فهذا فرع القضاة الأربعة > فقال القاضي أبو عاصم وأبو الطيب لا جوز وقال 
القاضي الحسين والقاضي الماوردي له ذلك وقال النووي ف فتاویه أنه الأاصح 
المختار وقال الرافعي يمكن أن يتوسطبين أن يقر بانتقال ا ملك فيه فيرجع « والأ »^ 
فلا . 
الثالث : 

أن المطلق يرجع في تعيين أحد محمليه إلى اللافظ إذا كان لا يعرف إلا من 
جهته ئی صور : 

منهابلو کان عليه دينان بحده) رهن فدفع إلى المدين عن أحده) وأطلق فله 
التعيين . 
ومنهاإلو قال لزوجتيه إحداك| طالق ولم يقصد معينة طلقت إحداه) وعليه 
تعيين « إحداهم) ۲“ للطلاق ولو قال طلقت واحدة من هذه النساء وفيهن أجنبية 
وقال أردتها فالظاهر القبول أيضاً . 

ومنها يجوز أن بحرم مطلقاً ويصرفه بالتعيين إلى ما شاء من النسكين » أو 
إليها » نعم لو أحرم مطلقاً ني غير أشهر الحج فقبْل أن يعينه للعمرة دخل الحج 
فأراد صرفه إليه بقال في البحر:لم يكن له ذلك لأن إحرامه صح عن العمرة ولا يقع 
موقوفاً فى الابتداء لأن الزمان لا يقبل سوى العمرة . 
(۱) فی (ب) و (د) «ذاك» . 
(۲) هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د) . 


(۳) فی (ب) و (د) «أولا» . 
)٤(‏ في (د) «أحده) » . 
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الرابع : 

اللفظ المطلق لا حمل على المقيد إلا إذا كان لو صرح بذلك المقيد لصح والا 
فلا ويتخرج عليها صور: 

منهابمسألة الأب السابقة حيث قبل منه إرادة الهبة لأنه لو صرح با لصح . 

ومنهاإذا أقرّ المغفلس بعاملة فإنه يقبل إذا قال عن جناية أو« عن »“ مال فان 
أطلق قبل وحمل على الأقل لأنه لو صرح به لصح . 

ومنهاءإذا أعار للزراعة وأطلق ولم يبين الزرع صح « على » الأصح 
والثاني لا يصح > قال الرافعي:ولو قيل تصح الاإعارة ولا يزرع إل أقل الأنواع 
ضرراً لكان مذهباً وأعاد هذا البحث في كتاب الاجارة في صورة إطلاق الاجارة 
ولانع أن ينع مجيء هذا البحث في البابين هذه القاعدة فإنه لو صرح وقال أعرتك 
« أو أجرتك »” لتزرع أقل الأنواع ضرراً لم يصح وحينئذ فلا يصح حمل الاطلاق 
عليه . 
الخامس : 

المطلق عند عدم القرينة ينزل على أقل المراتب . 

ومذ لو باع عبدأ بشرط أنه كاتب اكتفى منه با يطلق عليه الاسم . 

ولو نذر هدياً هل ينزل على الهدى الشرعي أو ما يقع عليه الاسم قولان وإن 
قاله باللام تعين للشرعي . « وقالت »“ الحنفية المطلق من الألفاظ ينصرف إلى 
الكامل من المعاني . 
(1) هذه الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(ب) . 
(۳) فی (ب) و (د) «فی » ۔ 


(۴) هذا في (ب) و(د) وني الأصل «وأجرتك » . 
)٤(‏ فی (ب) و «وقال» 
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وههذا لو حلف لا يأكل اللحم لم بحنث بأكل السمك لنقصان لحميته إذ 
قلت بوعندنا لا بحنث أيضاً لكن « لغير ٠٠»‏ هذا المأخحذ. 
السادس : 
فقال المراد الأول قَيقَة حقيقة ا ماهية,والثاني بهي بقيد الاطلاق ۰ فلارل « لا يقد د 
» والثاني يفيد e‏ اجرد عن جيم ؛ القيود »“ . وقد لا براد ذلك بل براد التجرد 
عن فرد معين وله أمثلة : 
منها,مطلق الماء والماء المطلق فالأول ينقسم إلى ٠‏ الطهور»”“ والطاهر 
والنجس الثاني هو الماء المطلق وإنغا يصدق على واحد وهو الطهور. 
ومنها:اسم الرقبة وحقيقتها تصدق عل السليمة والمعيبة.والمطلقة لا 


« تطلق » إلا على السليمة ولا تجزىء ذو فى العتق عن الكفارة إلا رقبة سليمة › 
لاطلاق الشرع إياها والرقبة المطلقة مقيدة بالاطلاق بخلاف مطلق الرقبة . 


ومنها:الدرهم المذكور ف العقود قد يقيد بالناقص والکامل وحقیقته منقسمة 
إليها وإذا أطلق تقيد « بالكامل »” المتعارف بالرواج «« بين »“ الناس . 


ومنها:الثمن والأجرة والصداق ونحوها من الأعواض المجعولة في الذمة 


(۱) في (د) «بغیر» . 

(۲) هکذا في (ب) وني الأاصل «لا یقید » وي (د) «لا يفید » . 

(۳) هکذا في (ب) وني الأصل «والثاني یفید » وسقطتا من (د) . 

. » هكذا في (ب) و (د) وفي الأصل «العقود‎ )٤( 

(ه) في (د) «الطهورية » . (1) في (د) «تصدق » . 
(۷) في (د) «با کان » . (۸) في (د) «من ‏ . 


SLE 


تنقسم إلى الحال والمؤ جل وإذا أطلقت إنما تحمل على الحال فالاطلاق « قد“ 
اقتضى ذلك . 


» المطلوب ٭ 
إذا كان فيه أحد « غرضين »” على الإبهام لا يكن تخصيص أحده| 
بالطلب.ومن ثم قالوا:كيفية الدعوى عند القاضي بالاإيلاء أن تدعى على الزوج 
الإيلاء وأن مدته قد انقضت من غير وط وتطلب منه دفع الضرر بالخروج عن 
موجب الفيبئة أو الطلاق > قال في المطلب :وكذلك الحعة لما كانت إلى تقدير القاضي 
فی آي نوع لم يكن للزوجة طلبها إلا مبهمة.قلت:ويجيء مثله في الحكومة 
والرضخ . 


# المعدوم ينز ل منزلة الموجود ني صور ٭* 
منها:إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة وماتت إحداهن فله أن مختار الميتة 
وتحسب له من الأربع . 
« ومنھا ٩»‏ إذا « تداعی 0۲ اثنان شخصا وماتٍللقائف أن يلحقه بأحده| 
کا لو کان موجوداً . والفرق بين هذا وبين الأواني إذا تلف أحد الانائين حيث كان 
» الأصح ۲ عند النووی أنه لا مجتهدان أحكام الزوجية باقية بدليل الاإرث 
« والغسل »”“ فلهذا كان له الاختيار بعد الموت وكذلك النسب شديد 


(1) هكذا في (ب) وني الأصل و(د) «قيد » . 

(۳) هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل «عوضين » . 

(۴) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل «منها» . 

. » هکذا فی (ب) و (د) وف الأصل «بدعى‎ )٤( 

. » فی (د) «لا يصح » (7) فی (ب) «والنسل‎ )٩( 
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« التعلق »“ بالاحتياط بخلاف الاجتهاد فانه يعتمد طاهراً ونجساً وقد « فقد »“ 
أحدها . 


معظم الشيء يقوم مقام کله 9 
وههذا تحصل الركعة بادراك الركوع > ومن « أوقع »” ركعة في الوقت كان 
الكل أداء في الأصح . 
ولو أحرم الصبي وبلغ قبل الوقوف أو ی‌أثنائه حسب عن فرض الاإسلام 
لإدراكه معظم ا لحج في حال الكمال » وإحياء ليلة العيد صل با معظم ونحوه 
المعارضة بنقيض المقصود وعدمه أقسام ٭ 


الأول : 

ما قطع فيه با معارضة كعدم طهارة الخمر إذا خللت بطرح شيء فيهابوحرمان 
القاتل عمداً الأرث,ووجوب القضاء على من رمى نفسه من شاهق عبثاً فجن وجعل 
الامام من هذا إثبات الشفعة للشريك وتوجيهه أن الشريك لا غرض له في البيع من 
أجنبيءولو باعه من شريكه حصل مقصوده من الثمن واندفع عن الشريك الضرر 
فاذا باعه من غيره وقد ندبه الشرع إلى عرضه على شريكه « راغمه » “ الشرع 
مقصوده وصرف البيع إلى الشريك.وأخذ منه ابطال الشفعة في الموهوب . 


اللاني : 
ما هو كذلك في الأصح ¢ کےا لوقتل صاحب الدين المؤ جل المديون « حل 
الدين 0 في الأصح وكذا لو أمسك زوجته لأجل ميراثها مسيئاً عشرتها فانه يرنها 


ي الأصح . 
)١(‏ ي (د) «التعليق » . (۲) فی (د) «یعد » . 
(۳) فی (د) «أدرك » . )٤(‏ ي (ب) «راغم » . 


(ه) هاتان الکلمتان سقطتا من (د) . 
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ولو رمى نفسه من شاهق ليصلى قاعداً لا يجب القضاء في الأصح › وكذا لو 
شربت دواء يلقي اجنین فألقته ونفست لم يلزمها قضاء « صلوات 7 أيام النفاس 
على الأصح . 

ولو أساء عشرة زوجته حتى افتدت بالخلع « نفذ في الصحيح »”“ وكذا لو 
طلقها في مرضه فراراً من الإرث نفذ ولم ترثه على الجديد وقال في القديم 
« ترث » مناقضة لقصده . 

ولو جبت الرأة ذكر زوجهامأو هدم المستأجر الدار المستأجرة ثبت « فما“ 

ولو« خلل »“ الخمر بغير طرح شيء فيها بل بالنقل من الشمس الى الظل 
وعكسه طهرت في الأصح . 
الثالث : 

مالا يعارض قطعاً » كا لو باع المال الزكوى قبل الحول فراراً من الزكاة 
يصح وإن کان مکروهاً . 

ولو أفطر بالأكل متعدياً ليجامع لم تجب الكفارة » ولو شرب شيئاً ليمرض 
قبل الفجر في رمضان فأصبح مريضاً فانه يباح له الفطر قاله الروياني . 
بعد موته قبل وورثه ولم ينظروا لتهمة الطمع في الإرث . ولو شربت دواء 
فحاضت لم يجب عليها قضاء « الصلوات »” إتفاقاً. 


. هذه الكلمة لم تذکر فی (د)‎ )١( 


(۲) في (د) «قبل في الأصح » . (۳) فی (ب) «ترثه » . 
)٤(‏ هكذا في (ب) و (د) وفي الأصل «له » . 
)٥(‏ هکذا ف (ب) و (د) وفي الأصل «خل » . (1) في (د) «الصلاة» . 
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معاملات العبيد مع السادة ثلائة ٭ 


مهايأة وخارجة ومكاتبة 
والمهايأة ف البعض وهل هي « إعارة أو إجارة »“ خحلاف وكلاه) مشكل 
بجواز الرجوع وأخحذ » الغرم »” . 


المعاطاة (") بى 


أن « يوجد ٩»‏ « فی »“ أحدشقي العقد لفظ من أحد المتعاقدين ويشفعه 
الآخر بالفعل. أو لا « يوجد »^ لفظ أصلاً ولكن يصدر الفعل بعد اتفاقه) على 
اللمن وا ممن فأما إذا « أذ »" منه شيئاً ولم يتلفظا بي بل نويا أخذه بثمنه المعتاد 
کا يفعله كثير من الناس فهو باطل بلا حلاف » لأنه ليس ببيع لفظي و لا معاطاة 
كذا قاله النووى قال ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن يأخذ الحوائج من البياع ثم بعد 
مدة بحاسبه ويعطيه العوض . وهذا « كله »“ تابع فيه « البغوي »”“ لكن الغزالي 
في الإحياء أشار إلى التسامح به . 


المعاوضة قسمان ٭ 


حضة وغبر حضة 
فا لملحضة:ما يفسد العقد فيها بفساد العوض . 


. في (ب) و (د) «اجارة أو اعارة»‎ )١( 

(۳) ئي (د) «الغريم » . (۳) فی (د) «بیاض » . 
)٤(‏ هكذا في (ب) و (د) وفي الأصل «يؤخذ ٠,‏ 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل‎ )١( 

. » هکذا فی (ب) و (د) وي الأصل «يؤخذ‎ )٦( 

(۷) فی (د) «وجد» . 

(۸) فی (ب) و (د) «کأنه » . 

. » هکذا في (ب) وي الأصل ورد) «للبغخوی‎ )٩( 
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وعبر « الحضة 2 مالا يفسد. وإن شئت قلت ,المعاوضة المحضة:ما يقصد 

وهذا لا تدخحل زكاة التجارة كا قطع به صاحب التتمةبخلاف ما ملك 
بمعاوضة غبر حضة كالصداق › لكن العولي أثبت الشفعة في الشقص 
« المقرض ٠»‏ جزماً وهو مخالف لقوله في زكاة التجارة. 


المعيار الشرعي ٭ 


الكيل أوالوزن . وذكروا في زكاة النقد فيا لو كان له إناء من ذهب وفضة 
وشك في الأكثر منها وعسر السبك طريقة هندسية في المعيار بالالقاء في إناء من الماء 
بأن يمتحن قدراً من النقرة الخالصة وقدراً من الذهب الخالص ويعلم على موضع 
« الارتفاع » ثم يلقى المخلوط « فيه »“ فان كان أقرب إلى علامة الذهب دل على 
أن الذهب هو الأكثر.ولا بختص هذا بالزكاة بل طرده الامام في أداء الدين « فان » 
کان عليه دين من الدراهم ولم يكن عنده ميزان فقضاه بهذه « الطريقة ٠»‏ جاز 
وكذلك إذا كان عليه دين من المكيلات فقضاه بطريق الخرص جاز . 


فأما بيع النقرة بمثلها بهذه « الطريقة »”" فلا جوز » لأن فى باب الربا المعتبر 
(1) هكذا في (ب) و (د) وني الأصل «المعاوضة » وييكن ضم هذه الكلمة الى المحضة فنقول «المعاوضة 
الملحضة » . ٤‏ 
(۲) فى (ب) «المقترض » . 
(۳) فی (د) «الاتساع ¢ )٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
(9) في (ب) و (د) «فاذا» j.‏ 
)٦(‏ هذا في (د) وفي الأصل و(ب) «الطريق » . 
(۷) فى (ب) «الطريق » . 
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« تقدیر »“ صوص > ولمذا امتنع بيع الحنطة جثلها وزناً . 


٭ مقابلة الجمع بالحمع ٭ 
تارة تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد نحو ركب القوم دواسم قال « الله »۳ 
تعالی « جعلوا أصابعهم فی آذاہم ونحو أكل الزيدان الرغيفين فانه يقتضي أن 
وقد يقتضي « مقابلة » “ الكل « لكل » ”“ فرد كقوله تعالى « حافظوا على 
الصلوات » ”“ وقوله « وأرجلكم إلى الكعبين » " . 


وأما قوله تعالی «فاغسلوا وجوهکم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم الى الكعبين”» فذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية لان 
مقابلة الجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد ولكل يد مرفق فصحت المقابلة ولو 
قيل الى الكعاب فهم منه أن الواجب « بأن (»»» لكل رجل كعب واحد فذ کر الکعبين 
بلفظ التشنية ليتناول الكعبين من كل رجل . 


فان قیل فعلی هذا يلزم أن لا جب الا غسلل يد واحدة «ورجل واحدة” ')» 


(۱) فی (د) «بقدر» . 

(۲) لفظ الجلالة لم يذكر في (ب) و (د) . 

(۳) سورة نوح الاية رقم (۷) . 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأاصل‎ )٤( 
. » فی (د) «بکل‎ )٩( 

. )۳۳۸( سورة البقرة الآرية رقم‎ )١( 
. )1( سورة المائدة.الآية رقم‎ )۷( 

(۸) سورة المائدة الآية رقم )١(‏ . 

()) هذه الكلمة ساقطة من (ب) 

. هاتان الكلمتان سقطتا من (د)‎ )٠١( 
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قلنايصدنا عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم «واجمإع » الأمة.وهذه قاعدة مهمة 
يتفرع عليها «كثير”» من المسائل الخلافية بين الائمة ومن الفروع المذهبية . 
فمن الأول : 

قوله تعالى « انما الصدقات للفقراء »" . . الآية هل المراد توزيع « جميع ۲“ 
الصدقات على مجموع الاصناف » أو كل فرد من أفراد الصدقات على مجمسوع 
الاصناف »“ . 

وبنی على ذلك مسألة وجوب استیعاب الاصناف «بکل"“» صدقة صدقةأو 


ومنها,قوله صلى الله عليه وسلم ف تعلیل مسحه على الخفین «اني أدخلته) 
طاهرتین“ هل الراد أنه أدحل كل واحدة من «قدميه“ » «الخف”» وكل واحدة 
منهيا طاهرة او المراد أنه أدخحل كلا القدمين الخفين وکل قدم في «حال"' ادخاها 
«الخف طاهرة”'». وبنى على ذلك ما إذاغسل رجلا وأدخلها الخف ثم «غسل”» 
الأخرى وأدخلها ا خف فان جعلناه من توزيم الفرد على الجحملة امتنع ا مسح لانه في 


کا ب و( ونی الاس اوالاجاع ۲ ۰ 

(۲) فی (د) « أکثر» . 

(۳) سورة التوبة الآية رقم )٤( . )٠٠(‏ هذه الكلمة ذكرت فى (د) و(ب) . 

وساقطة من الأصل . )٩(‏ ما بین القوسين ساقط من (د) . 

. » فی (د) « فکل‎ )١( 

(۷) هذا جزء من حدیث أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود عن عروة بن المغيرة ولفظه فی صحيح مسلم 
کالذی ذکره المؤلف هنا أى ء إني أدخلتها طاهرتين » ولفظه في البخارى « فإني أدخلتها 
طاهرتین » ولفظه في سنن ابي داود « فإني أدخحلت القدمين الخفيفين وها طاهرتان » انظرفتح 
الباري ج ١‏ ص ۲۲۷ وصحیح مسلم بشرح النووي ج ۳ ص ۱۷۰ و ۱۷١‏ وسنن أبي داود 
« المنهل العذب » ج ۲ ص ٠٠١۹‏ . 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من (ب) . 

. هکذا في (ب) و (د) وي الأاصل «قدمه)‎ )٩( 

. هكذا في (د) وني الأصل و(ب) الخفين‎ )٠١( 

)۱١(‏ فى (د) «حالة». 

)١١(‏ في (د) «طاهرة الحف» وكلمة «الخف ساقطة من (ب). 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وسقطت من الأصل‎ )٠۳( 
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حال ادخال الرجل الأولى الخف لم تكن الرجلان طاهرتين وان جعلناه من توزيع 
الحاد على الآحاد صح“وبالفاني قال المزني,والأول هو المذهب . 


ومنها,مسألة مد عجوة فان مأخذ المنع فيها أن قضية العقد اذا اشتمل احد 
طرفيه على مالين وزع ما في الطرف الآحر عليه| باعتبار القيمةيوذلك يوجب 
«المفاضلة”“» أو الجهل بالئلء أما أن قضية العقد «كذلك”» «فلأنه لو باع 
شقصا من عقار وسيفا «بألف*» يوزع الألف عليه) حتى لو كان قيمة الشقص 
مائة والسيف خسين أخذ الشفيع الشقص بثلشي « الالف ۲ » واعترض 
الامام بأن العقد لا يقتضي في وضعه توزيعا مفصلا بل مقتضاه مقابلة الحملة أو 
مقابلة الجزء الشائم رما" » في أحد الشقين بمثله « ما ”“» في الشق الآحرء وانما 
يصار الى التوزيع فصل في مسألة الشفعة لضرورة الشفعة . 


وأا الثاني فينقسم قسمين : 
£ 

الاول:ان تقوم قر ينة على ارادة أحده| فيصار اليه مثال القرينة على توزيع 
الجملاعلىءالحملة لاستحالة الآخرما لو قال لز وجتيه إن اكلا هذين الرغيفين فان 
طالقتانفأكلت كل واحدة منهيا رغيفا » طلقتا لابا « أكلتاهم) »* ويستحيل 
أكل“ واحدة الرغيفين . 

ومثال القرينة على توزيع الآلحاد على الآحاد ما لو «قال") . 
)١(‏ في (د) ( الفاضلة » . (۲) في (ب) و(د) « ذلك » . 
(۳) هکذا في (ب) و(د) ونی الاصل « لأنه » . 
)٤(‏ فی (د) « من ألف» . 
(ه) هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د) . 
)٩(‏ هکذا فی (ب) وي الأصل و(د) « بما» . 
(۷) هکذا فی (ب) وني (د) « با » وساقطة من الأصل . 
(۸) ھکذا فی (ب) و(د) وی الأصل « أكلتا» . 
(4) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 
)٠١(‏ هكذا في الأصل و(ب) و(د) ويلاحظ أنه يوجد كلام ساقط بعد كلمة « قال »وقبل كلمتي «القسم س 
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القسم الثاني:ان لا تدل قرينة على احد التوزيعين ولا ينكر كل منها فهل 
يحمل عند الاطلاق على الاول أو الثاني؟فيه حلاف والمرجح غالبا توزيع الآحاد 
«على الآحاد"“» 


ومن فروعه:لو قال ان دخلا «هاتين”» الدارين فانعا طالقتان فدخحلت 
احداهم| احدى الدارين «والأخرى الاخرى لم تطلق واحدة منهما حتى تدخل كل 
واحدة منها الدارين”» جيعا على الصحيح . 

ولو قال:ان حضتا فأنةا طالقتان فهر تعليق لطلاقه) على حيضه| حيعافان 
حاضتا معا أو مرتباً طلقتا وان حاضت احداه) لم تطلق واحدة منها . ولوقال,ان 
شئةا فأنةا «طالقتان » فشاءت احداه) ولم تشأً الاخرى لم تطلق واحدة منها 
وهل طلاق كل واحدة «يعلق”» بالمشيئتين جحميعا أو كل واحدة «بمشيتتها"» طلاق 
نفسها دون ضرتها ؟ قال المتولي بالاولوالبنديجي بالثاني وحكى الرافعي عن 
البوشنجي أنه القياس . 

وکذلك لو أقر رجلان بقتل رجلین کان مقتضاہ انہا اشترکا فی قتل کل منھا 
أو أحدها «قتل أحده) ”» أو الألحر *» الاحر . 


ومنها : الضان فاذا ضمن اثنان ألفا فهل كل واحد منه| ضامن لجميع 
= الثاني » وهذا الكلام لم أعثر عليه في النسخ الأحرى ولا يوجد في الأصل و(د) بياض بعد كلمة 
« قال » وقبل كلمتي « القسم الثاني » بل الكلام فيهما متصل أما في (ب) فيوجد فيها بياض يقدر 
بسطر وثلثي سطر بعد كلمة « قال » وقبل كلمتي ١‏ القسم الثاني . 
)١(‏ هاتان الكلمتان ذكرتا ني (ب) و(د) وسقطتا من الأصل . 


(۲) فی (د) « هذین » . 

(۳) ما بین القوسین ساقطمن (د) )٤(‏ ی (ب) « طالقان » . 
() فی (ب) و(د) « معلق » . )٦(‏ ی (د) « مشیتها » . 
(۷) هاتان الکلمتان ذكرتا في (ب) و(د) وسقطتا من الأصل . 

(۸) ي (ب) « الآخر» . 


(۹) هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل « الدارين » . 
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« الدين »“ أو بالحصة وجهان وبالثاني جزم الروياني » قال : الا أن يقولوا ان 
كل واحد ضامن « لجميعها ٠»‏ وجزم صاحب التتمة بالاول وأفتى به بعض 
مشايخنا واستشهد صاحب التتمة لذلك با اذا كان لاثنين « عبد »“ فقالا لرجل 
رهناه عندك على دينك الذي لك على فلان فإن کل واحد منھا یکون راهنا لکل 
الدين ومقتضى كلامه الاتفاق على هذه و« الصورة »)" . 


ومنهالو قال لعبيده اذاأديتم الي ألفا فأنتم أحرار هل يعتق الواحد بأداء 
حصته أو يتوقف على أداء الجميع ؟ 

ولو «أمن*» مائة ألف من المسلمين مائة ألف من الكفار قال الامام 
«فأمان”“» الكل مردود.وحاول الرافعي فيا اذا صدر هذا على التعاقب الصحة الى 
ظهور الخلل ووافقه النووي > وأما ابن الرفعة فقيده با اذا عرف الأول قبلوالا 
لم يصح وان جهل تستعمل"“» القرعة 

ومنها : حلف بالطلاق الثلاث على شيء وله ربع زوجات « وحنث ۲ 
قال ابن عبد السلام يلزمه ثلاث طلقات يعينها في واحدة من نسائه ولا جوز ان 
يوقع على كل واحدة منهن طلقة حتى تستكمل الثلاث > لأن المفهوم من الطلاق 
الثلاث ما أفاد الفرقة الموجبة للبينونة الكبرى حكاه « عنه »* تلميذه « ابن 


() في (د) كلام مكر ر بعد هذه الكلمة فيا جاء فيها هو« بجمعيها والثاني جزم الروياني قال إلا أن يقولوا 
إن كل واحد ضامن جميع الدين أو بالحصة وجهان وبالثاني جزم الروياني قال لا أن يقولوا إن کل 
واحد ضامن لحميعها» . 

(۲) ھکذا فی (ب) وفی الأصل و(د) « عبداً» . 

™( فی (د)« الصور» . 

. » فی (ب) « آمین‎ )٤( 

(ه) فی (د) « فأما أن » . 

.. فی (د) « استعمل » . يې الاصلضرب لی بض هذه الحلة کن به راا رالا بجح » وانجل ستل‎ )٩( 

(۷) فی (د) « وجبت » . 

(۸) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 
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الفركاح"» ف فتاویه ولم خالفه.وسبقت ف قاعدة الحصر والاأشاعة . 
ومنها:لو باع جماعة عبيدهم بثمن واحد . 


ومنهالو قال لاربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا 
وقع على كل طلقة فان قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع فى ثنتين نتان وني ثلاث 
وأربع ثلاث . 


ومنهاءاذا قتل من نصفه حر ونصفه مبعض «رقيقا"» مثله فقال العراقيون 

من أصحابنا يقتل به لتساو) واللاصح المنع لانه لا يقابل الرق بالرق والحرية 
بالحرية بل يوزع ماني كل «واحد"» منها من الرق على رق صاحبه وحريته وما 
فيه من الحرية على رقه وحریته فلو قتلناء“ به ”“ لا ستوفیناربع حر بربع رقيق, 
قال القاضي الحسين في تعليقه:وانا تظهر هذه المسألة وهي أنه لوقتل المبعض نصفه 
مبعضا «مثله"“» خطأ لا نقول ما وجب من القيمة بنصف الرقيق يتعلق برقبة القاتل 
ورقبته وما وجب بنصف الحر يعلق بذمته لمافيه من الحرية بل تقسط 
القيمة والدية على الرق والحرية تتعلق «بنصف”» القيمة «ونصف”» الدية برقبته 
يماع فيه رونصف القيمة ونصف الدية بذمته لما فيه من الحرية.قال ونظير هذا التوزيع 
«والشيوع» ان من باع شقصا وسيفا وقيمة كل واحد الف بعبد وثوب وقيمة كل 
)١(‏ هو إبراهيم بن عبد الرهمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري بو إسحاق برهان الدين بن الفركاح 
مصري الأصل من أهل دمشق مولداً ووفاتاً ولد سنة ستين وسهائة وتوفي سنة تسع وعشرين وسبعماثة 


أنظر طبقات ابن السبكي ج ٦‏ ص ٤٥‏ إلى ٤۷‏ ۔ مرأة الحنان ج ٤‏ ص ۲۷۹ . 
(۲) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . 


(۳) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 
)٤(‏ هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « فقلنا» . 

. هذه الكلمة ساقطة من (ب)‎ )٠( 

. » هکذا فی (ب) وفي الأصل و(د) « بمثله‎ )٩( 

(۷) فی (ب) « نصف » . 

(۸) فی (د) « وتنصف » . 

(4) في (ب) «ضفي الشرع » . 
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واحد ألف فلا يقال الشقص يقابله العبد أو الثوب يقابله نصف العبد ونصف 


الثوب وكذا «السيف”'» يقابله اللصف منه].قال,وقريب من هذا أنه اذا قتل الحر 
الكافر العبد المسلم أو عكسه لا يقتل به ولا يقال انه يقابل «النقص» بالنقص 
والفضل"» حتى جب القود . 

ومنها:ما وجب فيه كم ل الدية ان «كان“» فى الانسان منه عضو واحد 
فالدية ف مقابلته وان «تعددت» أجزاژه وزعت الدية «على اجزائه ففي العينين 


الدية وني احداهما نصفهاء وكذلك الأذنان وني المارن الدية”. وني طبقة المارن 
الثلثء لأن المنخر يشتمل على ثلائة أجزاء . 


المقدرات يتعلق ا مباحث ٭ 
الأول : 


الحقوق اذا كان جميعها مقدداً بالشرع وبعضها غير مقدر فهي ثلاثة انواع. 

احداهاءأن يكون تقدير احق خشية سقوط صاحبه بحيث كان من لم يقدر 
حقه يستحق الجميع عند الانفراد كذوي الفروض مع العصبيات في اليراث فها هنا 
قد يريد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر لأنه أقوى منه . 


الثاني:أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق» وغير المقدر موكولا الى الرأي 
والاجتهاد فلا « یزاد»" الحق الذي لم يقدر على المقدر ها هنا وله صور : 


)١(‏ في صلب (ب) « الثوب » وفوقها « ن.خ » وني هامشها « السيف » كا في الأصل و(د) وفوقها 
« صح ) . 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۳) فى (د) « والفعل بالفعل » . 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل‎ )٤( 

. هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل « تعدد»‎ )٥( 

. ما بين القوسين ساقط من (د) . (۷) فی (ب) « یراد»‎ )٩( 
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منھا : ا لحد والتعزيرفلا يبلغ تعزير ا لحر والعبد أدنى حدودهم| » فیجب ٩۲‏ 
أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة وحرعن أربعين وقيل عشرين . 

ومنها : السهم من الغنيمة والرضخ « فلا يبلغ بالرضخ لادنى سهمه المقدر 
ولا بالرضوخ له فوق سهمه المقدر . 

الثالث : أن يكون أحدهما مقدراً شرعا والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد 
لکنه یرجع الى اصل يضبط به فهل هو کالمقدر أو لا ؟ ان کان « حله) » واحدا 
« لم ۵ جاوز به المقدر كالحكومة اذا کانت في حل له مقدر اشترط ان لا يبلغ 
« مقداره »“ و« لذلك »“ المحل فان بلغه نقص القاضي شيئا باجتهاده . 


الثانى 
المقدرات على أربعة أقسام : 


أحدهاءما هو تقر يب قطعا فمنه سن الرقيق الذي أسلم فيه أووکل فی شرائه أو 
«أوصی”"» به لأن التتحديد فيه غبر ممكن لوشرط فيه بطل وقدر سن التمييز الذى 
يحرم فيه التفريق بين الام وولدها تقريب . 

الثاني:ما هو تحديد قطعا كتقدير مدة المسح وأحجار الاستنجاء وغسل 
الولوغ والعدد في الجحمعة وتكبيرات الصلاة ونصب «الزكوات*» والاسنان 
ا لمأخوذة فيهاكبنت مخاض وسن الاضحية والأوسق في العرايا اذا جوزناها فى الخمسة 
(۱) فی (د) « فوجب» . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (د) وكلمة « بالرضوخ» التي قبل القوس الأخبر مباشرة هي فى الأصل 


« بالرضخ » وفي (ب) « بالمرضخ » . 
(۳) هکذا في (د) وني الأصل و(ب) « محلها» . 


() فی (د) «ثم» . )٥(‏ فی (ب) و(د) « مقدرة» . 
)٩(‏ هكذا في (ب) ورد) وفي الأصل « كذلك » . 
(۷) فی (ب) و(د) « وصي » . (۸) فی (د) « الزكاة» . 


-۱۹€- 


والجال في حول الزكاة والحزية والمدنة وديه الخطأ وتعريف اللقطةوتغريب الزاني 
وانذار المولى "» «والعنين ”» ومدة الرضاع والعدد ومقادير الحدود . 


فمنه تقدير القلتين بخمسمائة رطل وسن الحيض بتسع سنينوكذلك 
الرضاع.والمسافة بين الصفين بثلائ| ئة ذراع . 

الرابع:ما هو تحديد ني الأصح كمسافة القصر بشما نية وأربعين ميلا 
«وكالخمسة”"» أوسق بألف وستائة رطل بالبغدادي وصحح في شرح الهمذب 
مقابله . 
الثالكث 

«تقسيم *“) آخرء هي على أربعة أقسام . 

أحدهارما يمنع الزيادة والنقصان كأعداد الركعات والفروض في المواريث 
والحدود ۰ 

«الثاني“ » ما لاينعه) ‏ > كالمقدر و فى الوضوء بثلاث . مجوز النقصان به“ 
وكذا الزيادة مع الكراهية : 

الثالٹث 3 يمنع الاكثر دون الاقل كمدة امهال المرة تد اذا حددناها بالثلاث 
«وكالثلاث *» فى خيار الشرط وكذا في القسم بين الزوجات ينع الزيادة على 
الفلاث «على"» المذهب . 
)1( هذه الكلمة ذکرت ف (د) وساقطة من الأصل و(ب) . 
(۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
(۳) في (ب) « والخمسة » . 
)£( ف (د) « تقسم » . 
)٥(‏ هکذا في (ب) و(د) وي الأصل « والثاني » . 
() فی (د) « يمنعها» . 


(۷) هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) « التفصيل به » . 


(۸) ی (د) « وکذا اثلاث » . )٩(‏ فی (ب) «فی» . 
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الرابع:عكسه کنصاب الشهادة والسرقة والزكاة وكالشلاث ف الاستنجاء 
بالاحجار والسبع في ولوغ «الكلب“» والنجوم في الكتابة والخمس ف الرضصاع 
والسبع في الطواف . 


# المكاتب + 


کالحرفیا هو مقصود الكتابة کالبیع والشراء «ومعاملة" » السيد والنفقة عليه 
من كسبه وامتناع بيعه «على ”» الجديد . 


وكالقن فيا يتعلق بالرقبة كبيعه السيد برضاه وقتله والوصية به .قال الامام: 
ومن الدليل على ثبوت الملك في رقبة المكاتب أن من زوج « ابنته من مکاتبه ثم 
مات قبل عتق المكاتب فالزوجة ترث شيئا من رقبة الزوج « وينفسخ »* النكاح 
بذلك ولولا « آنا »"“ نقول الملك في رقبة المكاتب لورثه الولي ” لا انفسخ 
النكاح 

وما سؤى ذلك من الاثار فعلى قسمين : 


أحدهم|:ما يغلب فيه ملك الرقبة على الصحيح كنظره الى سيدته اذا لم يكن 


معه وفاء . 


الثاني:«ما”» يغلب فيه جهةالأحرارعلى الصحيح» كا اذا حلف لا ملك له 
وله مكاتب لا ينث في الاصح لنع العرف اطلاق «اسم”» العبودية عليه . 


. في (د) « البحر»‎ )١( 

(۲) فی (د) « ومقامه » . 

(۳) فی (ب) و(د) « فی » . 

. » هکذا في (ب) وی الأصل و(د) « أمته‎ )٤( 

. » فی (ب) و(د) « ویفسخ‎ )٥( 

)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) 

(۷) في (ب) و(د) « المولى » . 

(۸) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 
(۹) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
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#المکبر لا يكبر ٭ 

ومن ثم لا يشرع التثليث في غسلات الكلب وهو نظير قوم الشيء اذا انتهى 
نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالابمان ي القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ 
فيه الدية وان غلظت في الخطأً . 

ووقع في"الشامل الصغير فى غسلات الكلب قالوندب التثليث بغسلقين 
بعد الطهر بسبع أو دونهايوعلله شارحه بأن الذي يحصل به التطهير لا بحسب الا مرة. 
والاول أقرب الى القواعد . 

ويقرب منه قوهم في كتاب الحزية حيث تضعف «أن الجبران لا يضعف'» 
في الأصح» لأنا لوضعفناه كان ضعف الضعف » والزيادة على الضعف لا تجوز . 

المنفعة هل يطلق عليها مال ٭ 

اعلم أن هذا ما اختلف فيه کلامهم فقد ذکروا فيا لو حلف لا مال له وله 
منافع بوصية أواجارة لا حنث في الاصح » لان المفهوم من لفظ المال عند الاطلاق 
الاعيان وذكروا فيا لو أقر بال وفسره بمنفعة لم يقبل . وقال الامام في كتاب الان 
أجمع الأصحاب أن المنافع لا تندرج تحت مطلق اسم المال لكن قالوا في باب 
الوصايا الأموال تنقسم الى « أعيان 0 ومنافع وهذا يدل عل اطلاقها عليها . 


أما على طريق الحقيقة فلا.وينبغي أن حرج «فيها"» وجهان من الخلاف فيا 
لو استأجر عقارا ليكريه بزيادة ويربح فهل تلزمه زكاة التجارة؟فيه وجهان,أحدهما 
نعم لأن المنافع مال فكان التصرف فيها كالتصرف في الاعيان والثاني:لا يجب لان 
لمنافع ليست بأموال حاصلة واغا هو« بعوض . 
(۱) هذا في (ب) و(د) وني الأاصل « أن لا نضعف الجيران » . 


(۲) فی (د) « آثان» . 
(۳) فی (د) « فيه » . )٤(‏ فی (ب) « تعوض » . 


- ۹۷ - 


ويخرج من كلام الشيخ أبى محمد في الفر وق وجه ثالث بالتفصيل بين منفعة 
العقار وبين «النقد» فانه «قال"» أوصى بأن يدفع الى زيد الف درهم لیتصرف 
فيها على أن يكون له ثلث الربح فالوصية باطلة.ولو قال اصرفوا اليه من كراء داري 
كذا وكذا درهم| كانت الوصية صحيحة.والفرق أن منافع الدار نفسها مال عند 
الشافعي وليس يتوقف معنى امال فيها على انشاء عقد ومنزلتها منزلة أعيان الاموال 
فصحت بخلاف الوصية› لاله كالوصية بمنافع دراهم» ومنافع الدراهم لا تعد من 
المال» وهذا لا يتصور ورود الاجارة على منافعها كيف والارتفاق فيها في المضاربة 
لا يتصور مع استيفاء"» أعيانها وانغا يتصور «بانفاقها“» والاعتياض عنها,فصار 
الموصي على الحقيقة موصيا با ليس بعين ولامنفعة فلم يصح 


#الميسور لا يسقط بالمعسور + 
هذه ترجع لقاعدة القدرة على بعض الاصل وسبقت «في حرف الباء“» 


#من أتى « بمعصية » لا حد فيها ولا كفارة فعليه « التعزير »" » ٭ 
من أنكر حقا لغيره ثم اعترف به قبل ٭ 


الا فما اذا ادعى زوجية «امرأة*» فقالت زوجني الولى بخير اذني ثم صدقته 
لم يقبل على النص وعليه أكثر العراقيين . 
(1) هكذا في (ب) وني الأصل و(د) « العقد» . 
(۲) فی (ب) و(د) « قال لو» . 
(۳) ی (ب) ١‏ إستبقاء » . 
(6) فه(د) « بانفاقها » . 
(ه) القاعدة التي سبقت فى حرف الباء هي قاعدة « البعض المقدور عليه هل مجب وقد ذكر ها أربعة 
أقسام » . 
(1) ی (ب) معصية » . 
(۷) يوجد في (ب) بياض بعد هذه الكلمة يقدر بأربعة سطور ويوجد أيضاً بعد هذه الكلمة بياض في (د) 
(۸) هده الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 


- ۱۹۸4 - 


الاصح. ولو ادعی «رحعية) زوحته فأنکرت قبل واستشکل بأن انکارها يتضمن . 
اعترافها بالتحريم عليه بفأشبه ما لو اعترفت «بمحرمية» بينها ثم رجعت لا يقبل. 
وأجيب بأن الاقرار بالمحرمية يستند الى أمر ثبوتي وانكار الرجعة نفي والثبوت أقرب 
الى العلم واللاحاطة من النفي «فالرجو ع "» عن الاقرار بالمحرمية «رجوع عن(“ )» 
ادعت الطلاق على الزوج فأنکر ونکل فحلفت «علیه*“» ثم رجعت لم يقبل 
رجوعها لاستناد قوها الى الائبات . 
# من أقدم على عقد كان فى ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه 
حتی لا «یسمع "“)» «منه")» خلاف ذلك الا أن يذكر 
تأويلا ٭ 


ذكر الامام هذه القاعدة في كتاب الضان . 


ومن ثم لو باع عبدا «أو أحال*» بثمنه على المشتري ثم تصادق التبايعان 
على أنه حر الاصل ووافقه) المحتال أو قامت به بينة بطلت الحوالة.قال البخوى 
والروياني:ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان لابا كذباها بالدخحول في البيع وجزم به 
الرافعي فى الشرح الصغير والنووى في الروضة.وهو حمول على ما اذا لم يذكر 
تأویلا فقد نقلا في آخر الدعاوی عن فتاوى القفال أنه لو باع دارا ثم ادعی انپا 
وقف أن العراقيون قالوا تسمع «ببينة"» اذا لم يكن صرح بأنها ملكه بل اقتصر على 
(1) فى (ب)درجعة ٠ ٠‏ (۲) في (د) « بحرمية » . 


(۳) فی (ب) و(د) « بالرجوع » . 
)٤(‏ فی (ب) و(د) لم تذکر هاتان الكلمتان وذکر بدھ)| » وخحرج غبر » . 


. ٩ فی (د) « يسع‎ )1( . ٩ في (د) « عقبه‎ )٥( 
. » هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) « فيه‎ )۷( 
. ٩ فی (ب) ورد) « وأحال» . (۹) فی (ب) و(د) « بینته‎ )۸( 


- ۱۹۹ - 


البيع وأن الروياني قال اذا باع شیئا ثم قال بعته وأنا لا أملکه"» بالارٹ «أو"» 
قال حين باع هو ملكي لم تسمع دعواه ولا بینته.وان لم يقل ذلك بل اقتصر على 
قوله بعتك سمعت دعواه,فإن لم تكن بينة حلف المشتري أنه باعه وهو ملکه. قال 
وقد نص عليه في الام وغلطمن قال غبرهپوکذا لو ادعی أن المبيع وقف عليه. وما عزاه 
للنص صحيح وقد نقله الشيخ أبوحامد في كتاب الغصب عن النص وذكر أيضا في 
زوائد الروضة في باب الاقرار عن القاضي أبي الطيب أنه لو باع دارا ثم ادعى أا 
کانت لغیره باعها بغر اذنه وهی ملکه الی الآن فکذیه المشترى وأراد أن يقيم «بذلك 
بينة » » فان قال بعتك ملكي أو داري ونحوهم| ما يقتضي انها ملکه لم تسمع 
دعواه والا سمعت . 


ومنها:لو باع أحد الشريكين مالا من إنسان ثم ادعى بعد ذلك أنه مشترك 
وأن العقد وقع بغير إذن الشريك قال المتولي لا تسمع دعواه كا او باع عبدا ثم قال 
كنت « عتقته » قبل البيع فان جاء شريكه وادعى ذلك فعليه إقامة « البينة >" أن 
لمال كان مشتركا فان أقامها وصدقه المشتري بما يدعيه من عدم الاذن فلا كلام وان 
کذبه فالقول قوله بيمينه فاذا حلف فسد البيع في نصيبه وني الباقي قولا تفريق 
الصفقة . 


ومنها,من قال آنا وکیل فلان نی بيع أو نكاح“وصدقه من يعامله صح العقد 
فلو قال الوكيل بعد العقد لم أكن مأذونا فيه لم يلتفت إلى قوله ولم بحكم ببطلان 
العقد.وكذا لو صدقه المشترى » لأن فيه حقا للموكلءإلا أن يقيم المشترى بينة على 


(۱) فی (ب) و(د) « ملکته » . 

. فی (ب) «ان»‎ (PD 

(۳) في (ب) « بينة بذلك » وكلمة بينة سافطة من (د) . 
)٤(‏ فی (ب) و(د) « أعتقته » . 

() هکدا تی (ب) و(د) وني الأصل « للبينة » . 


إقراره بأنه لم يكن مأذونا له من جهته في ذلك التصرف قاله الرافعي « في “٠۲‏ آخر 
باب الوكالة . 


ومنها:ادعت المنكوحة برضاها حيث يعتبر إذنها أن بينها وبين الزوج معرمية 
لم يقبل لأن رضاها بالنکاح یتضمن اعترافها بحکمه فلا يقبل منها « نقیضه ۲" 
إلا إذا ذكرت « عذرا كنسيان »" ونحوه فتحلف . 


ومنهاءأطلق الرافعي في باب الرجعة أنه لو ادعى على إمرأة في حبالة رجل غا 
زوجته فقالت كنت زوجة لك وطلقتني يكون ذلك [ إقرارا ]“ له وتجعل زوجة 
له » وهذا يجب حله على ما إذا لم يسمع منها إقرار للزوج « الذي ۲“ هي تحته 
فأما إذا كانت أقرت له « أولا »”“ « فلا »"“ تكون زوجة للأول بل للثاني ,وكذلك 
إذا زوجت برضاها حيث يعتبر لا يقبل إقرارها للأول في إبطال حق الثاني ,كا إذا 
« تزوجت »۳ برجل باذنہا ٹم ادعت « أن بینه] رضاعا لا يقبل كذا قاله 
البغوى في فتاويه وهو صحيح جار على القواعد . 


ومنها:ني الإشراف وأدب القضاء لشريح:لو قال هذا العبد لفلان ثم ادعى 
الشراء منه يعني ولم يض زمن يحتمله لم يصح « للمضادة 24“ وعن ابن سریج 
الصحة.فإن مضى زمان يحتمله يجونذكره القفال.أما لو ذكره متصلا بال قرار نحوذهو 


. هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د)‎ )١( 

(۲) فی (د) « بقبضه » . 

(۳) هکذا فی (ب) و(د) وف الأصل « عذر النسيان » . 

. هذا في (ب) و(د) وفي الأصل « إقرار»‎ )٤( 

. » هکذا فی هامش (ب) وني صلبها وف الأصل و(د) « التي‎ )٥( 
. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وسقطت من الأصل‎ )١( 

(۷) فی (ب) و(د) « لآ٤‏ . 

(۸) فی (ب) و(د) « زوجت » . 

(۹) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . 

. » في (د) « لضادة‎ )٠١( 


- ۲۰۱ - 


له وقد اشتريته منه فيسمع ولو قال هو لهلا حلي فيه ثمأقام بينة بالشراء قال العبادي 
لا يقبل حتى يدعي انه اشتراه منه بعد الاقرار قال وعندي قبل إذا کان بعد احټال 
تلقي املك منه . 


- ومنهاني باب الوديعة لو أنكر الوديعة فأقيمت البينة فلدعى ردهاءفان كان 

أنکر أصل الايداع لم يصدق للتناقض.وأما ف دعوى التلف فيصدق ويصير 
کالغاصب.وهل تسمع « بينته ٠‏ على ما يدعيه من الرد والتلف؟وجهان أصحه| 
نعم لأنه ربجا یکون ناسیا ثم تذکر الوديعة والرد وهو « كا لوقال »" لا بينة لي 
ثم جاء ببينة تسمع قال الرافعي وقد فرقوا في المرابحة إذا قال اشتريت « بائة فبان 
خسين » بين ان يذکر وجها حتملا في الغلط أو لا ولم يتعرضوا لثله هنا وا مجه 
التسوية . 

قلت:لاوالفرق أن امالك هنا ائتمنه فقوي تصدیقه وان لم یذکر عتملا 

ومنها,« لو »“ علق « الطلاق على تبرئته ٠»‏ من الصداق أو غره 
« فأبرته الزوجة ثم ادعت الجهل بالمبرآ منه هل يقبل قوهاإعملا بالأصلء أو لام 
مو اخذة ها بالظاهر کا لو ادعى البائع أن المشتري رأى البيع فالبيع صحيح وأنكر 
المشتري فالقول قول البائع فان اقدام المشترى على الشراء اعتراف بالرؤ ية أجاب 
بعضهم بأنها مسألة اختلاف المتعاقدين في دعوى الصحة والفساد والأرجح تصدیقی 
مدعي الصحة . 
() هکذا ی (ب) و(د) ونی الاصل د بیت » . 
(۳) ھکدا فی (ب) و(د) ونی الأاصل « کا قال لو» . 
(۳) هکدا ی (ب) وف الأصل و(د) « بائة وسين » . 
)١(‏ هده الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل ورب) . 


(9) ي (ب) و(د) « الطلاق ببراته » . 
(7) فی (ب) و(د) « فابرأته » . 


Ya 


ومنها:رد المبيع بعيب ثم قال كنت أعتقته :يرد الفسخ » ویحکم بعتقه » قاله 
الرافعي › قيل وهو حمول على ما إذا صدقه البائ »> والا فليس له إبطال حقه 
بمجرد دعواه » کا لو باعه ثم قال كنت أعتقته . 

قلتبلكن حكى ابن الرفعة في كتاب الرهن أن الأمام قال ان هذا هفوة لا 
یعتد به فانه قر « بجا »“ هو خارج عن ملکه » بخلاف الرهنءانتهی,وهذا منه همل 
« للفظ» على ظاهره إذ لو كان الأمر كا قيد به من قيد كلام الرافعي لم يكن 
هموة . 


٭ من استحببنا له التأخبر فهات قبل الفعل ٭ 
هل یعصی ؟ 

وتحقيقه أن الأمر بالتأخير يناي العصيان › ألا ترى أنه يمر في شدة الحر 
بتأخير الظهر بشرطه » فلو أخرها على هذا العزم ثم مات فينبغي أن لا يعصى قطعا 
« وألا يأتي فيه الخلاف فيمن أخر الواجب الموسع لا لعذر . هذا ما كان يتبادر 
تيقن المسافر الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل وتابعه جماعة وليس كا ظنوام بل 
الخلاف جار فی هذه الحالة أيضا » حكاء القاضى الحسين فى « باب »“ الزكاة من 
كتابه المسمى بالأسرار » فقال:لو أخر الصلاة لانتظار جاعة وغيره ما يندب له 
التأحير فهات فهو على الوجهين,نعم٠ينبغي‏ أن يكونا مرتبين على الوجهين حيث لا 
ندب وأولى بعدم « المعصية ٠»‏ » ويخرج حينئذ في هذه طريقان . 
(۱) فی (د) «ما» . 
(۲) في (د) « اللفظ» . 
(۳) فی (ب) و(د) « ولا ياتي » . 


. » فی (د) « کتاب‎ )٤( 
. » (ه) هكذا في (د) وفي الأصل و(ب) « التعصية‎ 


۳ 


ونما يشهد لاجراء الخلاف أيضا ما ذكره الرافعي أنه يستحب دفع الزكاة 
للامام ¢ فلو وجد المساكين » ولم 7 يدفعها ايهم وأخرهم للدفع للامام فتلف 
الال ضمن ف الأصح > « وأجروه] ۲ في إذا استحببنا « للتمتع تأخر 
الصوم إلى أن يصل إلى وطنه بناء على أن الرجوع ليس الفراغ من الحج كا هو 
الأصح فهل يفدي عنه إذا مات فى الطريق!فيه الوجهان . 


وقريب منه لو طلب المالك الوديعة من المودع وكان له عذر فيجوز له التأخير 
ثم لو تلفت في هذه الحالة « ففي التتمة أنه لا يضمن »^ > لأنه لا يعد مقصرا هذا 
التأحير » ونقل عن الغزالي تفصيل .قال النوويبوالراجح « أنه لا يضمن مطلقا 
وهو مشكل على مسألة الزكاة السابقة ومن فروع هذا الأصل أن دم التمتع يجب 
بالاحرام با لحج ويستحب تأخيره إلى يوم النحر » كا قاله الرافعي.ومثله دم 
القران » وكذلك أفعال يوم النحر كالحلق وطواف الافاضة ورمي جمرة العقبة » فان 
وقتها يدخل بنصف الليل » ولكن يستحب تأخيرها إلى يوم النحر . 

ومنها,زكاة الفطر تجب بالغروب ويستحب تأخيرها إلى يوم العيد قبل الصلاة 
ومنها:امرأة إذا منعها الزوج من الحج ثم مانت هل تعصى « فيه » ما قلناه u‏ 
وكذلك لو أراد الرجل « الحج » ومعه مال يحتاج إليه للنكاح فان الحج لا يجب 
عليه والأفضل له التزويج ان خاف العنت فعلى هذا هو مأمور بتأخير الحج فلو 
مات ففي عصیانه ما ذکرنا . 


(1) فی (د) «لم» . 

(۳) فی (ب) و(د) . « وأجروها» . 

(۳) في (د) « للممتنع » . 

. » في (ب) و(د) « ففي النهاية لا يضمن‎ )٤( 

. هذه الكلمة ساقطة من (ب)‎ )٥( 

(1) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 
(۷) فی (ب) و(د) «بالحج » . 


° 


# من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ٭ 
وهذا لو خلل الخمر « لم تطهر »'“ . 


ولو قتل مورثه لم یرثه.وسبقت في قاعدة المعارضة بنقيض المقصود . 


من تعاطی رما ف الاحرام لزمه « الكفارة »") إلا فی مسألتین ٭ 
احداهما:ا لمحرم إذا تزوج أو زوج . 


الثانية:الاصطياد إذا أرسل الصيد . 


من ثبت له استيفاء القصاص 
ثبت له حق العفو على مال إلا في مسألة ٭ 
وهي العبد المرهون إذا جنى على سيده فله القصاص وليس للمرتهن منعه 
من الاستيفاء » فلو أراد أن يعفو على مال سقط القصاص ولم يثبت الال على 
المذهب › وقال ابن سريج يثبت أرش الحناية في ذمته على القاعدة وتكون فائدته أنه 
« يفكه »”“ من الرهن « بيمينه »”“ » لأن موجب الجناية مقدم على حق المرتهن . 


# من ثبت له القصاص وكان بحسن الاستيفاء 
مکن منه إلا فی صورتین ٭ 


إإحداهم| قصاص الطرف لا يكن منه في الأصح لأنه لا يؤمن أن يردد الحديد 
ویزرید ي الايلام« فیسری ) . 


(۱) فی (د) « لا يطهر» . (۲) فی (د) « كفارة» . 
(۳) هکذا ی (ب) و(د) ونی الأاصل « نقله » . )٤(‏ فی هامش (ب) « بقیمته ٩‏ . 
(ه) هکذا فی (ب) و(د) وی الأصل « فیتسری » . 


“o 


الثانية ما إذا قطع ذمى طرف ذمى ثم أسلم القاطع أو قتل ذمى ذميا ثم أسلم 
القاتل فان القصاص لا يسقط › ولکن يستوفيه الاإمام بطلب الكافر ولا يكن 
الكافر من إستيفاثه حذرا من سلطنة الكافر على المسلم . 


#من حلف على فعل نفسه نفيا « أو إثباتا ٠»‏ فعلى البت 
أو على فعل غيره إثباتا فعلى البت أو نفيا فعلى نفي العلم إلا في صورتين ٭ 

وسبقت « في حرف الحاء »7 . 

وهي ما لو کان في الحرم فنص « الامام »" الشافعي على تضمينه « قال »(“ 
في البحرةمنهم من عمل به » لأن الصيد يضمنه المحرم بغير التعدى فيضمنه بسبب 
فعله . ومنهم من مله على ما إذا ألجحأه إلى الوقوع فيه » وقال أبو زيد لعله أجاب 
۰ على قول من يقول « الحرم »“ لا يلك » فکأنه « حفر »“ فى أرض غيره . 


#من ملك الانشاء ملك الاقرار ٭ 


وهذا يقبل إقرار الأب في حق البكر البالغ بالنكاح » لأنه يملك إنشاءه 
وكالزوج يقر بالرجعة في زمان العدة والوكيل يقر بالبيع قبل العزل » والسفيه 
يقر بالطلاق . 
0( فی (د) وإثباتاً » . 
(۲) سبقت هذه القاعدة فى حرف الحاء وبالتحديد فى البحث الثالث من الأبحت التي ذكرها المؤ لف في 
؛ الحلف . 
(۳) هذه الكلمة لم تذكر في (ب) و(د) . 
(4( ف (د) « وقال » . 
)٥(‏ هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل « المحرم» . 
»( ف (د) « حفرة » . 


۲ - 


الانشاء حتى لو قال قضيت على أهل البلدة أن نسائهم طوالق وعبيدهم أحرار قبل 
قوله ونفذ حکمه . 


ویستئنی صور : 

« احداها ٠‏ الوكيل يلك إنشاء التصرف ولا يلك الاقرار به إذا نازعه 
الموكل › فاذا قال الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنکره الموكل لم يقبل قول 
« هذا ۲ لفلان لم يقبل في الأصح » قاله في التهذيب في باب تجارة الوصي بال 
المت 


الثالثة:ولي السفيه يلك إنشاء النكاح عليه ولا يلك « إقراره )" به . 

الرابعة:إنشاء نكاح الثيب إلى وليها ولا ملك الاقرار به . لو قال زوجت 
أختي أمس من فلان لم يقبل عليها وني إستئناء هذه والتي قبلها تجوز » لأنه لا 
ملك الانشاء مستقلا . 

الخامسة:إقرار السفيه باتلاف المال لا يقبل فى الأصح مع أنه لو أنشأ الاتلاف 
لضمن » وني هذه تجوز » لأن المعتبر القدرة على إنشاء غ » نعم لوقيل وأبيح له 
فعله لم يحتج إلى استشناءها . 

« السادسة »+ الراهن الموسر يملك إنشاء العتق في الأظهر › ولو قال بعد 


(۱) هکذا فی (ب) و(د) وی الأصل د أحدها» . 
(۲) فی (د) « هذه» ِ 

(۳) فی (د) « الاإقرار» . 

. » هکذا فی (ب) و(د) وی الأصل « السادس‎ )٤( 


“¥ 


الرهن كنت أعتقته لم يقبل . 

« السابعة » لو ولدت المرهونة فقال الراهن قد وطتتها بإذنك فأتت به منى 
وهي أم ولد وقال المرتهن بل هو من دوج أو زنى»فالقول قول « الراهن إذا 
وافقه المرتهن على الاذن « في الوطء والولادة »” « وان »“ سلم الإذن ولم يسلم 
الوطء فالقول قول المرتهن عند المعظم » لأن الأصل عدمه . وقال ابن كج والامام 
القول قول الراهن » لأنه أخبر ع يقدر على إنشائه ء ومن لا يلك الانشاء لا 
يملك الاقرار . 


وهذا لا يقبل إقرار الولي بالنكاح في الثيب ٠‏ لأنه لا يلك الاجبار به ولوقال 
القاضي بعد العزل حكمت بكذالم يقبل » لأنه لا ملك الانشاء 


[ ویستثنی ] صور : 


« إحداها » المرأة تقر بالنكاح على الجديد ولا تقدر على إنشائه واستشكل 
الرافعي الفرق بينها وبين السفيه حيث لا يصح إقراره بالنكاح » لأنه ليس ممن 
یباشر ه 


« الثانية ٠‏ المريض لا يملك إنشاء تبرع نافذ فى مرض الوت لوارثه ولا 
۶ 
لاجنبي» ويلك الاقرار به بأنه کان وهبه وأقبضه زمن الصحة فى الأصح علد 


(۱) هکدا فی (ب) و(د) و الأصل « السابع . 

(۳) فی (د) « المرتهن » . 

)۳( هکذا ی (د) وی الأصل و(ب) » ف الوطء والوطء والولادة » . 
(8) فی (ب) « فان » . 

(ه) هکذا یی (ب) و(د) ونی الأصل « یستشنی » . 

. هکذا ي (ب) و(د) وني الأصل « أحدها»‎ )٩( 

(۷) هذا ی (ب) و(د) وني الأصل « إحداها » . 


« الثالثة » مجهول الحرية لا يلك إنشاء الرق على نفسه » ولو أقر به 
« لقبل »” . « فهذا »” عاجز عن الانشاء قادر على الاقرار . 


« الرابعة “٠‏ الأعمى يقر بالبيع ولا ينشئه إلا فيا رآه قبل العمى . 


« الخامسة ٠»‏ المغلس لا يقدر على إنشاء البيع ويقدر على الاقرار ببيع 
الاعيان التي في يده . 


« السادسة » رد المبيع بعيب ثم قال كنت أعتقته قبل » ورد ” الفسخ 
مع أنه لا يلك إنشاءه حينئذ 


« السابعة »2 باع الحاكم عبدا في وفاء دين غائبٍ ثم حضر وقال کنت 
أعتقته صدق على الأظهر » كا قاله الرافعي في اللقطة مع أنه لا يلك إنشائه 
حینئذ . بخلاف ما لو زوج « لغیبته »“ ثم حضر وقال کنت زوجتها قبل ذلك لا 
يصدق » لأن السلطان بنزلة ولي حاضر في النكاح . 


وأما في البيع فهو وكيل المالك.ومثله أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه نزع 
من يده مع أنه لا يقدر على إنشاء عتقه . 


تنبيهان متعلقان ماتين القاعدتين . 


)1( هکذا فی (ب) و(د) وي الأصل « الثابتة » . 
)( فی (ب) « یقبل » . 

(۳) فی (د) « بہذا» . 

. » هكذا ي (ب) و(د) وني الأصل « الثالثة‎ )٤( 
. » هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « الرابعة‎ )٩( 
. » الخامسة‎ ٠ هکذا فی (ب) و(د) وي الأصل‎ (» 
. في (ب) « ورد » وفی (د) « رد»‎ )۷( 

(۸) هکذا فی (ب) و(د) وی الأصل « السادسة » . 
(۹) هکذا نی (ب) و(د) ونی الأصل « بغیبته » . 


“4 


الاول : 

إذا جعلنا له الاقرار وكان ذلك الشىء ما ثبت بالانشاء جعلناه إنشاء کا لو 
اختلف الزوجان في الرجعة والعدة باقية » فالقول قول الزوج على الصحيح » قال 
الرافعي وأطلق البغوى وغيره أن إقراره « بدعواه »“ يكون إنشاء « للرجعة »" »› 
واستنكره إلامام » لأن الاقرار والانشاء متنافيان . 


لو أقر الراهن بعتق المرهون وقلنا لا يقبل إقراره فا صوص كا نقله الرافعي 
أنه جعل ذلك كإنشاء ” الإعتاق حتى تعود فيه الأقوال ويكون الصحيح نفوذه 
من اموسر ونقل الامام في نفوذه وجيهن وان حكمنا بنفوذ الانشاء » لأنه منوع 
من الانشاء شرعا وان نفذناه إذا فعل » وهذا كا أن إقرار السفيه بالطلاق مقبول 
کانشائه . 


ولو أقر باتلاف مال ففي قبوله وجهان » لأنه منوع من الاتلاف شرعاءانتهی. 
وقال المتولي كان القاضي الحسين يقول,قياس المذهب إذا قلنا لا يقبل إقراره في 
بطلان الرهن أن يلغى حكمه في الوقت » لأن الاقرار عندنا إخبار عن أمر سابق 
) فیقبل ۲“ ممن يلك الانشاء ولكن لا بجعل إنشاء سبب في الحال . 
الثاني : 

قال الشيخ عز الدين معنى هذه القاعدة : من ملك الانشاء ملك ١‏ 
الاقرار ظاهرا » وأما في الباطن فمن ملك الانشاء لم يجز له الاقرار » بل شرط جواز 
الاقرار أن لا يلك الانشاء . 

(۱) فی (ب) و(د) « ودعواه ٩‏ . 


(۲) في (د) « الرجعة » . 
(۳) ھکذا فی (ب) و(د) ونی الأصل « كالانشاء » . 


. » ی (ب) « منفصل‎ )٤( 
. هذا في (ب) و(د) وني الأصل « ملك ظاهراً»‎ )٥( 


- ۲۹ - 


# من لا ملك التصرف لا يملك الإذن فيه ٭ 


کا لحر م في النكاحءإلا في المرأة ني النكاح » والأعمى في البيع والاجارة على 
العين . 


# من ملك التتجيز ملك التعليق ٭ 


إلا الزوج يقدر على تنجيز الطلاق والتوكيل فيه » ولا يقدر على التوكيل في 
التعليق إذا منعنا التوكيل فيه . 


«# من لا ملك التنجيز لا « ملك التعليق »“ ٭ 

« هذا الأاصل احتج الامام الشافعي رضى الله عنه على بي حنيفة “٠‏ في 
بطلان التعليق قبل النكاح . 

ويستثنى صور يصح فيها التعليق ترجع إلى أصل واحد وهو ملكه 
« الأصل ففي الحقيقة لا استثناء إلا باعتبار ا لخصوصیات . 

« احداها »£ العبد لا يلك تنجيز الطلقة الثالة ويلك تعليقها إما مقيدا 
بحال ملكه الثالثة أو مطلقا » بأن قال ان « عتقت »“ فأنت طالق ثلاثا ثم عتق بأو 
ان دحلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم عتق ثم دخحلت ففي الثالثة وجهان أصحه| 
الوقوع » لأنه يلك أصل الطلاق فاستتبع الصفة . وكان الشيخ زين الدين 


. » فى (د) « يلك به التعليق‎ )١( 

(۲) في (ب) و(د) « هذا الأصل احتج به الشافعي على أبي حنيفة » . 
(۳) في (ب) « الأصلى » وفي (د) « الأمة » : 

. هکذا في (ب) و(د) وني الأصل « أحدها»‎ )٤( 

. » هکذا فی (ب) و(د) ونی الأصل « أعتقت‎ )٥( 
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الكتاني يستشكل عليه ما لو ملك نصابا وتوقعم حصول نصاب آخر من « عین ٠»‏ 
النصاب فعجل « زكاة نصابين » › فانه لا يصح والجامع أن ملك الأصل أقيم 
مقام « ملك »” الفرع هنا » والزكاة أولى لتحقق التبعية . 

الثانية :جوز تعليق طلاق السنة في الحيض » وان كان لا ملك ذلك حينئذ 
وبالعكس . لأن السنة والبدعة صفتان للطلاق فاستتبعها ملك الأصل › قال 
الامام « وشبه »“ ذلك بعض الفقهاء بالاجارة فانها تصدر من مالك الرقبة › 
والمنافع « توجد » ”) شيئا فشيئا » قال وهذا تكلف فان الاجارة « أثبت »”“ أصلها 
للحاجة ثم المنافع تترتب « خلقة»”› ووجودا فجعلت كالموجودة . 


أما العتق فليس ما يقتضي وقوعه › بل هو متوقع › ولو قيل الغالب دوام 
الرق « لكان »” سديدا . 


الثالغة:ا لحر لا يلك تنجيز « الزائدة »“ على الواحدة في غير المدحول بها » 
ويلك تعليقها » كا لوقال أنت طالق وطالق وطالق وقعت واحدة إذ تبين « ها ٠»‏ 
فلا يلحقها ما بعدها » بخلاف ما لو قال ضما ان دخحلت الدار فأنت طالق وطالق 
وطالق تقع الثلاث عند الدخحول في الأصح » كا بعد الدخول لأنه لا« ترتيب ٠»‏ 
عند الدحول . 


(۱) فی (د) « غیر» . 

(۲) هکذا فی (ب) و(د) وي الأصل « نصاب زکاتین » . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

. » فی (د) « ویشبه‎ )٤( 

. هکذا في (ب) و(د) وني الأصل « تؤخذ›‎ )٥( 

. » فی (د) « آثبتت› . (۷) في (ب) « خلقه‎ )١( 
. فی (د) « کان»‎ )۸( 

(۹) هكذا في (ب) و(د) وني الأصل « الواحة» . 

(۱۰) هھکذا فی (ب) و(د) وئی الأصل « منها» . 

. » فی (د) « یترتب‎ )۱١( 
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الرابعة:قال لامته الحامل إذا ولدت فهو حر فولدت عتق » وان « قاله »^ 
لامته « الحاثل فعلقت »”' به وولدت ففي عتقه وجهان قال الامام » « والعتق ^ 
أولى بالنفوذ من الطلقة « الثالثة » ”“ » لأنه ملك الأصل ويلك الولد وملك العبد 
النكاح لا يملكه الطلقات الثلاث . 


الخامسة:قال إن شفى الله مريضي فلله علي عتق عبد ولا عبد له لزمه الوفاء 
عند الشفاء » لأنه التزام في الذمة » ويجوز أن يلتزم في ذمته ما لا یلکه » وان لم 
یقدر على نشائه » ولو عینه فقال عبد زید هذافلغو » فان قال إن ملکته فوجهان » 
وقال القاضي بو الطيب في تعليقه لو قال ان شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق 
هذا العبد لا يصح النذر » لأن العبد لا يملكه » « وان »“ قال ان شفى الله 
مريضي وملكت هذا العبد فلله « علي عتقه ٠»‏ صح النذرء لأنه لیس »“ 
« اضافة »“ إلى ملكه وانما ذلك لأنه استجلاب من الله خيرا وهو ملك العبد 
بشرط جزاء وهو عتقه فلزمه » ألا ترى أنه لو اقتصر على قوله ان ملكت هذا العبد 
فلله على عتقه فملکه ازمه عتقه » « لأنه »“ استجلاب « ملك )خير 
« استجلبه »من الله بشرط جزاء وهو عتقه ذکره في كتاب الطلاق . 


ولو قال أوصيت لزيد بألف وهو لا يلك شيئا صحت على المذهب كالنذر 


(۱) فی (ب) « قال» . 

(۲) فی (د) « الحامل تعلقت » 

(۳) هکذا في (ب) و(د) وي الأصل « والمعتق » . 
)٤(‏ هكذا في (د) وني الأصل و(ب) « التالية » . 
)٥(‏ في (د) « ولو» . 

. » فی (د) « على أن أعتقه‎ )٩( 

(۷) فی (ب) « لیس لأنه» . 

(۸) فی (د) « إعتاقه » . 

(۹) فی (ب) و(د) « لأن» . 

(١۱)ئي‏ (ب) و(د) « ملکه » . 

(۱۱ )فی (د) « إستجلب» . 
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وفيه وجه ضعيف » لأنها ليست « التزاما »“ في الذمة > والنذر التزام في الذمة . 
ولو قال ان ملکت عبد زید فقد أوصیت به له ففيه الوجهان في النذر. ولو قال ان 
تزوجت فلانة فقد وكلتك بطلاقها » واذا ملكت عبد زيد فقد وكلتك في بیعه آو 
عتقه » قال القاضي الحسين لا يصح التوكيل » لأنبا معلقة بشرط › وقال الامام: 
الوجه القطع بالبطلان » لأن في قبول الوكالة التعليق خلافا « والبطلان »“ يقبله 
قطعا » فاذا لم يصح تعليق ما يقبل التعليق « قبل » النكاح فا لا يقبله على رأي 
أو ولو قال وكلتك فی بیع عبد زید ذا« ملکته ¢ أو ني طلاق هند إذا نكحتها 
فعن القاضي وجهان » « والوجه » “ عندي القطع بالفساد فان الوكالة لا يصح 
قلت,قال القاضي الحسين في فتاويه:آنه الأظهر . 


السادسة:علق عتق عبده على دخول الدار ثم كاتبه ثم دحل الدار فإنه 
يعتق » ویتضمن عتقه البراءة من النجوم ولم يكن المعلتق مالكا للنجوم حالة 
التعليق“وقد تضمن عتقه بالتعليق قبل الكتابة البراءة منها وان لم تكن موجودة عند 
التعليق قصداً ويقبله ضمنا كالابراء فانه لا يقبل التعليق قصدا ويقبله ضمنا وذلك 
فيا إذا علق « عتق » المكاتب « فانا »“ نضمنه الأبراء من النجوم عند وجود 
الصفة حتى تتبعه أكسابه » ولو لم يتضمنه الابراء لكان عتقه غير واقع عنها فلا 
تتبعه الاكساب . 


(۱) فی (د) « الزاما» . 

(۲) هكذا فی الأصل و(ب) و(د) وغيرها من النسخ التي أطلعت عليها ويبدو أنبا « والطلاق » . 
(۳) فی (د) « بطل » . 

. » في (د) « ملکه‎ )٤( 

(ه) هذه الكلمة ذكرت في (ب) ور(د) وساقطة من الأصل . 

. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )١( 

(۷) في (د) « فإانه » . 


- € - 


ومثلها,لو أسلم الزوج على أكثر من أربع « نسوة »“ » فقال من دخحلت 
الدار فهي طالق فدخلت واحدة طلقت » وكان إختيار للزوجية فيها » ولو قال من 
دخحلت فهي مختارة لم يصح . 

ومثلها,لو قال لعبده ان بعتك فأنت حر فباعه « بشرط»“ نفي الخیار هل 
يعتة#بناه الااصحاب على الأقوال » فان قلنا البيع باطل لم يعتق » وكذا ان قلنا 
صحیح ولا خیار » وان قلنا ثبت الخیار عتق » لأنه « لو نجز»" عتقه في خیار 
اللجلس عتق » وكذا إذا وجدت الصفة فيه » واستشكل ابن الرفعة حصول العتق 
إذا جعلنا الملك للمشترى » لانا حيث حكمنا بنفوذ عتقه المنجز في زمن الخيار 
قدرناه بالعتق « ناسخا ۲“ للعقد قبيله“وأن العقد وقع في ملكه ضرورة توقف 
صحته على وقوعه في الملك » وني مسألة التعليق لم يصدر منه بعد العقد ما يقتضي 
الفسخ ولا ما يضمنه والتعليق لا« يصح »“ متضمنا للفسخ لكونه صدر قبل البيع 
والفسخ لا يقبل التعليق . ) 

وأجاب بأنا لا نسلم أن الفسخ لا يقبل التعليق قصدا لكن نقول قد يقبله 
ضمنا کالابراء بدلیل ما سبق٠انتهی‏ . 

ويكن أن يجاب بأن القول بانتقاله إلى المشتري لا يأتي هنا لسبق تعليق 
العتق المقتضي لثبوت حق العبد في العتق المعلق على البيع فمنع ذلك انتقال ملكه 
الى المشترى » لأنه إذا انتقل إلى ملك المشتري بطل التعليق فكيف يعتق بعد 
ذلك . 
(۱) فی (د) « سنین» . 
(۲) فی (د) « فشرط» . 


(۳) فی (د) « لولم يجز» . 
)٤(‏ في (د) « فاسخا» . 


. » في (ب) و(د) « یصلح‎ )٥( 
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# المعلق لا ينجز * 
وهذا لو علق الطلاق على شرط فقال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال 
فبل الصفة عجلت لك ما كنت علقته على الشرط « لتطلقي » فی الحال لم تطلق 
: الأصح > بل إذا « وجد »“ الشرط لأن الطلاق له إيقاع ووقوع فالأيقاع إلى 
الزوج والوقوع 0 الشرع ¢« J‏ فل ¢ فوض الزوج الوقوع ای الشرع عندوجود 
الشرط صار وقوعه بحكم الشرع في ذلك الوقت فلم يلك الزوج أن يزيل حکا 
ئابتا بالشرع . 


ومثله لو نذر صوم يوم بعينه ثم أراد صوم يوم قبله لم جز » وكذلك لو عجل 
الجعل في الحعالة قبل وجود « الآبق »” . وكذلك سائر الحقوق المتعلقة 
بالأوقات لا يجوز تقدييها » كا لو قال الزوج عجلت لك الحق الذى ثبت لك 
عند « مض » مدة الفغية “ والايلاء لم يتعجل وخالف الدين المؤ جل فانه 
يتعجل باسقاط الأجل على رأي » لأن أصل الدين واجب وانما تأحرت المطالبة » 
« فالتعجيل »” موافق لقتضى الأصل . 

واعلم ان الرافعي صور المسألة با إذا قال عجلت تلك الطلقة « ا معلقة >“ 
وصورها البندنيجى « ما » ” إذا قال أنت طالق تلك الطلقة الساعة وقد عجلت 
إيقاعها عليك الآن . 


(۱) فی (د) « وجدنا» . 

(۲) هکذا نی (ب) و(د) وني الأصل « قلنا» . 
(۳) ئی (د) « اللایق » . 

(4) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

() فی (ب) و(د) « العنة » . 

. » فی (د) « بالتعجيل‎ (YD 

(۷) هذه الكلمة ساقفطة من (د) . 

(۸) فی (د) « فیا » . 
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وحكى القاضي الحسين“والصيغة هذه أنها تطلق الآن . واذا جاء رأس الشهر 
لم يقع شيء آخر › بخلاف ما إذا قال إذا دحلت الدار « فأنت طالق ثم قال عجلت 
ذلك الطلاق الآن فانه يقع > واذا دخحلت وقعت أخرى.وفي البحر إذا قال إذا جاء 
رأس الشهر »“ فأنت طالق ثم قال عجلت لك الطلقة التي طلقتها » ذكر الشافعي 
« رهه الله ۲ « في الاملاء ما يدل على أنه ان أراد تعجيل تلك الطلقة لم تطلق في 
ا لجال » بل عند مجىء الشهر » وان لم يرد تعجيلها بل أوقع الطلاق في الحال وقع 
في الحال طلقة وني رأس الشهر أخرى . 


ویستثنی التدبير ١‏ ولو » دبره ثم أعتقه نفذ . 


# من ملك الكل ملك البعض ٭ 
إلا فيا إذا وكله ببيع عبد أو شرائه لم يجز العقد على بعضه لضر ر التبعيض › 
حکاه « عنه »' العبادی . 


من ملك بعضه عت عليه ٭ 
إلا في صور : 


إحداها,الميعض إذا « اشتراه » با يملكه بالحرية 
(۱) ما بين القوسين ساقط من (د) . 
(۲) هذه الحملة الدعائية ذكرت فى (ب) ولم تذكر في الأصل و(د) . 
(۳) في (ب) « لو» . 
)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
(ه) هکذا فی (ب) و (د) وی الأصل «اشترى » . 
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الثانية:أعتق المريض عبداً « هو »"“ ثلث ماله » ثم اشترى قريبه بالثلشين 
« الباقيين »" . 


الثالثة: :امریض إذا کان عليه دين مستضرق واشتری من يضق عليه صح 
الشراء ولا يعتق « في الأصح » . 

الرابعة:اشترى المكاتب من يعتق عليه بإذن السيد وقلنا بالصحيح فلا يعتق 
ویکاتب' « عليه ۾ . 


٭ من علم حرمة شيء ما جب فيه الحد وجهل وجوب 
الحدالم ينفعه جهله با لحد بخلاف جهله بالحرمة ٭ 


ومن « ثم »“ لو وطىء المرتهن المرهونة بإذن الراهن وعلم التحريم فانه جد 
في الأصح ٠‏ وقيل لا يحد « لشبهة »”“ حلاف عطاء » وقد حکی عنه آنه كان يبعث 
بن إلى ضيفانه » قال الأمام « وهذا ليس »" بشيء » لأن الححد لا يدرا 
بالمذاهب » « بل تما يتمسك »” به أهل المذاهب من الأدلة » ولا يرى لعطاء فى 
ذلك متمسكاً . ۰ 


وقد شذ « عن »" هذا الأصل ما لو وطىء جارية اشتراها شراء فاسداً 


(۱) ي (ب) «وهو ۲ . 

(۲) هکذا فی (ب) وي الأصل و(د) «الباقي » : 

(۳) في (ب) «عليه » وتكن ضم هذه الكلمة الى كلمتي «في الأصح » ٤‏ فنقول «عليه في الأصح » ولا 
يخل ذلك بالمعنى . 

)٤(‏ ني الأصل و(ب) و (د) يوجد بياض بعد هذه الكلمة الا أنه ي (ب) و (د) ذكرت كلمة «الخامسة » في 
بداية ذلك البياض وفي الأصل يوجد كلمتين مرسومتين بعد كلمة «عليه » ليس فيا معنى . 

(ه) هذه الكلمة ساقطة من (د) )١(‏ في (د) «للشبهة » 

(۷) ی (د) «ولبس هذا» . 

(۸) هکذا ئی (د) وفی الأصل «بل ياسك » ولي (ب) «بل يتمسك » 

(۹) ی (د) «من ٩‏ . 
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« لكون ٠»‏ الشمن خمرأً أو « لاشةال »”“ العقد على شرط فاسد » فإانه لا حد 
لاحتلاف العلهاء في حصول الملك بالبيع الفاسد مع أنه لم يبح أحد الوطء فيه « 
ومن ثم استشكل الامام عدم الحد » وأجيب بأن الملك وإن لم يبح « أصل »" 
الوط فهو دليل حل الوطء » فان الوطء قد ينتفى مع املك أما لكون المملوك تمن لا 
يطؤه المالك كالأخحت وأما لضعف ال ملك ونحوه فلا يلزم من انتفاء الحد لوجود دليل 
حل الوطء انتفلؤ ه عند انتفاء دليل « الحد »“ » فإن إعارة المجواري لا « ملك 
فيها »”“ البتة إنغا هو إذن محرد › ولا مدخحل له ئي تحليل « الفروج »© : 


# من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في 
صفته وما لافلا ٭ 


وهذا لو اخحتلف الزوجان في عدد الطلاق « كان القول » ”“ قول الزوج › 
ولو فوّض إلى زوجته طلاقها « بكناية  »‏ فاختلفا في النية صدق الناوي نفياً 
وإثباتاً » لأنه أعرف « بضمیرهہ ۾“ ¢ ولا يكن إقامة البينة عليه ٠‏ 


ولو اختلة الوكيل والموكل في الصفة » كا إذا قال « له »”"وكلتني ببيع كله ِ 
أو « ببيعه »' بستة أو بشرائه بعشرین › وأنكر الموكل فالقول قوله « لأنه لما كان 


(۱) فی (د) «یکون » . 

(۲) هکذا فی (ب) و (د) وي الأصل «اللاشتال » . 

(۴) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و (د) . 

. فی (د) « يلك بہا»‎ )٥( . في (د) «الحر»‎ )٤( 
٠ . » ئي (د) «الزوج‎ )٩( 

(۷) هذا في (ب) و (د) وني الأصل «فالقول » . 

(۸) فی (د) «لکناية » . 

(۹) هکذا فی (ب) و (د) وي الأصل «(بصهره ١‏ . 

(٠٠)هذه‏ الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د) . 

(١1)هذه‏ الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 
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القول قوله في أصل العقد وهو أنه من وکله كان القول قوله فې صفته وقدره ` 
ولو قال السيد وضعت « عنك »” النجم الأول أو قال البعض فقال بل 
« الأخير» أو الكل صدق السيد . 


ويستئنى ما إذا اخحتلف المشتريان من شخص في كيفية الشراء فإنه لا يرجم 
إلى البائع قاله الرافعي عند اندراس شرط « الوقف » . ومن الثاني الحيض فإها 
إذا ادعته وكذبما الزوج فالقول قوله فإن اتفق على الحيض واختلفا في الانقطاع 
فالقول قو ها » قاله النووي في شرح المهذب . 


٭# من « وجب » ” عليه رد عين هل تكون مؤنة الرد عليه ٭ 

هذاضربان ,: 
الأول : 

أن تكون العين مضمونة بيده » فيلزمه ردها ومؤ نة الرد كا لو غصب شيئاً أو 
اشتراه شراء فاسداً («(وقبضصه )») (ه» فانه برده ومؤونته عليه » وکذا لو اشتراه 
شراء صحيحاً « ثم وجد به عيباً وأراد رده فمؤونة رده على المشتري » وكذلك إذا 
فسخ البيع بخيار الشرط » "أو التحالف « أو الافلاس » ورده فمؤونته على 
المشترى . 


. ما بين القوسين ساقطمن (ب)‎ )١( 

(۲) ی صلب (ب) «صفته » وی هامشها « عنك » کا نى الأصل و(د) . 
(۳) هكذا في (ب) وفي الأصل ورد) «الآخر» . ۰ 

. ٩ فی (د) «وجبت‎ )٩( . » في (ب) و(د) «الوقف‎ )٤( 
. » في (ب) «أوقبضه‎ )7( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من (د) . 


AS 


ولو غصب دابة فهلكت فعليه القيمة وتسليم الميتة › قاله الدارمي 
« وظاهره أنه جب عليه مؤونة ردها « لا »”“ على المالك ٠‏ ومحتمل خلافه وإغا 
عليه هنا التخلية « لغرامة »” البدل » وإذا صار المال في يد « القيم »“ مضموناً 
عليه لجنايته وجب عليه رده ومؤونته عليه » وإذا لم يقع المعجل زكاة فعلى الفقراء 
مؤونة الرد . 


ولو اشترى الثوب المطوى وصححناه ونشره واختار الفسخ وكان لطيه مؤونة 
ولم جسن طيه لزم المشتري مؤونة طيه » قاله في الروضة في الكلام على بيع 
الغاثب » وينبغي حله على ما إذا لم تنقص قيمته بالنشر فقد ذكر في باب الرد 
بالعیب أنه إذا اشتری مطویاً واطلع على عیب به بعد نشره « المنقص »” له رده ولا 
يلزمه شيءَ فی الأاصح » کا في كسر البيض « والرابح ) . 
الثاني : 

أن لا تكون مضمونة عليه فالرد غير واجب « عليه »”“ » وإنما جب التسليم 
والتخلية « والمؤونة » ” على امالك كالمودع » « وكمؤونة » " إيصال الموصى 
« به »“ للموصى له فإجا على الموصى » « وكمؤوزة »"' رد المال من المقيم إلى 
الصبي بعد بلوغه فإنها على الصبي » ومؤونة رد العين المستأجرة على المالك » ومؤونة 


(۱) فی (د) «والظاهر » : 

(۲) فی (د) «لا» .ز 

(۳) هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل «بعوامة » . 

. » هکذا في (ب) وفي الأصل و(د) «المقيم‎ )٤( 

. » هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل «المقبض‎ )٥( 

. » فی (ب) «والرایج » ولي (د) «والراجح‎ )٦( 

(۷) هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د) . 
(۸) هکذا فی (ب) وی الأصل و(د) «بالمؤنة » . 

(4) فی (د) «وکونه » . 

. هذه الكلمة ذكرت فى (ب) و (د) وساقطة من الأصل‎ )٠١٠( 
» فی (د) «وکونه‎ )۱١( 
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رد الصداق فيا إذا طلق قبل الدخول أو ارتدت أو فسخ النكاح على الزوج فانه 
أمانة في يدها . 


ولو سلم السيد العبد الجاني واحتيج إلى بيع نصف رقبته في أرش جنايته 
آفتی القاضي الحسين بأن مؤونة ابيع وأجرة الدلال وغيره من ثمن العبد الجاني 


# المال ما كان منتفعاً به ٭ 


والاعيان قسان ماد وحيوان . 
فا اد مال فی «كل »“ أحواله . 


والحیوان ينقسم إلى ما « ليس ۲ « له ۲" « بنية “٠‏ صالحة للانتفاع فلا 
يكون مالا كالذباب والبعوض والخنافس والحشرات » وإلى ماله « بنية ٠»‏ صالحة 
وهذا ينقسم إلى ما جبلت طبيعته على الشر والإيذاء كالأسد والذئب وليست مالا » 
وإلى ما جبلت طبيعته على الاستسلام والانقياد كالبهائم والمواشي فهي أموال.والسر 
فيه أن استعا ل الجادات ممكن على سبيل القهر إذ ليس ها قدرة وإرادة يتصور 
« منها »“ الامتناع > « وأما الحيوان فهو تار في الفعل فلا يتصور استع)ا ها 
إلا بمساعدة منها » فاذا كانت مجبولة على طبيعة الاستسلام أمكن استع اها 
« واستسخارها »*“ في المقاصد » بخلاف ما طبيعته الشر والإيذاء فإنها تمتنع 
« وتستعصي » وتنتهي إلى « ضد » “غرض المستعمل » وهذا إذا صالت تلك 


(۱) هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل «أكل » . 
(۲) هذه الكلمة ذكرت فى (ب) و (د) وساقطة من الأصل » . 


(۴) هذه الاكلمة ساقطة من (د) . )٤(‏ فی (د) «فیه » . 

(9) فی (د) «فیه » . () فی (د) «ہا» . 

(۷) فی (ب) و(د) «أما» . (۸) ی (د) «واسئجارها » . 
(۹) فی (د) «وتعطی » . )۱١(‏ فی (د) «حد» . 
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الحيوانات التحقت بالمؤذيات طبعاً في الاهدار . 
الملك يتعلق به مباحث ٭ 


الأول: 
في حقيقته وهو القدرة على التصرفات التي لا تتعلق « ہا »“ « تبعة » ”ولا 
غرامة دنيا ولا آخحرة . 


وقيل معنى مقدر في المحل يعتمد المكنة من التصرف على وجه ينفي 
« التبعة »“ والغرامة . 

« وقال »“ صاحب التتمة في کتاب الاجارة:ما قبل التصرف فهو المملوك وما 
لا يقبله « فهو ليس » بمملوك كالحشرات . قال:والدليل على أن الملك عبارة عن 
التصرف أن احق سبحانه يسمى مالكاً في « الأزل »“ » وتسميته مالكاً لقدرته على 
إبجاد المعدومات إذ ليس في الأزل موجود سواه حتى يكون إثبات وصف المالكية 
« بسبب »“ قدرته على ذلك الموجود.انتهى . 

ولك أن تقول التصرف نتيجة الملك وأثره فكيف يحسن تعريفه « به » ^ 
وأيضاً فالصبي والمجنون لكان المال ولا يقدران على التصرف « فيه ٠»‏ إلا أن يقال 
المراد تهيئة المال.للتصرف وماهما مهيأ له » ووليها « نائب عنها ٠<‏ . 


. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل « منفعة » . 

(۴) هكذا في (ب) وفي الأصل «الشفعة » وفي (د) «التبعية » . 

. » ی (ب) و(د) «فلیس‎ )٥( . » فی (د) «قال‎ )٤( 
. ٩ فی (د) «لأاول» . (۷) فی (ب) و(د) «سبب‎ )1( 
. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )۸( 

(4) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

)٠٠(‏ هکذا في (د) وفي الأصل «ثابت عنها » وفي (ب) «نابت عنه| کک 
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وقال « الاإمام حمد بن حى »" « معنى » مقدر با لمحل لإفادة الانتفاع . 


قال وقول الفقهاء ملك النكاح وملك القصاص وملك الإنسان نفسه لم يرد 
في كتاب ولا سنة » ولكنه من تجوزات الفقهاء » « وكل » ” استحقاق واختصاص 
مؤ كد فتجوز عنه بالك » أما حقيقة املك فهو « ماذكرنام» انتھی 

ویتفرع على کونه مقدراً أمور + 

منها:أنه على حلاف الأصل فلا يثبت فيه مالا تعمس الحاجة « والضرورة »^ 
اليه » وقد أثبت الله « تعالى  »‏ الأملاك في مدة « الحياة ٠ ٠»‏ « لأنها » ”“ مظنة 
الحاجة والضرورات . وأما إثباتها « في امات » “ » قال الشيخ أبو محمد بن عبد 
السلام فلكل انسان موتتان وحياتان » فأما الموتة الأولى ففي بطون الأمهات وتثبت 
فيها الأملاك « للأجنة » بالارث والوصية » لأن الأجنة صائرون إلى الحاجات 
والضرورات » وأما الموتة الثانية عند انقضاء الآجال فللميت حالان : 


« إحداه)] “أن لا يكون له حاجة إلى دوام الملك فينتقل الملك عنه إلى من 
يرنه لانتفاء حاجاته وضروراته ۰ 


الثانية :أن يحتاج إليه لقضاء دين أو تنفيذ وصية فقد اخ ختلف في بقاء ملکه 


(1) هو محمد بن حى بن أحمد بن حنش الياني الزيدى ولد بعد سنة مسين وسقائة وقرأ على علهاء عصره 
حتى برع لي فنون عدة وبلغ رتبة الاجتهاد وأخذ عنه جاعة من أكابر العلهاء كالامام محمد بن المطهر 
وغيره وله مصنفات منها التمهيد والتفسير لفوائد التحرير في الفقه والفياضة في أصول الدين جعله 
شرحا للخلاصة للشيخ أحمد الرصاص وله تعليقات على اللمع في الفقه وغيرها - توني يوم الثلاثاء 
الخامس من ذى القعدة سنة تسم عشرة وسبعم| ئة انظر البدر الطالع للشوكاني ج۲ ص۲۷۷ . 


(۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۳) فی (د) «وکذا» . 

(۴) فی (ب) و(د) «ما ذکرنا» . )٩(‏ فی (د) «والضرر» . 
() هذه الكلمة ذكرت في (ب) ولم تذكر في الأصل ورد) . 

(۷) فی (ب) و (د) «الخیار» . 

(۸) فی (ب) «لآنه » . (۹) فی (د) «ففي المرات» . 


. » في (د) «الأجنة‎ )١١( 
. هكذا في (ب) وني الأصل ورد) «أحدها»‎ )1١( 


“4 


فأبقاه الشافعي في قول لاحتياجه إليه » كا أثبته فى الموتة الأولى » ونقله في قول إلى 
الورثة متعلقاً به حق الميت جمعاً بين الحقين حق الميت وحق الورثة » ووقفه في قول 
ثالث قبل سقوط الدين بقضاء أو ابراء » فان سقط انتقل بالموت إلى الوارث والا 
بقي.والمقتول یرٹ دیته قبل موته تقدیراً حتی یقضی منها دیونه وتنفذ وصایاه > وقیل 


قلت وما قاله فى أن اجنين يلك خحلاف قول الأصحاب ٠‏ وقد قال الشيخ في 
التنبيه ولا يصح الوقف على من لا يلك كالحنين . 


ومنھا:أن من ملك أرضاً احتص بہواها حتى « بمتنع ٠»‏ على غبره اللوٍشراع 
« اليه »“ والتصرف فيه › إلا بجا لا« ضرر »” فيه كرمى سهم إلى صيد فعلى هذا 
لا ينبغي أن يثبت الاخحتصاص في جهة العلو إلا « بجا »“ تمس الحاجة إليه إذ لا 
فائدة فى إثبات ال ملك فا وراء ذلك « وكذلك »” ينبغي أن لا يلك من قراره إلا 

« ما » تدعو الحاجة إليه دون ما« سفل » إلى سبع أرضين إذ لا حاجة إليه » 

لکن يشكل على هذا قوله صل الله عليه وسلم « من غصب شبرا من الأرض طوقه 

(۱) هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل «ينع » . 

(۲) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 

(۳) في (د) «ضرورة» . 

. هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل «ما»‎ )٤( 

. » فی (ب) و (د) « ولذلك‎ )٩( 

. هکذا فی (ب) و (د) وي الأصل «بما»‎ )٦( 

(۷) هکذا فی (د) وفي الأصل و(ب) «يستغل » . 

(۸) هذا الحديث في صحيح البخاري جاء بثلاث طرق نذكر الأولى منها وهي عن سعيد بن زيد رضي 
الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من ظلم من الأرض شينا طوقه من سبع 
أرضين » انظر فتح البارى في هذا الحديث وطرقه ج ه ص۷۸ و۷۹ و۸۰ ولفظه فی صحیح مسلم 
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من 


سبع أرضين انظر صحيح مسلم بشرح النلووى ج١١‏ ص۸4٤‏ هذا وانظر سنن الدارمي ج۲ 


Yo. 


حاجة إليه » ويجوز أن يعاقب على غصب الشبر بالتطويق ال مذكور . 

قلت:قال القاضي الحسين والامام وغیرهم] « من ۲“ الأصحاب:من ملك 
أرضا ملك هواها إلى عنان السماء وتحتها إلى تخوم الأرض » وصرح الأصحاب 
« بأن ۲ اهواء يباع مع أصله » فلو باع « صاحب العرصة هواها لشخص 
لیشرع ۲" فيه جناحاً « له ۲“ لم تصح » لأن حق الواء ما لم « يتعلق بعین ۲(“ 
لا ينتفع به » نعم قالوا فی باب بیع الأصول والث| رلو اشترى أرضاً وفيها حجارة 
مدفونة وعلم المشترى بها صح البيع وكان ينبغي بطلانه كا إذاعلم أن تحت الصبرة 
« المبيعة »" دكة » فان الأرض مبيعة إلى تخوم الأرض والاعتاد على ظاهرها 
كالإعهاد على الصبرة وهو سؤال صعب . 
الثاني : 

في شروطه وأقسامه : 


جعل بعضهم شرطه القدرة على التصرف أو تهيؤه لذلك ليدخل الصبي 
والمجنون بخلاف الجنين والميت.وإنغا لم يلك العبد لضعف « تلك ٠»‏ القدرة 
فيه » وقد سبق أن ذلك حقيقة الملك أو أثره فكيف يكون شرطه وهل يشترط فيه 
التعيين أو يصح للجهةآفيه حلاف يؤ خذ من كلام الأصحاب فى كتاب الوقف في 
الوقف على قبيلة كبني تميم مثلاً إن صححناه للجهة صح وإن قلنا يستدعي الأعيان 


(۱) هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل «ومن » . 

(۲) فی (د) «آن» . 

(۳) فی (د) صاحب العرصة العرصة لشخص وهواها لشخص يشرع . 

. هذه الكلمة ساقطة من (ب)‎ )٤( 

)٥(‏ فی صلب (ب) «یعلق بمعین » وی هامشها «بعین » وفوقها « ص .ج 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

(۷) هکذا فی (ب) و (د) وئی الأصل ١‏ ملك » . 


-- 


لم يصح › لأنه وقف على أعيانہم وهم غير حصورين « فلا يصح للجهالة ٠٠»‏ 
وذكر الرافعي فى باب اللقيط على قول الوجيز « ما»“ وقف على « اللقطاء ۲“ أو 
وهب نهم أن المبة لغير معين نما يستبعد قال بعضهم : أما كون الجهة لا تعلك فيا 
أظن أحداً يقول به » ألا ترى أن الاسلام جهة وهي تملك بالارث » « وأهل »“ 
الفىء جهة » « وأهل سهان »“ الزكاة جهات » وكلها تملك . 


« المملوكات »" على ضربين أعيان ومنافع فانتقال املك على خمسة أقسام . 


واللقطة “ . 


۵» الثانى:ما ينتقل من مالك إلى مالك بغير عوض كاهبات « والوصايا‎ ١ 
. والمراث‎ 

الثالث يما ينتقل من مالك إلى غير مالك « بالعوض كالكتابة . 

الرابع:ما ينتقل من مالك إلى غير مالك بغير عوض كالعتق . 


)0( فی (د) «ولا يصح الحهالة » . 

(۲) فی (ب) «فلو» . (۳) في (د) «اللفظ» . 

. » في (د) «من هل‎ )٤( 

. نی الأصلا و(ب) و (د) یوجد بیاض بین هاتین الکلمتین‎ )٥( 

) في (د) « الزكاة » . 

(۷) في (د) «أحدها ما ينتقل من مالك الى مالك بخير عوض كابات - والوصايا والميراث «وسياتى لن هذا 
القسم هو القسم الثاني في الاصل و(ب) ‏ وأما القسم الأول فقد سقط من (د) وأتى الناسخ فيها 
بالقسم الثاني بدلا من الأول وصدره بكلمة «أحدها » كا ذكرناه هنا فى هذا الهامش . وكلمتا 
١‏ والشفعة واللقطة » سقطتا من الأصل كما سقطتا من (د) وذكرتا في (ب) . 

(۸) هکذا ني (ب) و (د) وني الأصل «والوصية » . 

)٩(‏ هذا القسم المشار اليه في القوسين هو القسم الأول في (د) وقد سبقت الاشارة اليه وكلمة الثانية لم 
تذکر فی (د) . 


“۷ 


الخامس :ماينتقل من غير مالك ٠»‏ إلى مالك وهو « تليك »“ المباحات 
من الموات . 

وأما العقد على المنافع فعلى ثلاثة « أقسام »" . 

« منھا ٤»‏ ما هو بعوض وهو الأجارة والحعالة والقراض والمساقاة 
« والمزارعة »“ . 

« ومنها ۲ « ما هو بغير عوض »”“ كالوقف والشركة والوديعة والعارية 
وحفظ اللقيط . 

ونوعان مترددان « بین هڏين القسمين 8 وھے| الوكالة والقيام على الأطفال 
فانه تارة يكون بعوض وتارة بغير عوض . 

« ومنها ٠»‏ المسابقة والمناضلة وهى قسم مفرد « اذ ٠٠»‏ المراد تمليك منفعته 
فهذه أقسام للك . 
« الثالث ٠»‏ : 

قد يتعلق التمليك بمحل عقق كتمليك الأعيان وقد يتعلق بمحل مقدر 
« کتمليك ٩۲‏ منافع الابضاع أو الأعيان فى الاجارة « أو الاعارة "٠‏ فان منافعها 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و(د) . , 
(۲) فی (ب) و (د) «علك » . 
(۳) هکذا بي (ب) وی الأصل و(د) « اضرب » . 
)٤(‏ هکذا في (ب) و (د) وی الأصل «الرابع » . 


. » فى (د) «والزراعة‎ )٥( 
. » هکذا في (ب) و (د) وئ الأصل «الخامس‎ )( 


(۷) ی (ب) «ما لیس بعوض » . (۸) فی (ب) «بینها » . 

(۹) هکذا فی (ب) وف الأاصل و(د) «ومنه » . ۰ 

(۱۰) فی (ب) «اذا» . (۱۱) فی (د) «ومنه » . 

(۱۲) فی (د) «كتملك » . (۱۳) فی (ب) و (د) «والاعارة » . 


- A= 


مقدرة « تعلق »“ مہا تعليكڭ « مقدر إلا أن »“ منافع الأعيان مقدرة النقل ومنافع 
الابضاع « مستقرة »" غير منقولة إذ يلك الزوج « بعقد النكاح »“ من الوط 
وتوابعه وتصرفاته ما لا تملك المرأة من نفسها حتى يقضي « نقله ٠»‏ إليه منها » وقد 
منعوا إيجار المستأجر قبل قبض « محل المنفعة وأجازوه بعد قبضه مع أن المنافع 
مفقودة في الصورتين فقدروها مقبوضة بعد قبض »”“ العين وغير مقبوضة قبل 
قبضها ثم قالوا لو تلفت العين قبل انقضاء المدة انفسخت الااجارة » لأن المنفعة قد 
تلفت قبل القبض | حقيقو . 

واعلم أن المنافع تملك بطريقين : 

أحده) .أن تكون « تابعة »" لملك الرقبة . 


والثاني:أن يكون ورد عليها عقد وحدهاءكبيع حق الممر والبناء على السقف 
وكا في عقد الاجارة أو الوصية بالنافع ونحوها » ولا يقال أن من باع عينا فقد باعها 
ومنافعها » بل أن أوقع العقد على العين والعين بحدث فيهامنافع › وطهذا لو 
وجدت مستحقة بعقد يعارض كونها لصاحب « العين عمل به كا لو كانت 
مستأجرة > ولا يقال أن من باع »^ العين المستأجرة بمنزلة من باع عینا واستثنی 
منفعتها أو باع مسلوبة المنفعة » بل إطلاق العقد تناو ها تبعاً » وإن كان هناك 
« مانع »۲ « من ۲ عملها فی الحال 
(۱) هکذا ئی (ب) وني الأصل «تعلیق » وفي (د) «یتعلق » . 
(۲) هکذا في (ب) و (د) وني الأصل «مقدرا لأن » . 
(۳) هکذا فی هامش (ب) وفوقها «لعله » وني صابها والأاصل و(د) «متنكرة » . 
)٤(‏ هاتان الكلمتان سقطتامن (ب) . 
() فی (ب) «بنقله » وني (د) «بعلمه ٩‏ . 
)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (د) . 
(۷) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
(۸) ما بین القوسین ساقط من (د) . (۹) فی (د) «منافع ۾ . 
)٠۰(‏ هکذا فی (ب) و (د) وی الأصل في » . 


۲۲۹ - 


ولو وصى لشخص برقبة عبد وسكت عن « المنفعة » ”“ فلم يصرح بأنها له 
أو للورثة » قال ابن الرفعة:الظاهر أنها للموصى له بالرقبة » أما إذا أوصى منفعته 
لزيد وبالرقبة لعمرو فقبل الموصًّى له بالرقبة الوصية ولم يقبلها الموصى له 
J‏ با منافع »“ فهل تعود المنافع إلى الورثة أو« للموصى » له بالرقبة وجهان ٻ قال 
ابن الرفعة والذي يظهر الجزم بأنها للورثة « لإخراجها بالقبض عن الوصية لغير 
الموصى له بالرقبة » وإغا يتجه الجزم » « به »“ « بأنها للورثة إذا أوصى لواحد 
بالرقبة »"“ بلا منفعة وللآخر بالمنفعة فأما إذا أوصى بالرقبة من غير تقييد ثم وصى 
بالمنفعة لآخر » فالظاهر « أنها » على الوجهين » لأن رده أبطل أثر الوصية با لمنافع 
فتبقى الوصية بالرقبة على إطلاقها وفيه نظر لاحةال أن الوصية بامنافم رجوع عن 
ذلك الاإطلاق والوصية تحتمل الرجوع بخلاف الاجارة » أما لو تقدمت الوصية 
بامنافع ثم أوصى بالرقبة فهل نقول أنه كالحالة الأولى أو هو رجوع عن الوصية 
با منافع فيه نظر . 


واعلم أن في تحقيق النفعة وكونها ملوكة قبل وجودها وإيراد العقد عليها 
كلام كثير » والفهوم من المنفعة أنبا تهيؤ العين لذلك « المعنى »“ الذى قصد 
« منها “٠‏ كالدار متهيئة للسكنى » والتهيؤ موجود الآن وتتوالى أمثاله في الأزمنة 
المستقبلة « وسكنها ٠»‏ المستأجر » وهل نقول انا مملوكة قالت الحنفية لا 
« وهو »“ قضية كلام الجمهور لأن ما ليس بموجود كيف يكون بدلا » وقال 


(۱) في (ب) «المنافع 4 

(۲) في (ب) و (د) «بالمنفعة » . 

(۳) هكذا في (ب) وي الأصل و(د) «الموصى » . 

. ما بين القوسرن ساقط من (د)‎ )٤( 

(ه) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . 

.» هكذا في (ب) وفي الأصل «اذ المؤ اخذ بالرقبة » وفي (د) «اذ الواجد بالرقبة‎ )١( 
هکذا فی (ب) و (د) وفی الأصل انه‎ )۷( 

(۸) فی (د) «الفن » (۹) في (د) «فیها» . 

(۱۰) فی (د) «ویسکنها» )۱١(‏ في (ب) «وهي » . 


۳ - 


الشيخ أبو حامد الأسفراييني أنا ملوكة لأنا لا نعني بالملك إلا جواز التصرف وهذه 
جوز التصرف فيها « فكانت »“ مملوكة . 


ضابط : 

لا يضح استثناء منفعة العين إلا في الوصية يصح أن يوصي برقبة عين 
لشخص وبنفعتها لأخر. 
الرابع : 

الملك قسمان: 


أحدهما:يحصل قهراً كا في الميراث ومنافع الوقف » وكذا رقبة « الوقف »“ 
في قول فيه| إذا لم يشترط القبول“وغاءا ملك من الثار والنتاج وغيره)ء والمردود 
1 بعيبٴوكذلك P4‏ الككذ والمطر والثلج والبرد إذا حصل فی ملکه عل الأصح › 
وحکی صاحب الاستقصاء ف کتاب البيع عن الصيمرى آنه لا لك« ما © 
قبل الدخحول على « قول » وخحلط ۾( المخصوب با لا يتميز › وإذا أعتق الشريك 
الموسر نصيبه وبذل قيمة النصف الآخر « يملكه »” الشريك وإن لم يقبضها على 
وجه » حكاه الماوردي.« وقد يتملك على الغير قهراً »”“ كالرجوع في العين 
(۱) في (ب) «لأنها» . 

(۲) في (2) . 

(۳) في (د) «بعيب وكذا رقبة الوقف في قول فيه اذا لم يشرط القبول وغا الملك من الثار والنتاج وغيرها 
والمردود بعيب وكذلك فيفهم من هذا أن في (د) كلام مكر ر بين هاتين الكلمتين الا أنه عندما ذكر في 
المرة الأولى كان الفا في كلمة (الوقف ) وعندماذكر في المرة الثانية جاء خالا في كلمة بشرط فهي في 
الاصل و(ب) يشترط . 

. فی (د) وأما‎ )٤( 

)٥(‏ هکذا في (ب) و (د) وی الأصل كرر التاسخ كلاما بين هاتين الكلمتين فما جاء في الأصل هو (قول 

. » ی (ب) «ملكة‎ )١( 

(۷) في (ب) «وقد تملك العين قهرا » في (د) «وقد يتملك على العين قهر » . 


- ۳۱ 


الشقص وأخذ المضطر طعام الخير » وإذا ظهر مالك اللقطة بعد تملك الملتقط ففي 
تمکینه من استرد ادها قھراً وجهان ,أصحهما: نعم : 


ولو أخحذ من غريمه جنس حقه ملكه بنفس الأخذ من غير احتياج إلى اختيار 
« التملك »“ » كا قاله القاضي الحسين والبغوى والامام وغيرهم . 


والثاني:حصل بالاختيار وهو على قسمين : 


أحده|,« بالأقوال »”“ ويكون في المعاوضات كالبيوع وني غيرها كالهبات 
والوصايا والوقوف إذا شرطنا القبول وملك اللقطة بشرطه . 


والثاني :« محصل 4 بالأفعال کتناول المباحات کالاصطیاد والاحتشاش 
والصدقة والاحياء والغنيمة . 


وقد شار النبي صلى الله عليه وسلم اى الثلاثة بقوله « صدقة لاتباع ولا 
توهب ولا تورٹ 0 فأشار بالبيع 0 اللملوك بالمعاوضةوباهبة اى المملوك بغبرها 
احتیاراوبالارٹ اى الداحل قهرا هذه « مجامع التملك »^ وما تفرع عنها يرجح 

إليها . 

(1) في (د) «التمليك » . 

(۲) هکذا فی (ب) و (د) وف الأصل «بالاقرار» . 

)"( هذه الكلمة ساقطة من (ب) و (د) . 

)٤(‏ هذا الحديث يروى في كتب السنن في الأرض التي أصاما عمر بخيبر بعدة طرق وأقرب هذه الطرق 
لما ذكره اؤ لف هنا هي الطريق التي فى سنن الدار قطني وهي أيضا ؤخنن البيهقي وهي «عن نافع 
عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله اني استفدت مالا وهو نفیس 
الحديث «انظر سنن الدار قطني ج٤‏ ص۱۹۳ وسنن البيهق ج٦‏ ص۹۸٠‏ ال ۱٦۰‏ حیٹ دذکر 
هذا الحديث ثمافِ طرق والطريق التي ذكرناها هنا هي السابعة من تلك الطرق هذا وانظر صحيح 
مسلم ج۱۱ ص٩۸‏ الى ۸۷ والترمذی ج٦‏ ص۳٤۱‏ و٤ ۱٤‏ وسنن النسائي ج ص۲۳۰ و۲۳ . 

(ه) هکذا في (د) وفي الأصل «بجامع التمليك » وفي (ب) « تجامع التملك » . 


-- 


وما يتخالفان فيه أعني الاختياري والقهرى أن الاختياري يلك بالعوض 
المعين أو با في الذمة ولا يتوقف على أداء الثمن بلا خلاف وأما القهري کالأخحذ 
بالشفعة فلا يلك حتى يقبض المشترى الثمن أو يرضى بتأخبره على أحد القولين 
والصحيح أنه يلك بذلك وبقضاء القاضی له « به ۰ ولا یبعد الحاق , ما فيه إزالة 
الضرر بالشفعة في ذلك كأخذ الغراس والبناء والمستعير والمستأجر وتقويم »“ 
الشقص من العبد المشترك ونحوه . 


ومنها: ان التملك القهري بحصل بالاستیلاء عل ملك الغبر ¢ کےا J‏ ف ¢ 


ومنهاءأن ر التمليك »^ القهرى هل يشترط فيه معرفة شروطه من الرؤ ية 
ونحوھا حلاف ک| في الشفعة يو خحذ الشقص الذي لم يره على قول » والاختیاری 
يشترط فيه قطعاً . 


الكافر بالارث والرد بالعيب ‏ وكذا الصيدنى - حق المحرم ولا« ملك »ذلك کله 
بالاختيار . 


فان ا ملك انتقل للفقراء ولا يقال سقط « ولذلك شبهه »© الامام بالوقف . 

. هذه الكلمة ذكرت فى (ب) و (د) . وساقطة من الأصل‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقطة من الأصل ومذکور في (ب) و (د) ولا حلاف بين النسختين في ذلك الا في 
كلمة «وتقويم » فهي هکذا فی (ب) وی (د) «وتغریم » . 

(۳) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 

. » التملك‎ ١ فی (ب)‎ )٤( 

. » فی (ب) و (د) «يتملك‎ )٩( 

. ) هکذا فی (ب) و (د) وي الأصل (وكذلك سنه‎ )١( 
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السادس : 
الفرق بين الملك والاخحتصاص « أن الملك يتعلق بالأعيان والمناففع 
والاختصاص إغا يكون ف المنافع وباب الاختصاص » أوسع ٩»‏ » وهذا 


شواهد : 


منها أنه يثبت « فا ۲ لا يملك من النجاسات كالكلب والزيت النجس 
وجلد الميتة ونحوه . وقد حكى الماوردي في الدعاوى ثلاثة أوجه فيا اليد عليه 
للاختصاص : أحدها: آنا يد انتفاع ولا ۲“ تملك > والثاني : تملك لأنه أحق 
بهايوالشالث : إن كان متهيئاً لأن يصير ملكاً كجلد الميتة يدبغ وقد كان قبل المت 
ملوك واليد عليه يد ملك اعتبارا بالطرفين » وما خرج عن ملك المعاوضة في 
الطرفين كالكلب والنجاسات فاليد يد انتفاع « لا تملك › . 


ومنها»“ لو أوصی بكلب أو كلاب لأجنبي وله متمول فانه ينفذ في الكل 
على الأصح لأن حق الاختصاص « ليس كحق الملك فكان للمريض أن ينقل 
اختصاصه ٠"۲‏ في ذلك لمن « يشاء »” من الأجانب من غير أن « يحسب » “ من 
الفلث إذ لا مالية في ذلك . 


(۱) ما بين القوسين ساقطمن (د) . 

(۲) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 

(۴) ھکذا فی (ب) و (د) ونی الأصل «في » . 

. هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل «ولا»‎ )٤( 

)٥(‏ في (د) جاء الكلام فيها على النحو التالي وفيه تكرار ومغايرة لما في الأصل و(ب) فيا جاء فيها هو لا 
تملك والثاني يملك لأنه أحق بها والثالث ان كان متهيئا لان يصير ملكا كجلد الميتة يدبغ وقد كان قبل 
اموت مملوكا فاليد انتفاع لا لك ومنها . 

. ما بين القوسين ساقط من (د) (۷) في (د) «شاء»‎ )٩( 

(۸) في (ب) «محتسب » . 


“FE. 


ومنهاني « الغنيمة »“ إذا كان فيها كلاب نص « عليه »" « الامام »”“ 
الشافعي « رضي الله تعالى عنه »“ في الأم على أن ذلك مفوض « لرآي » الامام 
بخصص « به من شاء  »‏ من الغانغين فان لم يرده أحد منهم أعطاه لبعض أهل 
« الخمس » ” فان لم يرده أحد خلاه أوقتله » لأن اقتناءء من غير حاجة بحرم وفيه 
رد لقول الرافعي تبعاً لابن الصباغ أنها تقسم إن أمكن وألا أقرع أن تنازعوا فيها . 
السابع : 

ملك النكاح متقوم عندنا خلافاً للحنفية ذكر هذا الأصل ابن السمعاني في 
اللاصطلام في باب « الشهادات » ” وبنى عليه فروعا . 


« منها م ٩‏ شهود الطلاق إذا رجعوا ضمنوا بعد الدخحول مهر المثل وقبله 


ومنها:الشفعة في الشقص الممهور لأن الشفيع إنما يأخذ الشقص بثل المسمى 
إذا کان مثلياً أو « بقيمته ان »كان متقوماً > « والبضع »ليس له مثل ولا هو 


ومنها: إذا خالع على شقص من دار فعلى الخلاف . 


. » فى (د) «القسمة‎ )١( 

(۲) هذه الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(ب) . 

(۴) هذه الكلمة لم تذكر في (ب) . 

. فی (د) «رضي الله عنه » ولم تذکر فى (ب)‎ )٤( 

. فی (د) «به شیئا»‎ )٩( . فی (ب) « الی رأی»‎ )٥( 
. فی (ب) «الجي‎ )۷( 

(۸) هکذا ف (ب) و (د) وی الأصل «الشهادة » . 

(۹) هکدا فی (ب) و (د) وی الأاصل «ومنها » . 

. » في (د) «بقيمة اذا . (۱۱) فی (د) «بالبضع‎ )١( 
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قلت:ومنها:إذا خالع زوجته على ما ليس بال كخمر أو خنزير فإنه يرجع 
« للبدل »“ الشرعي وهو مهر المثل . 

ومنها:إذا شرط في عقد المدنة رد من جاء أولم يذكر رداً فجاءت امرأة فهل 
يجب دفع مهر إلى زوجها.قولان أظهره) المنع « والآية إنغا وردت في قصة 
الحديبية »”“ وكان الصلح قد وقع على رد النساء قبل تحريه فلا حرم الرد بعد 
صحة اشتراطه وجب رد بدله وهو المهر وأما بعد ذلك فلا جوز اشتراط رد النساء 
فلا « يصح ۳۲ رد مهورهن . لأنه شرط مال للكفار بخير ضرورة » قال ابن 
السمعاني ومثل هذا الأصل ملك القصاص قالوا هو غير متقوم حتى لو شهدا 
بالعفو عن القصاص ثم رجعا « لا ضبان »“ عليه عندهم » ثم قال في الجواب 
عن شبهتهم وأما حرف الجواب فهو أن ملك النكاح ملك لا يعرف إلا « بجحل » © 
استيفاء الشرط وملك « القصاص ملك »“ لا يعرف إلا بجواز استيفاء القصاص 
وهذا لا يلك النقل منه إلى غيره قال ويمكن أن يقال أنه ملك ثابت من وجه دون 
وجه إلا أنه من الوجه الذي يثبته ملك متقوم فاذا أتلف بالشهادة الباطلة ضمن . 


الثامن : 

قالوا الوطء بالنكاح أقوى من الاستباحة بملك اليمين ومهذا لوملك أمة ثم 
نکح أختها حلت المنكوحة وحرمت الأمة › والأقوى إذا طراً عل الأضعف دفعه 
وخالفوا هذا فيا إذا اشترى زوجته فانه يصح وينفسخ النكاح قالوا لأن ملك اليمين 

أقوی . 

(۱) في (د) «للبلد » . 

(۲) الآية الواردة في قصة الحديبية هي قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم الو منات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم باياہم فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار . . . الخ سورة 
الممتحنة الآية رقم )٠١(‏ . 

(۳) فی (د) «بجوز» . 

. » في (د) «بحل‎ )٩( 

. » في (د) «القصاص من ملك‎ )١( 
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وأجيب بوجهين 

أحده) أن ملك اليمين نفسه أقوى من النكاح نفسه والاستفراش بالنكاح 
أقوى من الاستفراش بلك اليمين فلا تناقض . 

والثاني أن محل ترجيحنا الاستفراش بالنكاح على الاستفراش بملك اليمين 
في عينين وترجيحنا ملك اليمين على ملك النكاح في عين واحدة فلا تناقض أيضاً 
« والطريقة ٠»‏ الأولى أحسن . 

وما رجحوا فيه ملك اليمين أن « السيد يبيع » الأمة من به بعض عيوب 
النكاح وهل نما الامتناع من تمكينه وجهان » قال في الروضة قلت قال اولي 
أصحه| « يلزمها "٠)‏ التمكين وهذا بخلاف الزوجة لا يلزمها وتتخير . 

والتحقيق أنه لا يطلق القول بأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح ولا 
عکسه بل إن کانا من « جهتین »“ کا إذا كان يطأ « أمة »“ فتزوج أختها قوى 
ملك النكاح على ملك اليمين حتى تحرم المملوكة » وإن كانا من جهة واحدة كى| لو 
اشترى زوجته قوى ملك اليمين حتى ينفسخ النكاح.وإنما كان كذلك لأن في الأول 
عقد اللكاح يراد به الوطء وتوابعه » وملك اليمين «قد»“ يكون 
للاستخدام » وغبره بدلیل جواز شراء آخته؛بخلاف عقد النكاح عليها يفلا 
جرم قوى « النكاح “٠)‏ وحرمت المملوكة 7 . 


» في (د) «والطريق » . (۲) فی (ب) و (د) «للسید بیع‎ )١( 

(۳) هکذا نی (ب) و (د) وي الأصل «یلزمه » . 

. في صلب (ب) «وجهين »وفوقها «ن. خ »وني هامشها«جهتين »كا في الأصل و(د) وفوقها صح‎ )٤( 
. » فی (ب) و (د) «أمته‎ )٥( 


. فی (ب) «فقد » . (۷) في (د) «الاستخدام»‎ )٩( 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

)٩(‏ الکلام المشار اليه في القوسين والذى يبدأ بكلمة «وغيره » وينتهي بكلمة «المملوكة » ساقطة من 
الأصل ومذكور في (ب) و(د) . 
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وأما في الثانية فلأن ملك الرقبة أقوى من ملك « النكاح » « اذ» ينتفع 


ما إذا اشتری دارا في اجارته . 


التاسع : 

الملك قسمان تام وضعيف : 

فالتام يستتبع جميع التصرفات“والضعيف بخلافه . 

وهذا لا يصح بيع المبيع قبل قبضه لضعف الملك وان صح عتقه والملك 
الضعيف لا يباح فيه الوطء . 

وضبط ابن الرفعة فى المطلب فى باب الخيار املك الضعيف با يقدر الغير على 
ابطاله قبل استقراره » « قال ۲" واحتر زت بالقيد الاخير عن ملك امهب من 
الأب فان الأب يقدر على ابطاله بالرجوع عن البة وان لم يكن ضعيفا لأنه قد 
استقر بالقبض وجاز لاجله وطء الابن « وسائر »“ تصرفاته قال « صاحب ميدان 
الفرسان »“ » وهذا الضابط ينتقض با اذا ملك السيد عبده « أمته »"“وقلنا 
بالقديم فانه يباح « له »"“وطؤها مع أن الملك اذا قلنا بثبوته غير مستقر . 


قلت الملك هنا غير ناقص وانما الناقص « ال مالك » « بذلك »“ صرح 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۲) ې (د) « آن» . 
(۳) هکذا ئی (ب) و(د) وفي الأصل « قلت » . 
)٤(‏ فی (د) « وتتغایر» . 
() هو شمس الدين عمد بن خلف الغزى الشافعي التو سنة سبعين وسبعماثة وكتابه المسمى ميدان 
الفرسان قال عنه صاحب كشف الظنون هو كتاب نفيس في خس محلدات جمع فيه أبحاث الرافعي 
- وابن الرفعة والسبكي واختصره القاضي بدر الدين محمد بن أحمد اهكارى الصلتي الشافعي المتوفى 
سنة ست ونما نين وسبعما ئة انظر كشف الظنون ج ۲ ص ۱۹١١‏ . 


(1) فی (د) « أمة» . (۷) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) 
(۸) هکذا فی (ب) و(د) ونی وساقطة من الأاصل . 
الأصل ١‏ الملك » . (۹) في (د) « وبدلك » . 
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الرافعي في باب الوقف فقال لا جوز وطء الامة الموقوفة لا للواقف ولا للموقوف 
عليه وان أثبتنا هما الملك » لأنه ملك ناقص لم يحدث نقصانه بوطء سابق فلا يفید 
حل الوط » قال ويخرج بالقيد المذكور وط أم الولد ولا يلزم وطء العبد الجارية 
التي ملكها السيد اياه حيث يجوز على رأي تفريعا على القديم » لأن الملك ثم غير 
ناقص وانما الناقص « المالك ٠»‏ فهو كجارية المجنون « يطؤها ۲ ولا يتصرف 
فيها لنقصانه انتهى » ويحوج منه »" الضابطفي ذلك 

ومن خحصائصه أيضا سقوطه بالاعراض » وقد قال الرافعي في باب الزكاة 
ان الغانمين اذا لم بختاروا « التملك ٠»‏ فلا زكاة لان « الخنيمة »“ غير ملوكة هم 
أو ملوكة ملكا ني غاية الضعف والوهاء الا ترى أنه يسقط بمجرد الاعراض . 
انتھی . 
ومن الاملاك الضعيفة :ملك المكاتب » وههذا لا تجب عليه الزكاة ولا تلزمه 
نفقة قریبه ولا یعتق عليه بملکه ولا یرٹ ولا يورٹث . 


ومنها,ملك العبد اذا ملکه سیده وقلنا ملك . 


الزكاة »"“ لا زكاة فيه » لأن ملكه ضعيف بتسليط الحاكم . 


« ومنها » ملك السيد على المكاتب فان المذهب بقاء ا ملك ولو كان أمة 
امتنع عليه وطؤها لأجل ما ثبت له في ذمتها وهو وجب ضعف ملکه . 


(۱) هکذا في (ب) و(د) وني الأصل « الملك» . 

(۲) فی (د) « یطأ» . ۰ 

(۳) فی (ب) « وجخرج منه » ولي (د) « ورج فيه » . 

. » هكذا في (ب) وني الأصل ورد) « التمليك‎ )٤( 

. » ني (د) « القيمة‎ )٥( 

() هاتان الکلمتان ذکرتا في (ب) وسقطتا من الأصل و(د) . 
(۷) فی (ب) « ومنه » . 
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العاشر : 
اللك ينقسم الى مستقر وغبره : 


فالمستقر:مالا « بجتمل »'السقوط بتلفه أو تلف مقابله » كشمن المبيع بعد 
القبض والصداق بعد الدخحول »وغيرالمستقر بخلافه كالاجرة قبل استيفاء المنفعة 
لتعرض ملكها « للسقوط » “ بانهدام الدار » بل كلا مضى زمن من المدة استقر 
ملكه على مقابله من الاجرة ‏ ومثله الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر » ولمذا لو 
باع بنصاب وقبضه ولم يقبض المشتري المبيع حتى حال الحول لم يجب على البائع 
اخراج الزكاة حتى يقبضه المشتري في الاصح كالاجرة . 


فان قيل:الصداق أيضا « يتعرض ٠<»‏ للسقوط با هو من مقتضى العقد « وهو 
آن يفسخه »(“ بعیبها . 


فيل المؤثر في استقرار العوض والمعوض احتال سقوطه « بتلفه »“ أو تلف 
مقابله لا غبر بدلیل أن احټال رد المبيع والثمن بالعيب لا يمنع استقرار املك « فيه 
وكذلك »" الصداق . 


الحادي عشر : 
الملك غير المستقر المتعقب بالزوال لا ينزل منزلة الملك المستقر . 


ومن ثم اذا« عتق »* المريض من ماله عبدا« فانه يعتبر من الثلث قطعا » 


(۱) فی (د) « محصل » . 

(۲) هکذا في (ب) وي الأصل و(د) « بالسقوط» . 

() هکذا في (ب) وی الأصل و(د) « بالسقوط» . 

ری هکذا فی (ب) و(د) وفی الأاصل « متعرض ) . 

(ه) هکذا في (ب) وني الأصل « وهو فسخه » وف (د) « وهو یفصخه » . 
(») هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأاصل . 

(۷) فی (ب) و(د) « فیها وکذا» . (۸) فی (ب) « أعتق » . 
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ولو وهب له من یعتق عليه او وصی له به فقبل الوصية »“ فانه يعتق من رأس المال 
على المرجح خلافا لمن صحح « خلاف » ذلك واغا كان كذلك لانه لم ملکه ملکا 
مستقرا فلا ينزل منزلة المستقر ومن ذلك يصح شراء الكافر « العبد » ” المسلم اذا 
کان یعتق عليه . 


ولو أصدق عن ابنه أكثر من مهر المغل من مال نفسه فهل يفسد المسمى لأنه 
« یقتضی “٩‏ دخوله في ملك الابن ثم يكون « متبرعا » بالزيادة أو يصح 
وتستحقه المرأة لان ملك الابن غير مستقروجهان وأيد الرافعي الأول . 
« الثاني عشر »“ : 

« قال القاضى صدر الدين الجزري في فتاويه » “ 


و الموالاة ٭ 


في الوضوء والخسل والتيمم مستحبة على اللاصح الا في صورة وهي 
« وضوء »“ دائم الحدث فتجب والموالاة بين « أشواط » “ الطواف وبين الطواف 
والسعى كذلك وبين كلت الاذان لا يبطله الكلام اليسير في الاصح والحدید انه 
سنة'والجمع بين الصلاتين في وقت الثانية الموالاة مستحبة بخلاف المجمع في وقت 
الاولى فان الموالاة شرط والموالاة فى سَنة التعريف في اللقطة على الأصح . 


. ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و(د)‎ )١( 

(۲) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 

(۳) فی (ب) « للعبد» . 

. » فی (ب) « یتضمن‎ )٤( 

. فی صلب (ب) « تبرعا» ونی هامشها « متبرعاً » کا في الأصل و(د) وفوقها (ن.خ)‎ )٥( 

. فی (د) بیاض‎ )٩( 

(۷) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « قال القاضي صدر الدين في فتاويه الجزري « هذاولم أجد تكملة 
هذا الكلام في النسخ التي أطلعت عليها . 

(۸) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) - وساقطة من الأاصل . 

. فی (د) « إشتراط»‎ )٩( 
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وما تجب فيه الموالاة بين کلات الفاتحة وکذا بین کات التشهد صرح به 
المتولي قال ابن الرفعة وهو قياس الفاتحة والموالاة بين الان « في اللعان »“ على 
الأصح بخلاف الموالاة بين أيمان القسامة وقد أشار الرافعي في باب القسامة الى 
فرق فيه نظر » والموالاة في سنة التغريب في حدالزنى فلو رجع الى البلد الذي غرب 
منه في اثناء المدة استؤنفت « ليتوالى »الا يجاش » والا يجاب والقبول في البيع ۰ 
وهذا يقطعه الفصل الطويل ¢ والموالاة فی رد السلام . 

ومنها الموالاة في الرضعات الخمس » وكذلك فى الحلف لا يأكل الا أكلة 
واحدة فأكل متواصلا ونظائره . 

والضابط أنها اما أن تكون من « اثنين » أومن شخص واحد وذلك اما في 
الاقوال « أو « فی ۲“ الأفعال . 

قال الامام والاتصال المعتبر في الشخصين أوسع منه في الواحد كالموالاة بين 


الاستلناء والمستثنى منه فانه يجحتمل في كلام « شخصين »“ ما لا بحتمل بين أبعاض 
کلام واحد . 


(۱) هكذا في (ب) و(د) وي الأصل « واللعان » . 

(۲) هکذا فی (ب) و(د) وفی الاصل , لتوا » . (۳) فی (د) « اثنتین » . 
)٤(‏ فی صلب (ب) « واما » وني هامشها « أو» كما في الأصل و(د) وفوقها (ن.خ) . 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

. › هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « شخص‎ )١( 


-- 


# حرف النون ٭ 


« النادر هل يلحق بالغالب ٭ 
هوعلى أربعة اقسام : 
احدها. ما يلحق قطعا 
کمن خلقت بلا بكارة داخلة فی حکم الابکار قطعا فی الاستئذ ان ہوکا اذا 
خلتق له وجهان ولم يتميز الزائد جب غسله) قطعا.وكذلك الحاق الولد بعد أربع 


لستة أشهر ولحظتین « من ٠»‏ زمن‌الوطء لحقه مع أن ذلك نادر جدا« ولکن ۲“ 
الشارع أعمل النادر فى هذه « الصور»“ سترا للعباد . 


«الشاني» ر»: مالا يلحق قطعا.كالاصبع « الزائدة» رى لا تلحق 
بالاصلية في حكم الدية قطعا» ونكاح من با مشرق مغربية لا يلحقه الولد . 


الثالث : ما يلحق به على الأصح كنقض الوضوء بمس الذ كر المقطوع الحاقا 
بالغالب المتصل وقيل لا «للندرة» رى بخلاف مس العضو المبان من المرأة لا 
ينقض وكالنقض بخروج النادر من الفرج » وجواز الحجر «من » ر المذي والودي 
ونحوهما» وکذا دم البراغیث يعفى عن قلیله قطعا» وکذا کثیره في الاصح لان هذا 


(۱) هکذا ئی (ب) و(د) وی الأاصل « ی » . (۲) ي (د) « لکن » . 
(۳) في (ب) و(د) « الصورة» . )٤(‏ في (د) « والثاني » . 
() هکذا فی (ب) و(د) وفى الأصل « الزائد» . 

. » فى (د) « لندرة» . (۷) فی (2) « فی‎ )١( 
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ا لجنس يشق الاحتراز منه في الغالب فالحق نادره بغالبه . وكذا لو طال مدة اجتماع 
المتبايعين أياما واشهراً وهو ادر فا مذهب بقاء خيارهما اذا لم يتفرقا وقيل لا يزيد 
على ثلاثة أيام کالغالب . 


الرابع ,مالا يلحق به على الأصح 
كا يتسارع اليه الفساد في مدة الخيار لا يثبت فيه خيار الشرط في الاصح.ولو 
راجت الفلوس رواج النقود فهل تعطى حكمها في باب الربا وجهان اصحها لا 
اعتباراً بالخالب . 
# بو النادر اذا لم يدم يقتضي القضاء ٭+ 


كا مر بوط على خشبة يصلي ويعيدوالمشتبه عليه القبلة في سفره الا في صورة 
وهي الصلاة « في حال المسايفة ٠»‏ أركانها « ختلة »7 ولا قضاء وهي « على » 
خلاف القاعدة « اذ هو نادر لا یدوم ۲(“ ولا بدل « فيه ٠»‏ ولكنه رخحصة متلقاة من 
قوله تعالی « فان خفتم فرجالا أو رکبانا ») . 


النادر اذا دام يعطى حكم الغالب ٭ 

كا فى المستحاضة غير المتحيرة لا تقضي الصلاة مع الحدث لأنه وان كان 
نادرا الا أنه يدوم ويجوز القصر في السفر وان لم تلحق المسافر مشقة ومنه « أثر » 
دم البراغیث معفو عنه لأنه يدوم » ویستشنی صور : 
)١(‏ هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) « حالة المسابقة » . 
(۲) في (د) « مختلفة » . 
(۳) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وسقطت من الأصل . 
)٤(‏ فی (ب) « إذ سببها لا يدوم » . 
)٥(‏ في (ب) « عنه » ولي (ب) « عنه » وفي (د) « له » . 


() سورة البقرة الآية رقم ۲۳۹ . 
(۷) هکذا فی (د) وئی الأصل و(ب) « کثیر» . 
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احداهاالشعور التي في الوجه يجب غسلها ظاهرا وباطنا وان كثفست 
وكثافتها وان كانت نادرة الا أنها اذا وقعت دامت ولم يلحقوها بالغالب حتی یکفی 
غسل الظاهر . 

الثانية:في الاستنجاء با حجر من الاستحاضة قولان كالمذي لاا نادرة كذا 
« قال پ٩‏ النووي ¢ واستشکل الخلاف لاا تدوم والنادر اذا دام التحق بالغالب 


وکان ينبغي القطع بالحواز . 
» الغالثة 1 دم البواسير نادر وادا وقع دام ومع ذلك هوعللى القولين حتی 


الرابعة:اذا انفتح خرج آخر للانسان ونقضنا « بالخارج ۲ منه فهل جز ی 
فيه الحجر « وجهان ٥‏ أصحھها| لا لأنه نادر والاقتصار على الحجر خارج عن 
القاس فلا يكون في معنى السبيلين هذا مع أنه اذا وقع دام . 


فائدة : 


قد یستشکل « عندهم ٠»‏ لحية المرأة من النادر وأنه لا يستدل به على ذكورة 
الختثى بقومم في باب الوضوء يجب غسل ما تحتها وان كثف الشعر عليها وجوابه أن 
المعدود نادرا هو كثافتها لا أصل نباتها « ولذلك لم تعامل معاملة ما كثف ٠»‏ من 
لحية الرجل حتى يجب غسل ما تحتها . 


(۱) فی (د) « قاله .٠‏ 

(۲) ی (د) « الثالث » . 

(۳) هکذا نی (ب) وي الأاصل و(د) « با لخروج ٩‏ . 

. ›» فی (د) « بياض‎ )٤( 

. فی (ب) « عدهم » ولي (د) « عدم»‎ )٥( 

. » ھکذا نی (ب) وی الأصل « وكذلك لم یقابله ما کثف » وني (د) « ولذلك يعامل معاملة ما كثف‎ )٦( 
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« النادر هل يعتبر بنفسه أم يلحق بجنسه ٭ 


فيه « حلاف » فقيل ( تناط الاحكام بأسبا ها )”“ في كل فرد وقيل 
« استقراء الألحاد يتعسر فيه فيعتبر “٠)‏ الغالب ويجري حكمه على ماشذ » قال 


« الشيخ تاج الدين الفزاري »“ وهذا معنى قول الفقهاء النادر لا حكم له وأصل 
ا لخحلاف ما لو ندر الخارج هل جوز فيه الحجر.والخلاف في الخارج « المعتاد »من 
المخرج المعتاد يجري مثله في « الخارج » المعتاد من المخرج النادر » وذلك فيا اذا 
انفتح له خرج وخرج منه الفضلة . « ولو ولدت بلا دم ولا رطوبة فإنه من النادر 
الذي لا یکاد يقع وفيه حلاف" مأخذه هذا الاصل قال صاحب الاقليد وقد 


أعضل التعليل في هذه المسألة على من خفي عنه مأخذ وجوب الغخسل با 
ذکرنا م“ . 


#النائم يعطى حكم المستيقظ في صور ٭ 


احداها,في بقائه على الولاية بخلاف الجنون والاغ|ء . 

(۱) فی (د) « أصلان » . 

(۲) ھکذا فی (ب) وفی الأصل « مناط الأحكام بانشائها « وفي (د) « مناط الاحکام بأسباہا» . 

(۳) في (د) « إستقرار الآجال يعسر بتعيين » وفي (ب) « إستقراء الأحاد يعسر فيعتبر » 

)٤(‏ هو بو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الغزاري المصري الأاصل الدمشقي الملقب تاج الدين 
ويعرف بالفركاح لاعوجاج في رجليه ويعرف أيضا بصاحب الإقليد وذلك نسبة إلى كتابه الاقليد 
وهوشرح على التنبيه وصل فيه إلى كتاب النكاح ولم يكمله ولد في شهر جادي الآخرة سنة تسعين 
وستائة انظر طبقات ابن السبكي ج ه ص ٠١‏ - النجوم الزاهرة ج ۸ ص ٤١‏ - شذرات الذهب 
ج ٥‏ ص ٤۱۴‏ - كشف الظنون ج ١‏ ص 4۸4 - البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۳۲١‏ - الدارس 

ج+ ۱ص ۲۸ . 

() في (د) « المعاد» . 

() هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « المخرج » . 

(۷) في (د) « وفي الغسل خحلاف » . 

)^( الكلام المشار إليه في القوسين والذى يبدا بكلمتي « ولو ولدت » - وينتهي بكلمة « ذكرنا» ساقطمن 
الأصل ومذكور في (ب) و(د) ولا فرق بين النسختين في ذلك إلا في موضعين أحدهما أشرنا إليه في 
الامش السابق وهو وفيه حلاف ففي (د) « وفي الخسل خلاف » وثانيهما كلمة « ذكرنا » فهي في (د) 
«ذکر) . 
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« ثانيتها ٠!»‏ صحة وقوفه « أي بعرفة» . 

« ثالثتها ٠»‏ صحة صومه ولو استغرق جميع النهار خلافا للاصطخري 
وادعى المزني الاجماع على الصحة . 

« رابعتها م ٩‏ أنه لا يسقط قضاء الصلاة بخلاف الاغم|ء » ولو رأى ناثا أو 
« من »“ يريد النوم وقد جاء وقت الصلاة وهو لا يعلم فينبغي أن يعلمه به 
« کیلا »” یفوته « بالنوم »“ فان لم یعلمه حتی نام فخرج الوقت فلا حرج عليه 
لأن الصلاة لا تفوته »“ بالنوم « ويكن »”“ قضاؤ ها اذا انتبه قاله الحليمي 
« وکأنه »'“أراد بذلك انیا لا تفوته فواتا یأنم به لقوله صلى الله عليه وسلم « لا 
تفريط فى النوم انا التفريط في اليقظة »' . 


وقال النووي :اذا نام قبل الوقت «واستمر»”“ حتى خاف 


(۱) هکذا ني (ب) وی الأصل ورد) « ثانيها» . 

(۲) هاتان الكلمتان ذكرتا في (رب) وسقطتا من الأصل و(د) . 

(۳) هکذا نی (ب) وني الأصل ورد) « ثالها » . 

. هذا ني (رب) وفي الأصل ورد) « رابعها»‎ )٤( 

(ه) هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د) . 

. فی (ب) و(د) « لثلا»‎ )١( 

(۷) هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د) . 

(۸) ما بین القوسین ساقطمن (د) . 

(۹) في (ب) و(د) « وییکنه » . 

(۱۰) في (د) « كلانه » . 

)١١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلموالترمذى وأبو داود وابن ماجه والنسائي عن أبي قتادة ولفظه في صحيح 
مسلم في جزء من حديث طويل عن أبي قتادة رضي الله عنه اما إنه ليس في النوم تفر يط إغا التفر يط 
عل من لم يصل ولفظه فی الترمذی أنه ليس في النوم تفريظ إنما التفريط فى اليقظة ولفظه في 
سنن أبي داود أنه لا تفريط في النوم وإغا التفر يط ني اليقظة وني سنن أبي داود رواية أخرى بهذا 
المعنى وفي سنن ابن ماجه والنسائي روایتان‌قریبتان ما جاء في غيره) انظر صحيح مسلم بشرح 
النووي ج ٥‏ ص ۱۸٦‏ - وصحیح الترمذفی ج ۱ ص ۲۸۸ و۲۸۹ - وسنن أبي داود « المنهل 
العذب » ج ٤‏ ص ۲۹ - وأیضاً ص ۳٦‏ - وسنن ابن ماجه ج ١‏ ص ۲۲۸ - وسنن النسائي ج ١‏ 
ص ۲۹٤‏ . 

(۱۲) في (د) « ویستمر) . 


خروجه( استحب ۲ « ایقاظه پ وسکت عا لو نام بعده واستمر ۰ والقياس 
وجو به » وقال بعض المتأحرين لا جب لأنه ليس بمكلف بها » وأما النوم بعد دخول 
الوقت فانه يجوز اذا علم أنه ينتبه قبل خروجه . 


النجاسة يتعلق بها مباحث ٭ 
الأول : 


في حقيقتها قال المتولى « هي » كل عين حرم تناو ها على الاطلاق مع 
امکان التناول لا حرمتهازاد النووی:واستقذارها وضر رها في بدن أو عقل.فخرج 
بالاطلاق السم اذ يباح قليله الذي لا يضرءوبالامكان الحجرونحوه» وبعدم الحرمة 
الآدمىءوبالاستقذار المخاط وا مني ونحوهاء وبتضرر البدن والعقل التراب 
والحشيش المسكر . وزاد بعضهم بعد الاطلاق,في حال الاختيار فان الضرورة لا 
تحريم معها وأسقط قيد الامكان ‏ لأن ما لا يكن تناوله لا يوصف بحل ولا حرمة 
فلا محترز عنه . 

« واعلم ۲“ ان هذا حد للنجس لا للنجاسة فان النجاسة حكم شرعي 
فكيف تفسر بالاعيان » وقال صاحب الاقليد « رسموها “٠‏ بحكمها الذي لا 
يعرف الا بعد « معرفتها لكل ٠»‏ عين حرمت لا لمضرتها ولا تعلق حق الغير بها أو 
كل ما يبطل بلاقاته الصلاة . 


(۱) فی (د) « ویستحب » . 

(۲) فی (د) « استیقاظه » . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من (ب) . 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل‎ )٤( 
. فی (د) « سموها»‎ )٩( 

. » فی (د) « معرفتها بکل‎ )١( 
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الثاني : 
المشهور انها ثلاثة أقسام مغلظة وخففة ومتوسطة . 


وجعلها المتولى قسمين وجعل ماعدانجاسة الكلب والخنزير خففة « كالبول 
والخمر ٠»‏ وهو حسن ٠‏ لانه خحفف فى البول من سبعة الى « واحد »". 


« الثالث ۽" : 


فى « وجوب »“ النية فيهاوالمشهور أنها لا تجببوقيل تجب,وفي ثالث تعتبر 
فى البدن دون الثوب لوجوب ازالة النجاسة عن البدن للصلاة بخلاف الثوب فانه 
یکن أن يصلى نى غيره حكاه ابن الصلاح وقد اشتهر عن ابن سريج انه القائل 
بالوجوب وحكاه القاضي الحسين عن « الصعلوكي »“ . 


النية وهذا غلط صريح وأوضح الامام « رضي الله عنه ¢ مذهب ابن سریج 


(۱) فی (ب) و(د) « کالخمر والبول» . 

(۲) فى (د) « واحدة» . 

(۳) في (ب) « الثاني » . 

. » هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل « جواب‎ )٤( 

() هو أبو سهل محمد بن سلهان بن محمد بن سلهان الحنفي نسباً ثم العجلي ثم الأصفهاني ثم 
النيسابوري المشهور بالصعلوكي - ولد سنة تسعين ومائتين بأصفهان أخذ عن ابن خزية وعن أبي 
على الثقفي وعن أبي إسحاق المروزى وتوفي بنيسابور ليلة الثلاثاء الخامس عشر من ذى القعدة 
سنة تسع وستين وثلث| ئة - أنظر طبقات ابن السبكي ج ۲ ص ٠١۷‏ تهذيب الأساء واللغات 
للنووی ج ۲ ص ۲٤۲۲‏ ۔ طبقات الشیرازي ص ١٠١‏ - طبقات العبادي ص ۹4 النجوم الزاهرة 
ج ٤‏ ص ۱۳۹ _ وفیات الأعیان ج ۳ ص ۳٤۲‏ . 

. هذه الجحملة الدعائية لم تذكر في (ب)‎ )١( 

(v()‏ الكلام المشار إليه في القوسين والذي يبدأ بكلمة « أنه » وينتهي بكلمتي « ابن سريج » ساقط من 
(د) . 

(۸) قال في المصباح ج ١‏ ص ه٥‏ ط الثالثة | لاإجانة بالتشديد إناء يخسل فيه الثياب والحمع أجاجين . 
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يطهر الثوب » ولو« طرحه »“ الغاسل فيها على قصد الازالة حصلت الازالة ولم 
ينجس الماء ان لم يتغير وظاهر المنقول عنه ان الماء لو انصب من غير قصد على ثوب 
المتنجس وكان ينحدر منه ودفع الماء « يتوالى » ”“ حتى زالت النجاسة طهر الثوب 
من غير قصد « قاصد »” وما ذكره من القصد في الصورة الأولى لم « يعدم »“ فيه 
خالفا من الاصحاب فان منهم من يقول الغرض زوال النجاسة بالاء فلا اثر 
للقصد . 


» الراببع ¢( . 
في وجوب ازالتها ولا شك فيه الا في صور : 
منها:اذا حاف من غسلها التلف لا جب بل بحرم قاله الرافعي في باب شروط 
الصلاة واقتضى كلامه نفي الخلاف فيه وهو ظاهر اذا لم يكن منه تقصير في تلك 
النجاسة فان كان فهو نظير ما لو وصل عظمه بنجس ثم حاف من نزعه التلف وفيه 
وجهان أصحه )| J»‏ آنه لا جب ٩‏ . 
و الخامس 4 : 
في أنه هل تجب ازالتها على الفور أم لا 


والضابط ان من النجاسة « ما يعصى »“ بالتلطيخ به فيجب على الفور 
لوجود المعصية بالفعل ولا بجيء فيه حلاف فيا اذا أخر الفائتة « بغير »"“ عذر هل 


(۱) فی (د) « طرح » . (۲) فی (د) « متوالي » . 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

. هکذا فی (ب) وفي الأصل و(د) « يقدم»‎ )٤( 

. في (ب) « الثالٹ»‎ )٥( 

. » في (ب) و(د) « لا جب‎ )٩( 

(۷) ي (ب) « الرابع » . (۸) فی (د) « بیاض » . 
)٩(‏ فی (ب) « لغیر» . 


جب قضاؤ ها على الفور » لأن المعصية هناك انتهى امرها بالتفويت « واا لم »“ 
يعص باصابته نحو القصد وا لحجامة أو حرج من السبيلين أو أصابته نجاسة أجنبية 
من غير « قصد »”“ فالاصل أنه لا جب « على » ” الفور لعدم المقتضى لذلك › 
وقيل * جب في صور : 


منها:اذا أراد الصلاة فتجب الازالة من أجل الصلاة » وكذا الطواف ونحره 


مما يتوقف على الطهارة . 
ومنها: اذا أراد مس المصحف بغير الموضع النجس وقلا یحرم کا هو رأی 
الصيمري . 


ومنها:اذا أراد دخحول المسجد برجله الملوثة بالنجاسة »“ . 


ومنها:اذا أراد قراءة القرآن بفمه الملوث بالنجاسة وقلنا يحرم كا هو الراجح 
وان كان النووي رجح عدم التحريم . 


» السادس 0 ۰ 


النجاسة لا « تتعدى »”“ علها وهذا عا مخالف فيه النجس الحدث ومن 
فروعه أنالمتوضة لو كان على بدنه نجاسة فمس المصحف بغير موضع النجاسة 
« جاز.وقال الصیمری لا جوز كا لا جوز للمحدث مسه بغر أعضاء الوضوء وان 
كانت الطهارة تجب في أعضاء الوضوء فكذلك هناقال في الذخائر؛ وهذا ضعيف 


(۱) فی (ب) و(د) « وأماما لم » . 

(۲) ف (د) « قصده» . 

(۴) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 
)٤(‏ فی (ب) و(د) « وقد ٩‏ . 

. ما بین القوسين ساقطمن (ب)‎ )٥( 

. » في (ب) « الخامس‎ )٩( 

(۷) فی (د) « بیاض » . 


SCA 


لأن حكم الحدث يتعدى وحكم النجاسة لا يتعدى لها الا ترى أن المحدث يؤمر 
بالوضوء في الاعضاء الاربعة وهي غير محل الحدث ولو كان على بدنه نجاسة لم 
يمر بتطهير غير محل النجاسة فافترقا . 

ومنهالو صب الماء على موضع النجاسة ٠»‏ من ثوب « فانتشرت ٠»‏ 
الرطوبة في الثوب لا يحكم بنجاسة موضع الرطوبة نقله في الروضه ويجب ان يكون 
موضعه ما اذا انتشرت وهو غبر متخبر فان تغیر فنجس 

ومنها الماء الذي يصب على النجاسة من ابريق ونحوه وان اتصل بالنجاسة 
لأن النجاسة لا تنعطف عليه وهذا متفق عليه » قال الامام في كتاب الصيد : الماء 
المتصعد من فوارة « اذا »" وقعت نجاسة على أعلاه لا يتنجس باطنه ونحوه 
« ذکره ۲ القاضي في فتاویه فقال لوکان « کوز ۲ « فر » الماء من اسفله على 
نجاسة لا ينجس الماء « الذي فيه »”“ لأن خروج الماء ينع انعطاف النجاسة وفي 
فتاوي البخوي قريب من ذلك . 
« تنبیه »* : 

يستشنى من هذا الأصل صورة التباعد فإنه يجب التباعد عنها بقدر قلتين على 
القديم وعليه الفتوى . 
« السابع »0 : 

بحرم تناوله على المكلف إلا في حالة الضرورة بخلاف غيره > قال الصيمري 
لا بأس أن يسقى الحيوان الماء الننجس لا سها ما لا يؤ كل لحمه وأن « يصبه »في 


(۲) ھکذا فی (ب) و(د) وني الأصل « فانتشر » . 

(۳) هکذا فی (ب) و (د) وی الأصل «واذا» , 

. هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل «ذكر»‎ )٤( 

. فی (ب) «ینز»‎ )٩( . ي (د) « محور»‎ )٥( 
. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )۷( 
.& في (د) «السابع‎ (A) 

. » في (د) «تنبيه » وي (ب) «السادس‎ )٩( 
. » فی (د) «صبه‎ )۱١( 
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أصول النخل والغرس أما جرد الذوق « لاستكشافه »“ عند الاجتهاد فيه ونحوه 
فكلام الرافعي في باب إزالة النحاسة يقتضي المنع « منه  »‏ » لأنه قال فإن بقي 
طعم لم يظهر » « لأنه سهل الإزالة » ” قال ويظهر تصويره با إذا دميت لثته أو 
تنجس « فمه » “ بنجاسة أخری فغسله فهو غير طاهر ما دام جد طعمه فيه 
انتهى . وهذا التصوير يشعر بامتناع اختبار « حل » ” النجاسة بالذوق واعترض 
عليه بأن صاحب البيان قال فى المجتهد فى الأواني جوز الاإختبار بالذوق . 
« والجواب ٠»‏ أن هناك لم يغلب على ظنه شيء وصورة امسألة هنا أن يغلب على 
الظن بقاء النجاسة فلهذا يتنع وحينئذ فإذا غلب على الظن زواطهما لا يتنع اختبار 
اللحل لوجود غلبة الظن وينزل كلام الرافعي على هذا » وذكر الشيخ أبو محمد في 
التبصرة أنه إذا غسل فمه النجس فليبالغ في الخرغرة ليغسل « كل ما»“ هو في حد 
الظاهر ولا « یبتلم »“ طعاماً ولا شراباً قبل غسله لئلا یکون أکل نجساً أو شرب 
نجساً.انتهی.وهو فرع حسن یغفل عنه . 
« الثامن ۲“ : 

إن تناوله فعليه القائه نص عليه « الامام »”“الشافعي « رضي الله تعالى 
عنه »"" فقال في البويطي في باب صلاة الخوف فان أكره على أكل حرم فعليه القائه 


(۱) فی (د) «لاستنشاقه » . 


(۲) فی (د) «فیه » . 

(۳) فی (ب) «لأن ازالته تسهل » . 

. » هکذا فی (ب) و (د) «وفی الأصل فيه‎ )٤( 

. هکذا فی (ب) وي (د) «كل » وساقطة من الأصل‎ )٥( 

. » هکذا فی (ب) و (د) وئي الأصل «الجواب‎ )٩( 

(۷) فی (د) « کہا » . (۸) فی (ب) «یبلع » . 
(۹) في (ب) «السابع » . 

. هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذكر فى الأصل و(ب)‎ )٠١( 

(1)( في (د) «رضي الله عنه » ولم تذکر فی (ب) 


or. 


بأن يتقايأه» « وقال الإمام »"“ وإن أسر رجل فحمل على شرب خر أو أكل حرم 
فعلیه أن يتقایأه إن قدر عليه انتهى وي خذ منه الوجوب في غير المعذور من باب 
أولى فإنه لا فرق بين الخمر وغيرها ولم يقف الشيخ « عز الدين »”“ بن عبد السلام 
على نصه في غير الخمر فقال نص الشافعي « رضي الله عنه »" « على » “ أن من 
شرب خراً وجب عليه أن يتقايأها « فيحتمل » ”“ أنه إغا « أوجب  »‏ الإستقاءة 
لخوف السكر ويحتمل أنه للنجاسة وبنى على الاحقالين ما لو أكل نجساً هل يجب 
قذفه إن « عللنا » ” بالنجاسة وجب أو بالاسكار فلا » وهذا البحث غير واقع في 
محله لما ذكرنا » وقال فى المطلب في وجوب التقيؤ وجهان صحح القاضي أبو 
الطيب الاستحباب والمنصوص للشافعي الوجوب وعلى مقتضاه جرى الأصحاب 
وصححه ابن الصباغ قال ولا فرق بين المعذور في الشرب وغيره وغير المعذور يلزمه 
من باب أولى . 


قلت :نقل القاضي أبو الطيب في المنهاج عدم الوجوب عن « صاحب 
الاإيضاح ۲“ لأنها نجاسة حصلت فى « معدنها  »‏ فأشبه الطعام الذى ف المعدة . 


ثم قال وهذا « بخلاف »7 الأنص ولأنه ينتقض با « قال “الشافعي ف 


(۱) في (ب) و (د) «وقال في الأم» . 

(۲) هکذا ف (د) « وئ الاصل و(ب) «ابو تحمد» . 

(۳) هذه الحملة الدعائية لم تذكر فى (ب) و( . 

. » هذه الكلمة ساقطة من (د . () ی (د) «فیحمل‎ )٤( 

. » هکذا في (ب) و (د) وي الأصل «وجب‎ )٩( 

(۷) فی (د) «عللناه » . 

(۸) هو القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمد الصيمرى المتوف بعد سنة ست وثهانين 
وثلش) ئة وكتابه الايضاح قال عنه صاحب كشف‌الظنون انه کتاب فی فروع الشافعية يقع في سبع 
مجلدات انظر کشف الظنون ج۱ ص۲۱۱ ۔ طبقات الشافعية لابن السبکی ج۴ ص1۳۹ طبقات 
الشیرازی ص١٠٠‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي ج۲ ص٠٠۲‏ ابن هداية الله ص٣٤‏ . 

(۹) هکذا فی (ب) وفي الأصل و(د) «معدتها » . 

. » ی (ب) و (د) «خلاف » . (۱1) فی (د) «قاله‎ )۱١( 
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الأم أنه إذا أدخحل دماً تحت ال جلد وثبت بيجب إخراجه مع أن ما تحت الجلد موضع 
الدمومعدن النجاسة انتهى » ونقل فى التبمة الوجوب عن النص وعلله بأن التعدى 
إغا بحصل بالاستدامة فاذا کان ابتداء تناوله حرما كان استدامته لتكامل الانتفاع به 
أيضاً « حرماً ٠»‏ وينبغي أن يكون الخلاف في غير الخمر أما الخمر فيجب 
قذفھا بلا خلاف إن خیف منھا السکر لو ترکها فی جوفه فان شرب منها قدراً لا 
یسکر « فهذا ۲“ هو الذی ينبغي أن یکون فيه الخلاف وحمل « أيضاً” کلام» 
الشافعي في الشرب على ما إذا « كان »“ السكر يخرج به وقت صلاة أو صلوات 
كما إذا كان من عادة شخص إذا شرب الخمر بكرة لا يصحو « الا »” إلى عشية 
وصار نظير ما قاله الرافعي فى الشهادات أن من عادته « إذا لعب »” بالشطرنج 
ینسی الصلاة أنه یعصی بالنسیان,وأما إذا کان يتحقق أنه لو شربه زال عنه « قبل 
فوات الصلاة فلا جب »”“ لأنه لا يفوت حقاً وحمل كلام من استحبه على هذه 
الحالة وقطع الماوردي بأن من أكل حراماً لا يلزمه أن يتقايأه » وأجاب عن تقيؤ 
عمر رضي الله عنه لما قيل « له »”“ ان « اللبن »"“ من الصدقة ليعلم الناس تحر يها 
على الامام وأن من أخذ ما لا حل له من مخصوب وغيرره فبقي في يده لم يملکه 
بخلاف ما قال أبو حنيفة « وكيلا »“يستديم « الاغتذاء »""والانتفاع بالحرام . 


(۱) هکذا في (ب) و (د) وي الأصل «عرم» . 

(۲) هکذا فی (ب) وفی الأصل ورد) «هذا» . 

۳( ف (د) «أيضا على كلام » 

. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )٤( 

. هذه الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(ب)‎ )١( 

. » في (د) «اللعب‎ )٩( 

(۷) في (د) جاء الكلام على النحو التالي وفيه تكرار «قبل فوات الصلاة أنه يعصي بالنسيان وأما إذا كان 
يتحقق أنه لو شربه زال عنه قبل فوات الصلاة فلا جب » . 

(۸) هذه الاكلمة ساقطة من (د) . 

(۹) فی (د) «الثلٹ » . 

(۱۰) فی (ب) و(د) «ولئلا» . (۱1) ي (ب) «الاعتذاء» . 
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« التاسع » : 

النجاسة ما دامت في الباطن لا بححكم عليها بحكم النجاشة في ,أبطال 
الصلاة » وهذا لو حمل المصلى حيواناً طاهراً حيأ وصلى صحت صلاته » وكذلك لا 
حکم ها فی تنجیس ما لاقته وتنجيسها با لاقاها من نجاسة هي أغلظمنها » وهذا 
لا بحب على من أکل لحم كلب أن یغسل دبره كلا تغوط أو بال .ولم « يتنجس » 
اللبن الملاقى « للفرث »” في البطن.ولم ينجس « المنى » " وإن مر في ممجرى 
البول,ولم تنجس « النخامة » ” « النازلة » “ من الرأس بجريانها في قصبة 
الأنف بعد ما جرى فيها دم الرعاف وغسل ظاهر « الأرض » ”“ « ومن » " هذا 
قال في البسيط تبعاً للإماممعنى الخلاف فى نجاسة رطوبة الفرج أن تلك الرطوبة 
هل يثبت ها حكم وهل يقدر خر وجها فان النجاسة لا تثبت ما « دامت »“ الفضلة 
في الباطن » وقال في موضع آخر: إن قيل لم قطعتم بجواز التداوي بالنجاسة مع أن 
الصلاة لا بد منها قلنا ما « يحويه »'الباطن لا يثبت له حكم النجاسة ولكن تحريم 
النجاسة من قبيل « الاجتناب »فلا يبعد سقوطه « بالضرورات »"“. وهذانقل 
« القاضي أبو الحسن النسوي »”“ فى شرح المفتاح عن ابن سريج أنه قال الشريعة 


(۱) فی (ب) «الثامن » . 

(۲) فی (ب) و (د) «ینجس » . 

(۳) فی (د) «للثوب » . 

. » هکذا فی (ب) و (د) وفى الأصل «الماء‎ )٤( 

. » فى (د) «النجاسة‎ )١( 

. 4 هذه الكلمة ذكرت ف (ب) و (د) «وساقطة من الأاصل‎ )١( 

(۷) فی (ب) «الأنف » . 

(۸) فی (ب) و (د) «وفی » . 

. » فی (د) «دلت‎ )٩( 

(۱۰)هکذا فی (ب) و (د) وف الأصل «جزيه » 

(۱۱) فی (ب) «احتنابه » . 

(۱۲)هکذا فی (ب) و (د) وي الأصل «بالضروريات » . 

(۱۳) هکذا فی صلب (ب) وي هامشها «ابو الحسين النسوى» وفى(د) «أبو الحسن القشيرى » وفي اللأاصل 
«الحسين أبو القشيري » ومعلوم أن اؤ لف نقل عن القاضي أبو الحسن النسوي عن شرحه للمفتاح س 
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تقتضي أنه ليس في باطن « الإنسان »"“ نجاسة وحمله بعضهم على ما في باطنه مما 
« خلقه ۲ الله « تعالی »“ أما نجس أدخله الانسان تعدياً إلى باطنه فانه نجس 
لأنه أدخل نجساً عكوماً عليه بالنجاسة فلاقى الباطن فنجسه « ثم تطهيره» “ 
متعذر » لأن كل قدر ينتهي إليه « تنجس »“ بملاقاته لنجس فحكم عليه 
بالنجاسة . 


قلت :وهو احقال ضعيف بل لا فرق في ذلك بين النوعين لما ذكرنا في مسألة 
أكل لحم الكلب وغيرها . وقد أشار « الإمام » الشافعي « رضي الله عنه »"“ في 
الأم إلى أن ملاقاة النجاسة إنغا تؤثر فى الظاهر دون الباطن فقال لو وجد حوت في 
بطن سبع أو طائر أو حوت فلا بأس بأكله ولم يتعرض لتطهير ظاهره » وأشار إليه 
الشيخ آبو حامد أيضاً ني طهارة انى مع خروجه من مخرج البول » وكذلك ابن 
الصباغ في الولد والبيضة حيث قال لا بحتاج إلى غسلها > وأما القاضي أبو الطيب فى 
كتاب المنهاج في الخلاف فمنع قوم أن نجاسة الباطن لا حكم ها بدليل « أن ٠»‏ 
من أكل شيئاً ثم قذفه نى الحال فإنه نجس ولم تنجسه إلا ملاقاة ما في المعدة من 


النجاسة لا تصح صلاته في الأصح . 


= وصاحب شرح المفتاح كا في كشف الظنون هو القاضي أبو ا لحسن النسوى المتوفى سنة ثلاث وستين 
وخمسائة انظر كشف الظنون ج۲ ص۹٦۱۷‏ . وأما أبو الحسين النسوى فقد ذكره الأسنوى فى 
طبقاته حيث قال نقلا عن الرافعي وهو من أصحابنا کان في زمن أبي اسحاق وابن خیران ولم يذکر 
له تاريخ وفاة انظر طبقات الاسنوي ج ۲ ص۷۳٤‏ و٤۷٤‏ » وأما أبو الحسن القشيرى كا فى رئ 
والحسين أبو القشيري كا في الأصل فيبدو أن ما جاء فيه خحطأ من الناسخ لأن شرح امفتاح اغا هو 
لأبي الحسن النسوي كا ذكرنا . 

. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) هکذا فی (ب) و (د) وفی الأصل «خلق » . 

(۳) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) ولم تذكر في الأاصل . 

. » فی (د) «وتطهیره » . (9) فی (د) «ینجس‎ )٤( 

. هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذكر فى الأصل و(ب)‎ )١( 

(۷) هکذا فی (د) وفی (ب) رجه الله » ولم تذكر في الأصل . 

)۸( هذه الكلمة ساقطة من (د) 
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ومثله ما حكاه فى الروضة عن القاضي الحسين لو لقت البهيمة حباً على 
هيئنه بحيث لو زرع لنبت وجب غسل ظاهره » وكذلك قوم لو حمل البيضة 
ا لمذرة في الصلاة لم تصح « صلاته »“ فى الأصح نعم لا بد في « هذا  »‏ الأصل 
السابق من قيدين : 

أحده|: أن يكون فى حال الحياة فأما الموت فينجس . 

وهذا لو مانت بهيمة في ضرعها لبن « تنجس »” « بملاقاته »“ النجاسة في 
الباطن وقال أبو حنيفة « رحه الله » ”“ لا ينجس لأنه لا حكم لنجاسة الباطن وقال 
أن الأنفحة إذا أحذت من للميتة كانت طاهرة وإذا قلنا بطهارة لبن المأكول فأكل 
نجاسة فيحتمل القطع بنجاسته وهو مذهب مالك والأقرب خلافه لما سبق 
في لحم الكلب » وقال الشيخ أبو إسحاق في التذكرة لا نسلم أن النجاسة في الباطن 
لا حکم ما بدلیل ما لو ابتلع شیئاً ثم تقایأه نی الحال فإنه نجس قال ولا نسلم أن 
اللبن يلاقي الفرث والدم بل بينهيا حجاب في الباطن من أصل الخلقة . 

الثاني :أن لا يتصل بنجاسة الباطن ظاهر فإن اتصل بها كما لو بلع خيطاً 
فوصل طرفه إلى معدته وطرفه الآخر « خارج أو أدخل »۰ في دبره عوداً وبقي 
بعضه خارجاً وصلى ففي صحة صلاته وجهان أصحه) تبطل . 

ولو أصبح صائ)ً وني فيه خيط بعضه متصل بباطنه فهذا إن نزعه بطل 
صومه » کا لو« استقاء ۲" عمداً ون ترکه لم تصح صلاته فطریقه أن ينزعه غیره 


. هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د)‎ )١( 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من (ب) . (۳) فی (د) «فنجس » . 
)٤(‏ هکذا في (ب) وف الأصل «با لاقاته » وفي (د) «بملاقاة» . 

(ه) هذه الجملة الدعائية ذكرت في (ب) . 

. » ئي (د) «نځارج وأدخل‎ )٩( 

(۷) فی (ب) و (د) «استقاً» . 
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بغير إذنه فإن لم يقع ذلك جذبه وغسل فمه وصلى مراعاة « لحل »“ الصلاة 
ويقضي الصوم وهذا منهم تقديم للصلاة » وعكسوا في المستحاضة وسبق الفرفق 
بينها في فصل التعارض « بين الفرضين » . 
فروع : 

لو أدخلت عوداً في فرجها وترکت بعضه خارجا « وصلت ۲“ صحت 
صلاتها إن قلنا بطهارة باطن فرجها وهو الأصح . 


ولو أدخل عوداً في ذكره وترك بعضه خارجاً وصلى صحت صلاته بناء على 
طهارة باطن ذكره » كا جزم به البغوي واختاره الأمام وذكر في التحقيق وشرح 
المهذب أن الأصح بطلان صلاة من أدخل عوداً في ذكره أو« في ۲“ فرجها وهذا لا 
يظهر توجیهه ولعل الصحح لذلك يرى نجاسة باطن الفر جوقد ذكر العجلي أنه لو 
غيب قطنة فی إحلیله لم یبطل وضوؤه وصحت صلاته وإِن « کان ۲“ یری القطن 
في الااحليل فلو كان باطن الذكر نجساً لما صحت صلاته « لحمله ٠»‏ النجاسة . 


ولو أدخل عوداً فی دبره وصلى لم تصح صلاته لاتصاله بالنجاسة . ولوغرز 
إبرة في لحمه وترك بعضها خارجاً وصلى فك لو أدخل عوداً في دبره لاتصال الابرة 


ونما يلحق بالظاهر من الباطن ما لو شق موضعاً من بدنه « وحصل منه 
دم ۲“ وبنی عليه اللحم فانه يجب کشفه وإخراجه » ونظیره ما لو قطع ذکره من 


(1) في (ب) و (د) «لمصلحة » . 

(۲) هاتان الكلمتان سقطتا من (د) . 

(۴) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و (د) . 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل‎ )٤( 

. فی (ب) «کنا»‎ )٩( 

(7) هکذا في (ب) و (د) وف الأصل «لتحمله» . 

. هکذا فی (د) وني الأاصل «وحصل منه دما» وفي (ب) «وجعل فيه دما»‎ (V) 


SDE 


صله « واستد صله بالجلد ومسه فان الوضوء ينتقض كا قاله الشيخ أبو عمد 
وغیره » وکذا لو وشم يده فإنه یجب کشطه کا قاله الرافعي ولا يصح وضوءه ولا 
غسله ما دام الوشم باقيا . 
تنبیه : 

« هذا »“ لا مختص « بایوان »“ . 

وهذا قال « الامام ٠‏ الشافعي فيا لو سقيت سكين ماء نجسأً ثم غسلت 
بالماءطهرت » لأن « الطهارات » كلها إغا جعلت على ما يظهر لا على 
الأجواف » وجرى عليه الجمهور ونقل في الكفاية عن البندجي أنه قال هذا خلاف 
أصوله » لأنه « يقول » في الألجر إذا عجن بيول وطبخ أنه لا يطهر باطنه بالغسل. 


۰ 


انتھی . 

وهذا يكن الجواب عنه بأن السكين لا يكن إيصال الماء « فى » " باطنها 
فلم يدخل تحت « الوسع » ” فاكتفى بغسل الظاهر » وأما الجر فإنه يكن إيصال 
الماء إلى باطنه بأن يدق ويصب عليه من الماء ما يغمره وهذا كا نقول فى الجلد إذا 
دبغ یطهر ظاهره وباطنه ون کان الدباغ لا يباشره ولا كن إيراد الماء عليه فافترقا 
نعم قد يشكل على النص مسألة إدخال الدم تحت جلده إنه جب إخراجه مع أن ما 
تحت الحلد موضع الدم ومعدن النجاسة » « ولذلك »“ لو حمل بيضة صار باطنها 


(۱) فی هامش (ب) «واستتر » ونی صلبها «واستد » کالاصل وی (د) «وامتد » . 
(۲) ھکذا فی (د) وي الأصل و(ب) «وهذا» . 

(۳) فی (د) «بالجنون » . 

. هذه الكلمة لم تذكر في (ب) و (د)‎ )٤( 

. » في (د) «الطاهرات‎ )٩( 

. » ھکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل «يقوله‎ )٦( 

(۷) فی (ب) و (د) «الی » . (۸) ی (د) «التوسع » . 
)٩(‏ في (د) «وكذلك » . 


۰ 


دماً وظاهرها طاهر لا تصح صلاته في الأصح » كالنجاسة الظاهرة إذا هلها 
بخلاف باطن الحيوان لأن « للحياة أثرا»“ فى درء النجاسة وأما البيضة فجاد 
وكذلك لو مل عنقوداً استحال باطن حباته خراً ولا رشح على ظاهره وحکی 
الرافعي « وجهاً ٠”‏ أن « بواطن »”حبات العنقود مع استحالته خمراً لا محكم 
بنجاستها تشبيهاً له با في باطن الحيوان.وقال الامام ني كتاب الرهن عن القاضي 
الحسين فى العناقيد إذا استحال باطنها واشتد وجهين في بيعها وطرده في البيضة 
المذرة » ثم روجعالقاضي في نجاستها فتوقف قال الامام لا وجه له فإنه لو 
« انفصل ۲“ ما ني الباطن لحكمنا بنجاسته » والانفصال لا وجب ورود 
« نجاسة » فلا يلي با مذهب إلا نجاستها » وأما ما قاله القاضي فهو يضاهي 
مذهب أبي حنيفة حيث حكم بأن الدماء في العروق التي في « جلد »“ اللحم 
ليست « بنجسة » فاذا سفح وسال حكم بالنجاسة وتعسك بظاهر قوله تعالى « أو 
دموا مسفوحاً »“ وهذا محصوص بالدم « فانا» ‏ إذا قطعنا بنجاسة البواطن 
وترددنا فی جواز « البيع »“ فلا وجه إلا ما نذكره وهو أن ظاهر البيضة طاهر 
والنجاسة مستترة استتار خلقة والبيضة فى نفسها صائرة إلى « رتبة »”' الفرخ 
فيضاهي « امتناع العصفور »"“وجنبوه النجاسة » لأنه المقصود » وكذلك العنقود 
ظاهره طاهر ومقصوده آيل إلى « الحموضة »وهو منتظر فإن قيل فهلا قلتم بان 
باطن البيضة المذرة طاهر بناء على قول من جوز الصلاة معها . 


. فى (د) «الحياة أثر»‎ )١( 

(۳) فی (د) «وجهین » . (۴) فی (ب) «باطن » . 
)٤(‏ فی (د) «اتصل» . 

. » هکذا فی (ب) و (د) وفی الأصل «نجاسته‎ )٥( 

(1) فی هامش (ب) «خلل » ونی صلبها جلدک| فی الأصل و(د) . 


(۷) في (د) «نجسة» . (۸) سورة الأنعام الآية رقم ٠٤١‏ . 
(۹) فی (ب) و(د) «فأما» . 
)٠١٠(‏ في (د) «المنع » . )۱١(‏ لي (د) «مرتبة » . 


(۱۲) فی (ب) «ابتیاع العصفور » وفي (د) «أنه باع العصفور» . 
(۱۳) في (د) «الخمرية » . 
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قلناءجواز الصلاة لا يستلزم طهارة بواطنها فانه تصح الصلاة مع العصفور 
الذي ي باطنه النجاسة فتصح فيها وا لجامع بينها الاستتار الخلقي . 


فرع : 

هل يجوز كتابة شيء من القرآن ثم « حوه ویشربه »۰ بالماء » قال ابن عبد 
السلام لا جوز لا يلاقي من النجاسة التي في باطن المعدة وهو خخالف للقاعدة 
السابقة » وقد جزم الرافعي بجوازأكل الطعام المكتوب عليه القرآن وهو موجود في 
تعليق القاضي الحسين » قال وما يكتب على الحلوى والأطعمة فلا بأس بأكله » 
وحكى الروياني وجهین فيه . 
« العاشر »" : 

كل ما نجس الاء القليل « نجس »” المائع » أما ما لم ينجس الماء القليل 
« هل )“ نجس المائع فاعلم انهم « قد »”“ صرحوا باستوائھ ف الميتة التي لا 
نفس هما سائلة » وذكر في زيادة الروضة فى صورة المرة أن غير الماء من المائعات 
كالماء » وأما النجاسة التي لا يدركها الطرف فكلام المنهاج يقتضي التسوية 
وسمعت بعض الفقهاء يحكى التصريح به عن الايضاح « للجاجرمى » " . 


والحيوان إذا كان بمنفذه نجاسة فوقع ف الماء القليل لا ينجسه في الأصح ولو 


(۱) فی (ب) «حوه وشربه » . (۲) في (ب) «التاسع » . 

(۳) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 

. ې (د) «هو)‎ )٤( 

(ه) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و (د) . 

)٣(‏ هو بو حامد معين الدين محمد بن ابراهيم بن أبي الفضل السهلي الجاجرمي نسبة الى جاجرم وهي 
بلدة بين نيسابور وجرجان وهو من فقهاء الشافعية كان اماما مبر زا متفننا من تصانيفه بيان الاخحتلاف 
بين قول الامام الشافعي وقول الامام ابي حنيفة والكفاية في الفقه والقواعد وايضاح الوجيز- توفي 
يوم الجمعة الحادى عشر من شهر رجب سنة ثلاث عشرة وستاثة » وذكر صاحب كشف الظنون أنه 
توفي سنة عشر وسقائة أنظر طبقات ابن السبكي جه ص۱۹ - شذرات الذهب جه ص٦٥‏ العبر 
جا ص٦٤‏ - کشف الظنون ج۲ ص۳٠٠۲‏ . 
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وقع في المائع فكذلك صرح به في الروضة في شر وط الصلاة . 
« الحادي عشر » 00۰ 


النجس هل يتنجس ؟ لم يصرحوا بهذه القاعدة لكني « استخرجتها » “ 
من الخلاف في فروع : 


منهابلو تنجس الاناء بالولوغ ثم أصابته نجاسة أخرىفهلتكفي السبع أم 
يغسل ها ثم يغسل للكلب؟وجهان أصحه) الأول قاله الرافعي في الشرح الصغير 
يكفي بالاتفاق وقال ابن الرفعة بلا خلاف . 


ومنهاءلو إستنجى بحجر « نجس » فهل يتعين استعا ل الماء بعد ذلك أم 
له الاقتصار على الحجر كا قبل استعماله » لأن النجس لا يتأثر بالنجاسة فيبقى 
حكمه ك) كان كذا علله الرافعي وغيره وأصحها الأول . لأن المحل قد أصابته 
نجاسة أجنبية باستعماله فيه والحجر تخفيف فيا تعم به البلوى فلا يلحق به . 


ومنهابلو وقع في الخمر نجاسة مجاورة كالعظم ونزع « منها»*“ ثم انقلبت 
بنفسها حلا لم تطهر بلا حلاف قاله النووي في فتاويه وعزاه لصاحب التتمة وفي 
هذا جزم بتنجيس النجس وفي الثاني « بتر جیحه وڼې الأول بخلافه 
والضابط : أن النجاسة إما أن ترد على ما ليس من جنسها وتحته قسمان : 
أحدهم|: أن ترد المغلظة على المخففة فالعمل بالمغلظة « قطعا» كا لو 
وقعت نجاسة في أناء ثم ولغ فيه كلب فيكفي غسله سبعا « مع » التعفير ولو 
(۱) فی (ب) «العاشر» . 
(۲) ی (ب) و (د) «استخرجته » . 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و (د) . 
)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) (۵) فی (ب) «ترجیحه » . 
)١(‏ هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) «وساقطة من الأصل » . 
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والصواب غسله سبعا . 
الثاني :أن ترد المخففة على المغلظة ففيها الخلاف والأصح الغاء المخففة 
وأما أن ترد على جنسها فان كانت مغلظة على مثلها فخلاف كا ولغ كلب ثم 
ولو ولغ كلب ثم وقعت فيه نجاسة أخرى من فضلاته قبل غسله في فیحتما 
جريان الأوجه فا إذا تعدد ولوغ كلاب » « ونظبره » ”“ الوجه الثالث هناك أن 
غلظ في أمر الولوغ حتى لا « یستشنی »" الكلاب . 
وهذا اختار الروياني أنه يكفي فى ساثر فضلات الكلب ما عدا الولوغ مرة 
واحدة قياسا على سائر النجاسات . 


وان كانت محففة أو متوسطة على مثلها فلا أثر للتعدد قطعا إلا في صورة فيها 
خلاف وهي البول يصيب الأرض يعتبر عدد البائلين فاذا بال عليه شخص آخر 
اعتبر ذنوبان وهكذاتتعدد الذنوب « بتعدد »“ الأشخاص . 
« الثاني عشر »“ 

في النجاسات المعفو عنها وهي على أقسام : 

أحدها. ما يعفى عن قليله وكثيره وهو دم البراغيث على الأصح في الثوب 
والبدن وكذا دم القمل والبعوض ونحوه على ما رجحه النووي ونقله عن الأكثرين 
لکن « له شرطان »^ : 
(۱) فی (د) «من » (۲) فی (د) «ونظیر» . 
(۳) فی (ب) و (د) «تقتني » . )٤(‏ فی (ب) «بعدد» . 


. فی (ب) «الحادي عشر)‎ )٥( 
. » فی (ب) «بشرطین‎ )٩( 
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احدهما:آن لا یکون بفعله فلو کان بفعله کا لو قتل فتلوث به أو لم یلبس 
الثوب بل مله وكان كثيرا لم تصح صلاته لعدم الضرورة إليه ويلتحق بالبراغيث 
في ذلك کله دم البثرات وقيحها وصدیدها حتى لو« عصره » وکان الخارج کثیرا 


« وثانيهما ٠»‏ أن لا يتفاحش بالاهم) ل فان للناس عادة في غسل الثياب كل 
حين فلو ترك غسل الثوب سنة مثلا وهو يتراكم عليه لم يكن في محل العفو قاله 
الامام.ومن المعفو عنه البلغم إذا كثر والماء الذي يسيل من فم النائم إذا ابتلى به 
ونحوه » وكذلك الحدث الدائم كالمستحاضة وسلس البول » وكذا أواني الفخار 
العمولة بالزبل لا تطهر » وقد سئل « الامام » الشافعي « رضى الله عنه » ٠‏ 
بجصر فقال إذا ضاق الأمر إتسع « وسبق في أول الكتاب » . 


الثاني يما يعفى عن قليله دون كثيره وهو دم الأجنبي إذا انفصل عنه ثم أصابه 
من آد مي أو بهيمة سوى الكلب والخنزير « يعفى عن قليله في الأصح دون كثره 
قطعا » وكذلك طين الشوارع التيقن بنجاستها » ”“ يعفى عن قليله دون كثره › 
والقليل ما يتعذر الاحتراز منه » وكذلك المتغبر بالميتة التي لا نفس ها سائلة لا 
يعفى عن التغير الكثير في الأصح . 

الثالث :ما يعفى عن أثره دون عينه وهو أثر المخرجين فى الاستنجاء با حجر 


(۱) هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل «عسرها» . 

(۲) هکذا فی (ب) وني الأصل (د) «وثانيها» . 

(۳) هذه الكلمة لم تذكر في (ب) . 

(6( هکذا في (د) ونی (ب) «رحمه الله » ولم تذكر في الأاصل . 
)٠(‏ أى في حرف الألف في قاعدة «اذا ضاق الأمر اتسع » . 
)٩(‏ ما بین القوسین ساقط من (د) . 
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الرابع:ما لا یعفی عن أُثره ولا عینه ولا قلیله ولا كثبره وهو ما عدا ذلك . 

تقسيم آخر : 

المعفوعنه أقسام : 

أحدهابيعفى عنه في الماء والثوب وذلك في عشرين صورة : 

ما لا يدركه الطرف » والميتة التي لا دم ها كالدود وا-خنفساء أصلاءأو ها دم 
ولكنه لا يسيل كالوزغ . وغبار النجاسة اليابسةروقليل دخان النجاسة حتى لو أوقد 
نجاسة تحت « الماء »“ واتصل به قليل دخان لم ينجسبوقليل الشعرءوقليل الريش 
النجس له حكم الشعر على ما يقتضيه كلامهم إلا أن أجزاء الشعرة الواحدة ينبغي 
أن يكون لكل واحدة منها حكم الشعرة الواحدة,والرة إذا ولغت بعد أكلها فأرة » 
وألحق المتولي السبع بارة » وخالفه الغزالي لانتفاء المشقة لعدم الاختلاط وما اتصل 
به شيءَ من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها خرجه ابن الصلاح وأفواه الملجانين 
كالصبيان واذا « وقع »في الماء طير على منفذه نجاسة « يتعذر "٠)‏ صون الماء عنه 
ولا يصح التعليل بانكما شه فانه صرح في الروضة بأنا لو تحققنا وصول ال اء الى منفذ 
الطير وعليه ذرق عفي عنه . واذا نزل الطاثر“؛ في الماء وغاص وذرق فيه العفو عنه 
لا سيا إذا كان طرف الماء الذي لا ينفك عنه ويدل له « ما »“ سنذكره في السمك 
عن ۲ القاضي الحسین أنه لو جعل سمکا في حب ما ثم معلوم أنه « یبول ٩۲‏ 
فيه « أنه يعفي عنه للضرورة وفي تعليق البندنيجي عن الشيخ أبي حامد نجس 
معفو عنه لأن“ الاحتراز « عنه »“ لا يكن » وحكي العجلي عن القاضي الحسين 


)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) 


(۲) هکذا في (ب) و (د) وني الأصل ولغ » . (۳) فی (ب) و (د) «لتعذر» . 
)٤(‏ هکذا فی (ب) و (د) وف الأصل «الطير» . 
)٥(‏ هکذا فی (ب) و (د) «وفي الأصل «بما» . )٦(‏ فی (ب) و(د) «وعن » . 


(۷) هکذا ني (ب) و (د) ونی الأصل «ينزل» . 
(۸) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و (د) . 
)٩4(‏ هذه الكلمة ساقطة من (ب) . 
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أن وقوع الحيوان النجس المنفذ في الماء ينجسه وحكي عن غيره عدم التنجيس 
مستدلا « بأنه صل الله عليه وسلم أمر بقل الذباب»" . ثم قال وللقاضي أن 
جيب عن هذا بان ونيم الذباب يسير ولأنه لا نفس له سائلة واذا شرب من الماء 
طاثر على فيه نجاسة ولم تتخلل « غيبته » فينبغي إلحاقه با منفذ لتعذر صونه عنه 
وونيم الذباب إذا وقع في الماء لا ينجسه لعسر صونه . 


ومثله بول الخفاش إذا وقع في الماء القليل أو الماع وغسالة النجاسة إذا 
انفصلت غير متغيرة ولا زائدة الوزن فإنها تكون طاهرة مع أنها لاقت نجسا 
) القسم الثاني:مايعفى عنه ف الماء دون الثوب كاليتة التي لا دم ها 
« سائل »" وخرء السمك ومنفذ الطائر . 
الثالث:ما يعفى عنه فى الثوب دون الماء وهو الدم اليسير من سائر الدماء إلا 
دم الكلب والخنزير وينبغي أن يلحق به طين الشارع التيقن نجاسته » فلو وقع 
شيء من ذلك في ماء قليل « أو غمس »“ يده نی الماء وعليها قليل دم برغوث أو 
قمل أوغمس فيه ثوبافيه دم برغوث تنجس وفرق « العمراني »“ بون الثياب والماء 


بوجھین ۰ 
أحده]: أن الثياب لا يكن صونها عن النجاسة بخلاف الأواني فان صونہا 


والثاني :ان غسل الثياب كل وقت يقطعها فعفى عن يسير النجاسة التي يكن 


(۱) فی (د) «أنه صل الله عليه وسلم أمر بمقل الذباب » هذا وفي صحيح البخاري «فتح البارى » جا 
ص۹٣۲۷‏ جاءها ما يلي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم « اذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه ثم لينزعه فان في احدی جناحیه داء والأخر ی شفاء . 

(۲) هکذا ني (ب) وفي الأاصل «عینيه » وي (د) «میتته » . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) و (ب) . 

. » في (د) «الغزالي‎ )٥( . » فی (د) «وغمس‎ )٤( 
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وقوعها فيها بخلاف الماء ومن ذلك الثوب الذي فيه دم برغوث يصلى فيه ولو وضعه 
فی ماء قليل « ينجسه »”“ فيحتاج الذي يغسله أن يطهره « بعد »“ الخسل فى ذلك 
الماء وكذلك ما على محل الاستنجاء يعفى عنه فى البدن والثوب حتى لو سال بعرق 
ونحوه ووقع لي الثوب « عفى عنه في الأصح »” ولو اتصل بالماء نجسه . 

الرابم:ما لا يعفى عنه فيه وهو ما عدا ذلك ما أدركه الطرف من سائر 
الأبوال والارواث » وغيرها من النجاسات . 


ومنه؛الفأرة الميتة وقلیل دم الكلب والخنریر © بخلاف اليسير من شعرھ)| 
« الثالث عشر ٠»‏ . 

فى النجاسات المستحيلة وهى أنواع : 

فمنها,ما يستحيل حيوانا فيطهر وفيه وجه في دود الميتة أنه نجس العين وعلى 
هذا لوتولد حيوان من نجاسة مخلظة كالكلب كان له حكم المتولد منه وعلى المذهب 

« ومنها ۲ البيضة إذا صارت دما فانها نجسة في الأصح واذا 
« استحالت »”“ فرخا طهرت ويحتمل أن يجرى فيها الوجه السابق والظاهر المنع . 


ومنهاءالعذرة إذا أكلها التراب وصارت ترابا أو ألقى كلب في ملاحة فصار 
ملحا لم يطهر شيء من ذلك خلافا لأبي حنيفة وحكاه في البيان وجها 
(۱) فی (ب) «لنجسه » وفی (د) «فنجسه » . 
(۲) ني صلب (ب) «قبل » وني هامشها «بعد » کا في الأصل ورد) وفوقها «ن . خ » . 
(۳) هکذا فی (د) ونی الاصل «عفى على الأصح ٠‏ وي (ب) «عفى في الأصح » . 
)٤(‏ ما بین القوسين ساقط من (د) . 
() هکذا فی (د) وف الأصل «الثالث » وفي (ب) «الثاني عشر » 
)٩(‏ هکذا فی (ب) و (د) وفی الأصل «فمنها» . 
(۷) ی صلب (ب) «صارت » وفوقها «ن . خ » وني هامشها «استحالت » کا ف الأاصل و(د) وفوقها 
«صح » . 
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وقد يستحيل الطاهر نجسا كالبيضة تصير دما » وقد يكون الشيء طاهرا 
مأكولا « يستحيل »“ « إلى »“ الحياة فلا يو كل كبيض ما لا يو كل لحمه فان 
الأصح جوازا أكله ما دام بيضا > واذا استحال حیوانا حرم أکله . 

واعلم أن الحياة قسا ن:ر وحانية ونباتية رواستحالة الحياة « إلى » الأولى 
مقتضية للطهارة واستحالتها الى الثانية كالزرع النابت بالنجاسة « قال النووي عن 
الأصحاب ليس بنجس العين لكن ينجس بملاقاة النجاسة » المجاورة فاذا غسل 
طهرء واذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة قطعا ولا حاجة إلى غسلها وهكذا القثاء 
والخيار ونحوه) يكون طاهرا ولا حاجة لغسله قال المتولي » وهكذا الشجرة إذا 
سقيت ماء نجسا فأغصانها وأوراقها وثا رها طاهرة كلها لأن الجحميع فرع الشجرة . 
وغاؤ ها.انتهى » « وحكى العمراني »“ عن الصيدلاني أن البقل النابت في 
النجاسة نجس العين كقوله في دود الميتة انه نجس العين.ثم على المذب 
« ظاهر ٠»‏ ما أطلقوه الطهارة مطلقا ويظهر تقييدها وتقييد حل الأكل با إذا لم 
يظهر في ا لحب أو البقل رائحة النجاسة » وكذا فى الثار المسقية بالنجس لا سيا 
شجر العنب والبطيخ فان تخير فينبغي أن يأتي فيه حلاف الجلالة وقد ذكر القاضي 
الحسين في فتاويه أنه إذا بل الفول بماء نجس لم يطهر حتى يجفف وينقع ثانيا « في 
ماء »”“ طهور فأي فرق بين تشرب الحب النجاسة من الأرض في حال كونه 
مزروعا وبين ما يشربه في غير ذلك فان فرق بأن النجاسة قد يحتاج اليها لتربية 
الزرع فان ذلك لا ينع التنجيس كا لو احتاج إلى علف الجلالة ينجس فان فيها 
الخلاف وعلى هذا فينبغي أن « ينقع ٠»‏ الحب إذا تغير طعمه أو ربحه بسبب 


النجاسة . 
(۱) فی (ب) «فیستحیل » (۲) فی (د) «في » . 
(۳) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 
)٤(‏ ما بين القوسين مكرر في الأصل . 
)٥(‏ هکذا فی (ب) وفی الأصل «وعن العمراني » وني (د) «وعن الخزالي » . )١(‏ في (د) «وظاهر » . 
)۷( ف (ب) «بماء» . )۸( ف (د) «یقع «. 
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« الرابع عشر ٠»‏ : 

يصلي مع النجاسة في صور : 

منها؛ما لا تجب معه الاعادة كا لو كان على ثياب دم البراغيث أو بقي أثر 
موضع الاستجار . 

ومنها: ما تجب معه الإعادة إذا لم جد ما يخسلها به أو « وجد  “»‏ وخاف 
التلف أو علم بهاثم « نسيها»” أو جهل ملابسته إياهاثم علم . 


النذر المطلق ٭+ 

هل يسلك به مسلك واجبرالشع أو جائزه قولان : 

قال الرافعي في باب التيمم:وقوهم يسلك به مسلك جائز الشرع أي فى 
الأحكام مع وجوب الأصلءوعنوا بجائز الشع ها آهنا القربات التي ) جوز 0 
ترکھا انتھی . 

وحاصله آنه لا حلاف فی وجوب النذر وانا ا لخلاف فی أن حکمه كالجائز في 

« قلت پ © والأرجح غالبا « مله ۲ على الواجب > ومذا لا جع بين 
فرض ومنذورةبتيمم واحد ولا يصلى المنذورة على الراحلة ولا قاعدامع القدرة على 
القيام على الأصح « فيها »"“ . 


(۱) فى (ب) «الثالث عشر» . 


™ فی (ب) «(وجده » , (۳) فی (ب) «لبسها» . 
)٤(‏ هذا في (ب) و (د) وفي الأصل «بجوز» . 
(9) فی (ب) و (د) «منها» . )٩(‏ فی (د) «حکمه » . 


(۷) فی (ب) «فیهما » . 
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ولو نذر صلاة مطلقة » لزمه 7 رکعتان وجب على من نذر الصوم التبييت 
من الليل على الصحيح وقيل إذا قلنا يسلك به مسلك جائز الشرع صح من النهار 
کالتطوع حکاه القاضي الحسین فی تعليقه وامساك بقية اليوم جب كا فی رمضان 
على ما نص عليه في البويطي خلافا لما في المحرر والمنهاج . 

ولو نذرهدى شيء من النعم اشترط فيه شر وط الأضحية ولا جوز الأكل من 
الأضحية المنذورة كا لا يأكل من الواجبة ابتداء من غير التزام كدم التمتع ونحوه . 

ولو نذر بدنة ففي قیام بقرة أو سبع شیاه مقامها أوجه.أحدها ,لا والثاني؛نعم 
والأصح الفرق بين أن جد الابل فلا يجوز العدول عنها ولا جد فيجوز . 

ویستئنی صور : 

احداهابلو نذر عتق رقبة لم تشترط فيها السلامة من « عيوب الكفارة »“ في 
الأصح . 

الثانية.لو نذر صلاة ركعتين فصلى أربعا بتسليمة واحدة بتشهد أو تشهدين 
« جاز »۳ في الأصح . 

الثالثة:لو نذر صوما كفاه يوم واحد حملا على الجائز 0 وقیل یکفیه بعض يوم 

الرابعة:لو نذر التصدق كفاه أقل ما ينطلق عليه الاسم 

الخامسة : لونذر الصلاة لم یشرع هما أذان ولا اقامة بالاتفاق ک| قاله ف 
شرح الملهذب وغلط صاحب الذخاثر في تخرججها على القولين وزاد ولا يقال : 
« الصلاة جامعة » لكن في التتمة أنه يقال . 


(۲) فى (د) «كفارة العيوب» . (۳) فی (د) «حل» . 
)٤(‏ هذه الكلمة ذكرت ف (د) «وساقطة من الاصل و(ب) . 
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السادسة لو أصبح ممسكا غير ناو للصوم ثم نذر أن ينوي ويصوم لزمه في 
الأصح وليس لنا صوم واجب يصح بنية من النهار إلا هذا وينزل ذلك على جائز 
الشرع وهو صحة الصوم بنية من النهارءوبالقياس على ما لو نذر أن يصلي ركعة 
« فانه لا یلزمه الا رکعة تنزیلا على الجائز کا لو نذر ان يصلى قاعدا »”“ فانه لا 
يلزمه « القيام »”“ ولا ينبغي تخريج ذلك على الواجب والجائز فان الخلاف هناك 
« من »” النذر المطلق . 

السابعة:لو أفطر في صوم النذر عامدا لا بحب عليه إمساك بقية « اليوم»“ 
على ما قاله في المحرر والمنهاج اوجعلا الامساك من خصائص رمضان وكان ينبغي 
تخر يجه على هذه القاعدة حتى إنه جب إذا « سلكنا »*“ به مسلك الواجب وقد سبق 
عن نص البويطي . 

النسيان + 


عذر في المنهيات دون المأمورات » والفرق أن الأمر يقتضي ايجاد الفعل فا 
( لم ) يفعل لم بخرج عن العهدة » والنهي يقتضي الكف.فالمفعول من غير قصد 
للمنهي عنه كلا قصد. قال القاضي الحسين ولأن تارك الأمور 
( يمكنه ) " تلافيه بايجاد الفعل ( فلزمه )" ولم يعذر فيه بخلاف ( المنهى ) اذا 
ارتکبه ( فانه لا مکنه )'تلافیه اذ لیس في قدرته نفي فعل حصل ني الوجود فعذر 
فيه ولأن القصد من الأمر رجاء الشواب فاذا لم ( يأر )"لم يرج له ثوابه 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (د) . (۲) فی (د) «القیاس » . 
(۳) فی (د) «فی » . )٤(‏ فی (ب) «النهار» . 
() هکذا فی (ب) و (د) وق الأصل «شككنا» . 

. ) فی (د) (لو) . (۷) فی (د) (علیه‎ )١( 


(۸) ی (د) (یلزمه ) . 
)٩(‏ هکذا ي (ب) وئي الأصل و(د) (المنهى ) . 
(۰) هکذا ی (ب) و (د) وفی الأصل (فلا يکنه ) . )۱١(‏ فی (د) (يأتم ) . 
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بخلاف النهي ‏ فان سببه حوف العقاب لأنه متك ”“ الحرمة»والناسي 
لا “ يقتضي فعله هتك حرمة فلم خش عليه العقاب . 


فمن الأول عدم بطلان الصلاة بالكلام ناسيا ( والصوم بالأكل ناسيا) “ 
وكا في المحرم اذا تطيب أو لبس أو جامع ناسيا ( وكأن يعذر  )‏ في اليمين لله 
( تعالى  )‏ أو بالطلاق بالنسيان لأنه من باب المنهيات . 


ومن الثاني : النية في العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج فلو ترك 
الترتيب في الوضوء ناسيا لزمه الاعادة ولو ترك الفاتحة في الصلاة ناسيا لزمه الاعادة 
ولوإنسى التسمية أول الوضوء تداركها في اثناثه ولو نسى الماء في رحله وتيمم وصلى 
ثم تذكر ” أعاد أو نسي أنه على غير وضوء وصلى ثم ذكر أعلد “^ . أو 
کان له ثوب وهوناس له وصلی عریانا ثم ذکر أو کان عنده رقبة وهو ناس فصام 
ثم ذكر الرقبة » ولومرمن الميقات ولم بحرم منه ناسيا لزمه دم كا لوتعمد » نعم اذا 
قلنا جب الاحرام على الداخل ”"مكة فتركه ناسيا لا يلزمه قضاؤ ه » وكذلك 
تحية المسجد تفوت بالجلوس ناسيا مع أنهامن المأمورات . 

ولو تعاطى سبب الحدث ناسيا كاللمس ونحوه انتقض وضوؤه على الصحيح 
وقد أورد على هذا الصوم فانه عندنا من قبيل المأمور . 


وهمذا تجب النية فيه ومع ذلك لو أكل ناسيا لم يفطر وأجيب بانه خرج عن 


(1) هكذا في (ب) وفي الأصل ورد) (المنهى ) . 

(۲) في (د) (يهتك ) . (۳) فی (د) (لأنه ) . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و(د) . 

. ) هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل (ویعذر‎ )٥( 

. هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذكر في الأصل و(ب)‎ )١( 

(۷) فی (ب) و (د) (ذکر ) . 

. ف (د) (ذكر الماء أعاد)‎ (A) 

(۹) فی (ب) (وکذا لو کان ) . 
(۱۰) فی (ب) و (د) (داخل ) . 
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قياس المأمورات لأنه لم يتمحض مأمورا بل هو من المنهى اذ ليس فيه إلا ترك 
ويتصور من النائم جميع النهار فأاسقط الشرع غفلة الناسي . 

تنبیهات : 

الأول': 

اغا يعذر بالنسيان بشروط : 
احدهاء أن لا يكثر فان كثرضر كا ني الكلام في الصلاةيوكذا الأكل في الصوم 
عند الرافعي.وخالفه النووي وهل يطرد ذلك في كل ما عذر فيه بالنسيان فيه نظر . 


الثاني :ان لا يسبقه تصریح بالتزام حکمه کا لو قال والله لا أدخحل الدارعامداولا 
ناسيا فدخلها ناسيا حنث قاله القاضي الحسين وغيره وقد يستشكل بالقاعدة السابقة 
أن ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه فهل يتضيق كا لونذر النفل قائ أو 
الصوم في السفر والأصح لا لأنه لا يتضيق . 


الفالث :ان لا يكونمعه‌حالة مذكرة ينسب معها لتقصير والا لم يترتب عليه 
حكم » وذا لو اكل في الصلاة ناسيا لا تبطل ,ولو علق الظهار على فعل نفسه ففعل 
ناسيا للظهار فالمشهور أنه يكون عائدا“ لأنه بسبيل من أن يتذكر تصرفه 
فلا يعذر في نسيان الظهار.ورأى ” البغوي تخريجه على القولين في حنث الناس 
قال الرافعي :وهذا أحسن . 


(۱) في (د) (عامدا) . (۲) فی (د) (الظاهر وروی) . 
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الثاني : 

النسيان يرفع الاثم في الاتلافات لا الضمان ولذلك تجب الدية في قتل الخطأً 
وجب الحزاء في قتل الصيد في الاحرام والحرم ناسيا . 

الثالك : 

يلحق بالناسي الغالط اذا أتى بالمبطل مع اعتقاده أنه ليس بطل كمالو 
تكلم عامدا وعنده أنه قد تحلل من الصلاة لا تبطل صلاته كما لو تكلم (فيها ) ٠(‏ 


ناسيا» ولو جامع الصائم على ظن أن الفجر لم يطلع فبان خلافه لا يفسد صومه على 
الأصح کالناسي . 


« النظر الى الظاهر أو الى ما فى ” نفس الأمر على أقسام « 
أحدها : 
الى ما نى ” نفس الأمر قطعا .. 
کا لو *" تصرق في مرض غوف فبریء نفذ قطعا . 


الثاني : 
اليه على الأصح . 


کالعضوب اذا استناب وهو لا یرجی درؤه ثم بریء فالأصح عدم الاجزاء 
اعتبارا با في نفس الأمر.وعکسه لا جزیء في الاصحلاحتال ان یکون مات بزیادة 
مرض ما نحن فيه . 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
(۲) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 
(۳( هذه الكلمة ذکرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل .۰ 
(4( هذه الكلمة ذكرت فی (ب) و(د) وساقطة من الاصل . 


. Vo. 
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اعتق من لا يجزئ عن الكفارة ثم صار بصفة ‏ الإجزاء صح في الأصح 
عند الامام . 

اذا رأوا سواداً فصلوا صلاة شدة الخوف قضوا في الأصح . 

الثالث : 

النظر للظاهر في الأصح . 

كاهرم اذا أطعم عن الصوم ثم تبين أن ذلك المرم عارض لا يلزمه القضاء 
وكذلك اذا زنى المریض مرضا لا يرجى برؤه فحده بعثكال عليه ماثة شمراخ ثم 
برئ لم يعد عليه الحد . 

النفل فيه مباحث ٭ 

الأول : 

هو " قسان مطلق ومقيد بوقت أوسبب © . 

ویتخالفان في أمور : 

احدها . أنه لا حصر للنقل وذلك حصور العدد . 

ثانيها : يكفى فيه نية فعل الصلاة بخلاف المقيد لا بد فيه من التعيين . 

ثالثها : لا جوز فعل النفل المطلق في الوقت المكروه ولا ينعقد في 
الأصح نخلاف المؤقت . 
(۱) هکذا فی (ب) و (د) وفی الأصل (بعتقه ) . 
(۲) هکذا فی (ب) و (د) ونی الأصل (الظاهر ) . 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
)٤(‏ هکذا في (ب) وني الأصل (برأیت آو شئت ) وفي (د) (مرتب أو سبب) . 
)٥(‏ في (ب) (وذاك ) . )١(‏ فی (د) (بعد) . 
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الثاني : 


النفل اوسع بابا من الفرض . ولهذا لا يجب فيه القيام ولا 
الاستقبال في السفر ولا يلزم بالشروع . وكذا لو صلى الى جهة بالاجتهاد ثم دخل 
وقت صلاة أخحرى أو أراد قضاء فاثتة أحری ” لزمه أن مجتهد ثانيا ولا يلزمه 
ذلك للنافلة حكاه الرافعي عن ( التهذيب )“ . وقال ابن الرفعة لا خلاف فيه.ولو 
رأی المتيم الماء في الصلاة ( الفرضية )7“ لا يبطل تيممه ولو كان فى نافلة فوجهان 
قال ابن سريج تبطل لأن حرمته متأخرة ^ عن حرمة ( الفريضة )"“ والأاصح 


المع . 

وقد ( يضيق النفل في صور )۸ ( ترجع الى أصل واحد وهو أنه اغا جاز في 
الفرض للضرورة ) . 

منهايمتنع النفل على فاقد الطهورين ونحوه ممن يصلي الفرض ( لرمة 
الوقت وتجب عليه الاعادة . 

ومنهاتجوز النيابة عن المعضوب في حج الفرض”*٠‏ ويتنع في النفل . 

ومنها:تصلي التحيرة الفرض وتنع * من النفل على وجه قوي 
( وجخرح ٠")‏ التيمم في الفرض وفي النفل خلاف وسجود السهو يجز ئ في الفرض 


() کد ې (ب) و(ه) وني الآصل (القعل) . 

(۲) هکذا فی (ب) و (د) ونی الأاصل (معه) . 

(۴) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . 

. فی (د) وصلب (ب) (المهذب ) وني هامش (ب) (التهذیب ) کا ني الأصل وفوقها (رص)‎ )٤( 
. ) في (ب) و (د) (الفريضة‎ )١( 

. ) فی (ب) (قاصرة ونی (د) (تأخحیره‎ )٦( 

(۷) فی (ب) (الفرض ) . 

(۸) هذا في (د) وني الأصل (يضيق في النفل في صورة ) وني (ب) (يضيق في النقفل في صور ) : 
)٩(‏ ما بون القوسین ساقط من (د) ویوجد في مکانه بیاض . 

. ما بين القوسين ساقط من (د) ویوجد في مکانه بیاض‎ )۱١( 

(۱۱) فی (ب) (وتتنع ) . (۱۳) فی (ب) و (د) (ومجوز ) . 
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وللشافعي ( رضي الله عنه ٠)‏ قول غريب أنه لا يشرع للنفل © . 
الثالث : 
من عليه فرض هل له ( التنفل )" قبل أدائه بجنسه آم لا هو نوعان : 
أحدهما: العبادات المحضة كالصلاة والصوم فان كانت موسعة جاز قطعا وان 
كانت مضيقة امتنع اذا ضاق وقت الفرض فلو خالف “ وفعل فالقياس بطلانه 
كالصلاة فى الوقت المكروه . 
ومنهابلوشرع المؤذن في الاقامة لا يبتدىء النافلة » وفي معنى الشروع قرب 
اقامتها وقد ذكر النووي في صلاة الجمعة أنه لودخل والخطيب في خر الخطبة لم 
يصل التحية لثلا يفوته أول الجمعة مع الامام . 
ومنها ‏ رمضان لا یقبل غیره فلو نواه لم يصح . 
ومنها ليس له التطوع بالحج قبل اداء الفرض فلو فعل انصرف الى 
الفرض . 
الثاني:القربات ”ا المالية كالعتق والوقف والصدقة والمبة " اذا 
فعلها من عليه دین أوله من تلزمه نفقته ما لا يفضل عن حاجته يحرم عليه في الأصح 
لأنه حق واجب فلا محل تركه لسنة وعلى هذا فهل يملكه المتصذق * عليه قال 
ابن الرفعة ينبغي أن يكون كهبة الماء بعد الوقت وقضيته أنه لا يلكه “على 
المرجح . 
ومنهابلو تصدق بجمیع ماله ولم ينو الزكاة لا تسقطعنه الزكاة . 


. ) هذه الجملة.الدعائية لم تذكر في (ب) و (د) . (۲) في (ب) و (د) (في النفل‎ )١( 

(۳) هکذا فی (ب) و (د) وق الأصل (النفل ) . )٤(‏ فی (د) (خاف) . 

) هكذا في (ب) وني الأصل (ومنها التصرفات‎ )١( . ) هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل (الرابع‎ )٥( 
. ) وفي (د) (الرابع التصرفات ) . (۷) في (د) (واهبة والصدقة‎ 

(۸) فی (د) (المصدق ) . (۹) في (د) (لا ملك ) . 


VA 


النقد ٭ 


وهو الذهب والفضة قيم الأشياء الا ني باب السرقة فان الذهب أصل 
والفضة عروض بالنسبة اليه نص عليه الامام الشافعي ( رضي الله عنه )“ 
في الأم وقال لا أعرف موضعا نزل الدراهم ‏ فيه منزلة العروض الا فى السرقة 
ولیس لنا شىء يضمن بغير النقد الا فى مسألتين : 


إحداهما : المصراة . 


والثانية : اذا جنى على عبد فعتق ومات فانه يضمن للسيد الأقل من كل 
الدية ونصف القيمة من ابل الدية . 


ثم في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة اذا راجت خحلاف والأصح يجوز على 
عينها ويتنع في الذمة:ولا جوز بيع بعضها ببعض قطعاوتجوز الشركة فيها على 
الأقوى عند النووي ويتنع القراض عليها على الصحيح ويلزم النووي طرد اختياره 
هنا لأن العامل شريك.وأما قرضها فقال في البحر لا بجوزلأنه يؤ دي الى الربا وحكاه 
في البيان عن الصيمري وهو قضية ما في التبصرة للجويني وكأنه قاسه على القراض 
والظاهر أن المنع مبني على منم التعامل بها في الذمة كما يشير اليه كلام 
التبصرة والمختار الجواز لأن فى الاقراض ارفاقا . 


( وهذا جوز فيه أخذ الزائد )“ والناقص من غير شرط فلا يلحق ©“ 
بالمعاوضات » وأما ضا نا اذا تلفت فقال ابن الرفعة اذا اتلفت ” المغخشوشة لا 


. هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذكر في الأصلو (ب)‎ )١( 

(۲) هذه الجحملة الدعائية ذكرت في (د) ولم تذكر في الأصل و(ب) . 

(۴) فی (د) (الدرهم ) . )٤(‏ هكذا في (ب) وي الأصل (ويجوز أخذ الزائد ) 
وفي (د) (ولمذا يجوز أخذ الراية ) . 

() فی (ب) (یلتحق ) . 

. فی (د) (تلفت)‎ )٦( 
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تضمن بثلها بل قيمة الدراهم ذهبا وقيمة الذهب دراهم © وادعی انه لا 
خلاف فيه وهو يشبه ”“ قول أبي حامد وغیرہ فی الدعوی ہا أنه يذكر قيمتها من 
النقد الآحر وهذا كله الغا يتم اذا جعلناها متقومة وقد حمل الرافعي في الدعاوي 
كلام أبي حامد عليه فقال لعله جواب على على أن المغشوش متقوم ان جعلناه مثليا 
فينبغي أن لا نشترط التعرض للقيمة وقد قال اولي ان جوزنا المعاملهة 
بالغشوشة ” فهي مثلية والا فمتقومة روعلى تقدير صحة ما قاله فالأصح ` 
جواز المعاملة بها وبه يترجح كوخا مثلية فقول ابن الرفعة ألا حلاف فيه مردود . 


ضابط في التعامل بالغشوش 
هو نوعان : 
أحده) : يعلم الخالص منه للمتعاملين وغيرهم فيجوز عينا وذمة . 


والثاني: يجهل وينقسم الى ما غشه مقصود ” في نفسه وني قيمته ”^ 
کالنحاس والی ما یکون مستهلکا غیر مقصود کالزئبق والز رنیخ والآول ينقسم الى 
ما يتزج ” بالآخر والى مالا بمتزج فان كانت الفضة غير مازجة للغش من 
النحاس وانغا الفضة على ظاهرها فالمعاملة ” ما غير جائزة لا عينا ولا في الذمة 
لاستتار " بعض المقصود والجحهالة ”به . وان كانت ممازجة لم تجز المعاملة 
عليها في الذمة كا لا جوز السلم ني المعجونات المقصودة أجزاؤهأً وني جوازه على 


. ) في الاصل : دراهما (۲) في (د) (شبه‎ )١( 
. ) هکذا فی (ب) ونی الأصل و(د) (بالمغشوش‎ )۳( 

) فی (د) فی (الأصح‎ )٤( 

(9) في (ب) (بمقصود ) ولي (د) (المقصود) . 

. ) ني (د) (فهي قيمة ) . (۷) ی (د) (یمزج‎ )١( 
ٍ . ) ف (د) (كالمعاملة‎ (A) 
. ) هکذا نی (ب) وی الأصل و(د) (لامتیاز‎ )4( 

. ) هكذا في (ب) وي الأصل للجهالة ) وفي (د) (الحهالة‎ )٠١( 


الأعيان وجهان أحده) المع للجهالة ‏ بأجزائها كتراب الصاغة 
( وأصحها ) ”“ يجوز كا جوز بيع المعجونات المشاهدة والحنطة المختلطة بالشعير 
اذا شوهدت وخالف تراب الصاغة فانه اختلط المقصود بغيره وان كان الغش 

بغير ” ( مقصود فان امتزجا لم جز في الذمة والعين كتراب الصاغة وان لم 
يمتزجا بل كان الغخش ) “ني باطنها والفضة على ظاهرها جاز المعاملة على عينها 
دون الذمة,ولا جوز ( بيع بعضها ببعضيولا بيعها بالخالصة )“ للربا » ولو أتلفها 
رجل على غيره لم يجب عليه مثلها لأنه لا مثل هما ولزمه قيمتها . وهذا © 
ملخص ما قاله الماوردى في باب زكاة النقد . 


النكرة اذا أعيدت كانت غر الأولى ٭ 
ومذ ا قال ابن عباس ( رضی الله عنها )“ ( لن غلب عسر يسرین ) "^ 
ومن فروعه : 
لو قال:انت طالق نصف طلقة وثلث طلقة ,فالصحيح انه یقع طلقتان فانه 
ذكر الطلقة مرتين لأن كل جزء أضافه لطلقة وعطف البعض على البعض والعطف 


(۱) فی (ب) (للجهل ) . (۲) في (ب) (وأصحها) . 

)۳( هكذا في (ب) وفي الأصل (بغيره ) وساقطة من (د) . 

. ما بين القوسين ساقطمن (د)‎ )٤( 

() في (د) (بيع بعضها ولا بيع غشها بالخالصة ) . 

(7) فی (ب) (هذا) . 

(۷) سورة الشرح الآيتين رقم ١‏ » ۷ . 

(۸) هذه الحملة الدعائية لم تذكر في (د) . 

(۹) في المستدرك للحاكم عن الحسن في قوله عز وجل (ان مع العسر يسرا قال حرج النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم یوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو یقول لن يخلب عسر یسرین فان مع العسر سرا ان 
مع العسر يسرا انظر المستدرك ح۲ ص۲۸٥‏ . 
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يقتضي التغاير وينع من التأكيد وقيل لا يقع الا طلقة لأن لفظ الطلقة وان كرر 
فيحتمل التأكيد » والقاعدة البيانية تشهد للمرجح الا ان ” ابن الصباع قال ان 
التعليل المذكور غير صحيح لأن العطف انما دحل في الأبعاض لا في الطلقات 
والأبعاض متغايرة ونما تغايرت ” الطلقات » لأنه لو كانت ” الطلقات غير 
متخايرة لأتى بلام التعريف قال وهذه العلة موجودة اذا لم يعطف بعضها على بعض 
وينبغي ان يكون الفرق أن الثلث الذي لم نعطفه على النصف لم يقع لأنه 
ليس معه لفظ الايقاع ولا عطف على ما ليس فيه لفظ ” الايقاع » ك لوقال 
انت طالق لم تقع الا واحدة . 

ومنهابلو قال ان کلمت رجلا فأنت طالق وان کلمت فقیها فأنت طالق وان 
كلمت شيخا فأنت طالق فكلمت ( من اجتمع فيه الكل وقع ثلاث لاجةاع 
الصفات فيه )”“ وقياس القاعدة اعتبار التعدد . 


وهذا لو علق بأكل رغيف أو رمانة ” فأكلت نصفي رمانتين أو نصفي 
رغیفین لم يقع .ومن مشکله أيضا ما لو أقر بألف ثم قر له ” بألف في يوم آخر 
لزمه آلف فقط ولو علق(“ باکل رمانة وعلق بنصف بان “١‏ قال 
ان أكلت ( رمانة فأنت طالق وان أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة )"“ 
فطلقتان لوجود الصفتين . 
(۱) هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د) . 
(۲) هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل (تغيرت ) . 
(۴) هکذا فی (ب) ونی الأصل و(د) (کان ) . 
)٤(‏ فی (ب) (يعطف ) . (ه) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
)٩(‏ هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل (من اجتمع فيه الصفات وقع ثلاث لاجتمع الكل فيه ) . 
(۷) في (ب) (رمانة أو رغيف ) . 
(۸) هذه الكلمة ساقطة من (ب) . 
)٩(‏ فی (ب) روما لو ) . 
)٠١(‏ الكلام المشار اليه في القوسين والذي يبدأ بكلمة (بأكل ) وينتهي بكلمة (علق ) ساقط من (د) . 
(۱۱) في (د) (فان ) . (۱۲) ما بين القوسين ساقط من (د) . 
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ولو باع بنصف وثلث وسدس لا يلزمه دينار صحيح بل له دفع شيء 
من كل . كذا أطلقوه وهو كذلك اذا صرح بالدرهم ٠”‏ المضاف اليه » أما لو 


النكول + 

مع اليمين المردودة ” كالاقرار أو كالبينة؟قولان أظهره)| الأول وقد 
اطلقوه وله شروط : ۰ . 

أحدها : أن يكون الحق لآدمي فأما في حقوق الله تعالى فلا كمن نكل 
عن ( الحلف ) ”“ على أنه لم يزن لا يحد ولو اجتمع الحقان كالسرقة فوجهان . 

الثاني : ان ذلك بالنسبة للحالف والناكل وأما في حق ثالث فلا يتعدى 
ليخرج من نكل عن يمين نفى القتل فلا تتحمله العاقلة اذا حلف المستحق . 

الثالث : انه بالنسبة للأمور التقديرية لا التحقيقية . 

ثم اذا جعلناها كالبينة فذلك في حق المدعى عليه » وأما في حق غره 

فمنزلة على الاقرار فینظر ان کان اقراره مقبولا فی حقه قبلت قطعا کا اذا ادعی على 
المغلس أنه أتلف مالا فانكر فردت اليمين على المدعي فان قلنا كالاقرار سمعت 
وكذلك كالبينة لأنه لو أقر بالاتلاف أو الدين قبل الحجر لقبلت فلتقبل ( البينة )“ 
أيضا لأغها كالاقرار وأولى,واقراره مقبول.وان لم يقبل الاقرار في حق ثالث لم 
)١(‏ هکذا في (ب) وي الأصل و(د) (نصف ) . 
(۲) فی (د) (بالدراهم ) . (۳) فی (د) (المردود) . 


. ) في (د) (اليمين‎ )٤( 
. (ه) هذه الكلمة ذكرت فى (د) وساقطة من الأصل‎ 
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مثاله ادعى على الراهن أن عبده المرهون جنى فأنكر فحلف المدعي اليمين 
المردودة فان قلنا كالاقرار لم يسمع لأن اقراره لا یسمع فی حق ثالث وان قلنا كالبينة 
فوجهان الاصح لا تسمع لأنہا لا تتعدی اى ثالٹ واقرار امالك في هذه الحالة لإا 
ينفذ . 


٭ النية يتعلق بها مباحث + 
الأول : 


في حقيقتها » وهو ربط القصد ” بمقصود معين » والمشهور انبا مطلق 
القصد الى الفعل » وقال الماوردىبهي قصد الشيء مقترنا بفعله فان قصده وتراخى 
عنه فهو عزم.وقال الغزالي فى فتاويه:أمر النية سهل في العبادات ( وانما يتعسر بسبب 
الجهل )؟“ بحقيقة النية أو الوسوسة ” فحقيقة النية القصد الى الفعل وذلك 
ما “ يصير به الفعل اختياريا كاهوي الى السجود فانه يكون تارة ” بقصده 
وتارة يكون ”“ بسقوط الانسان على وجهه بصدمة ” فهذا القصد يضاده 
الاضطرار والقصد الثاني كالعلة هذا القصدوهو الانبعاث لاجابة الداعي كالقيام 
عند رؤ ية انسان فان قصدت احترامه فقد نویت تعظيمه وان نويت * الخروج 
( الى الطريق فقد نويت الخروج ) فالقصد الى القيام لا ينبعث من النفس الا اذا 
كان فى القيام غرض فذلك الغرض هو المنوى » والنية اذا أطلقت "في الغالب 


. في (د) (المقصود ). (۲) ما بين القوسين ساقطمن (د)‎ )١( 

(۳) هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل (والوسوسة ) . 

. هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل رلا)‎ )٤( 

. ) فی (ب) و (د) (تارة یکون‎ )٥( 

. هذه الكلمة ذكرت ف (د) وساقطة من الأصل و(ب)‎ )١( 

(۷) في (ب) (لصدمة ) وفي (د) (تصدية ) . 

(۸) فی (د) (قصدت ) . 

. ) ما بين القوسين ساقطمن (د) . (۱۰ )اني (ب) و (د) (أطلق‎ )٩( 
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أريد بها ”“ انبعاث للقصد موجهاً ”الى ذلك الغرض فالغرض علة ^ 
وقصد الفعل لا ينفك عند الخطر اذ اللسان “ لا يجري عليه كلام منظوم 
اضطرارا » والفكر قد ينفك عن النية فهذا يفيدك ان النية عبارة عن اجابة الباعث 
المتحرك فهذا تحقيق نوعي القصد.فالقصد الأول يستدعي علا فان من لا يعلم 
القيام ولا التكبير لا يقصدهوالقصد الثاني أيضا ” يستدعي العلم بأن “^ 
الغرض انما يكون باعثا في حق من علم الخرض فيرجع الى الثاني وهوالنية وهي 
خطرة واحدة لیس فیھا تعدد حتی یعسر جعها ” ویکن استدامتها بل جب من 
أول التكبير الى آخره وتنقطع استدامتها بضدها “ وهو قصد لشي ءآ خر . 

الثاني : 

النية تنقسم الى نية ( التقرب  )‏ ونية التمييز . 

فالأولى,تكون فى العبادات وهو اخلاص العمل لله ( تعالى ) ”“ . 

والشانية:تكون فى المحتمل للشىء وغره وذلك كأداء الديون اذا 

أقبضه “من جنس حقه فانه بحتمل التمليك هبة وقرضا ووديعة واباحة فلا بد 

من نية تيز ” اقباضه عن سائر أنواع الاقباض ولا يشترط ( نية 
التقرب )”' ذكره الامام في مواضع وقال في باب النية في الوضوء ان من عليه ألف 


() فی (ب) و(د) (به) . 

(۳) فی (ب) (توجها) ونی (د) (توجیها) . 

(۳) هکذا فی (ب) وفي الأصل و(د) (والغرض عليه ) . 
)٤(‏ في (د) (الخطر اذ الكتاب ) . 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأاصل‎ )٥( 


() فی (ب) (فان ) . (۷)) فی (د) (تفسر جمیعها) . 

(۸) هکذا فی (ب) و (د) وفی الأصل (قصدها) . 
(۹) فی (د) (التقريب ) . )٠(‏ هذه الكلمة لم تذكر في (ب) . 
)۱١(‏ فی (د) (اقتضته ) . 

. ) هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۱۳) في (د) (فيه المتقرب‎ )1١( 
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درهم دینا فسلمها الى مستحقها لا يقع عن الدين مالم يقصد أداءه ومثله كل 

من جاز له الشراء لنفسه ولغيره كالوكيل والوصي فانه يلك التصرف لنفسه ولوكله 

ا ينصرف لنفسه ولا ينصرف الى غير الا ( بالنية التي 
)”“ عن الشراء لنفسه 


لر وکل بیدا لیشتری له تش می سید وتالآ صح في الاصح قال 
صاحب التقریب وجب ان صرح بذکر الوگل والا فهو عریع في ا ع 
بالنية.وكلا م الجرجاني ف الشاي يقتضي آنه لا تجب التسمية وانه يندفع بالنية لأنه 
قال ان صدقناه صح البيع للموكل . ٠‏ 

ولو قال العبد لرجل اشتر لي نفسي من سيدى ففعل صح ويشترط التصريح 
بالاضافة للعبد * على ما قاله :صاحب التقريب فلو أطلق وقع الشراء للوكيل 
لأن البائم قد لا يرضى بعقد يتضمن الاعتاق قبل توفر المن والنية الأولى تتنع من 
الكافر بخلاف الثانية . 

وهذا لو ظاهر صح ويكفر بالعتق ولا بدفيه من النية . 

وكذلك اذا حاضت الكافرة واغتسلت لتحل لزوجها المسلم فلا بد ان تنوي 
اباحة الاستمتاع » فان لم تنو لا يباح وطؤها . 

واعلم انه لا حلاف في أن النية في الصوم والصلاة للتقرب واخحتلف في 


ن 4&4 


سیئین ٠‏ 
أحده) : 
الزكاة هل شرطت النية فيها للعبادة أو للتمييز بين الفرض والنقل؟على 


. ) هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۲) فی (ب) (انصرف ) وی (د) (فیصرف‎ )١( 
. في (ب) (الى العبد)‎ )٤( . ) فى (ب) (الأبنية تميزه ) وني (د) (الا بالنية ميزه‎ )۳( 
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وجهين حكاهم| ( الدارمي )“ في الاستذكار » وفرع عليه) ما لو دفع إلى الامام 
ولم ينو هل يجزيه وما لو قال هذه زكاة مالي ولم يتعرض للفرضية " . 
اللاني : 

النية في الوضوء قال الرافعي الأولى أن لا تجعل النية فيه للقربة بل للتمييز 
ولو كانت للقربة لما جاز الاقتصار على أداء الوضوء وحذف الفريضة " ٠‏ لأن 
الصحيح أنه يشترط التعرض للفرضية “ في الصلاة وسائر العبادات وقد نصوا 
على أنه لو نوى أداء الوضوء كفاه قال ابن الرفعة وهذا منه ” في الاستدلال 
عكس لا استدل به الإمام فإنه جعل الاكتفاء بأداء الوضوء دليلاً على أن الوضوء 
قربة » والرافعي استدل به على أنه غير قربة » وعبارة الامام ظاهر ماذكره الأئمة أن 
نية الوضوء من نية القربات ( والامام الشافعي ٠)‏ أوجب النية فيه من حيث إن 
الوضوء قربة » وما قطع به الأئمة من الاكتفاء بنية أداء الوضوء يدل على أن نيته نية 
القربات » وإن ظن ظان أن الوضوء يقع تنظيفاً ويقع مأموراً به فالغرض من النية 
إيقاعه مأمورا كان ظنا بعيدا. 
الثالث : 

من الأفعال ما تدخله النية ومنها ما لا تدخله . 


فمن الأول العبادات » فأما الواجب الذى لم يشرع عبادهء كرد المغصوب 
فلا يشترط فيه لأن القصد وصول الحق إلى مستحقه وذلك حاصل بدونها » وأما 
المندوبات فتفتقر إلى قصد إيقاعها طاعة ليثاب عليها . 


وأما المباحات فلا تفتقر إلى النية نعم إن أريد الثواب عليها افتقرت إليها . 


. ) هذه الكلمة لم تذكر فى (د) . (۲) في (د) (للفريضة‎ )١( 
. ) فى (ب) (وحذف الفرضية وفي (د) (أو حذف الفريضة‎ )۳( 
. ) ی (د) (فیه‎ )٩( . ) فى (د) (للفريضة‎ )٤( 


(7) ی (ب) و (د) (والشافعي ) . 


- TAY - 


( وأما) المحرمات فلا تفتقر إلى نية في الخروج عن العهدة بمجرد الترك 
فان قصد الثواب فلا بد من قصد الامتثال حصوصاً إذا اشتهته النفس وصرفها عنه 
ويماذكرنايعلم حكم المكر وهات ومن ذلك التروك كإزالة النجاسة على الصحيح . 


وهذا تصح من الكافر والمجنون والصبي غير ا مميز › وکذا ما تعین لنفسه لا 
بحتاج إلى نية كرد الوديعة ومن هنا قالت الحنفية لا تجب النية في الوضوء لأن 
الطهارة با ماء “ صفة طبيعية © للاء » وقال الشيخ عز الدين لا مدخل للنية 
في قراءة القرآن والأذكار وصدقة التطوع ودفن الميت ونحوها ما لا يقع إلا على وجه 
العبادة » وكذا قال صاحب الاقليد أداء الدين “ ورد الوديعة والأذان وتلاوة 
القرآن والأذكار وهداية الطريق وإماطة الأذى ونحوها من الأعال لا بحتاج إلى 


ىه . 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( إغا الأعيا ل بالنيات ٠”)‏ » فالمراد به الأع)ل 
التي تقع تارة طاعة وغير طاعة أخرى بدليل ذكر ” الهجرة فى سياق الحديث 
وأما هذه القربات ونحوها تما شرع لمصلحة عاجلة ^ قصداً أو كان بصورته 
عبادة فعدم وجوب النية فيها لعدم إرادتها أو لخروجها ‏ عن الاإرادة حسا 


(۱) هکذا فی (ب) ورد) وني الأصل ( وإنغا) . 

(۲) فی (د) ( کرکب) . 

(۳) فی (د) ( إلا أن الطهارة في الماء ) . 

. ) هكذا في (ب) وني الأصل و(د) ( طبيعة‎ )٤( 

. ) هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل ( إن الدين‎ )٥( 

)١(‏ لفظهذا الحديث في صحيح البخارى كا للفظ الذى ذكره اؤ لف هنا وهو( إنغا الأع) ل بالنيات وإغا 
لکل امریء ما نوی ) وقد أخرج البخارى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انظر 
فتح الباری ح ١‏ ص ۸ إلى ص ٠۳‏ ولفظه في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
( إنغا الأع) ل بالنية وإنغالامرىء مانوى . . إلى آخر الحديث ) انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
جح ۳ ص ٥۳‏ و٤‏ ه هذا وانظر سنن أبي داود < ۱ ص ٩٠۰‏ والنسائي < ۱ ص ٩۸‏ و٩۵‏ و۰٠‏ . 

(۷) فی (ب) ( ذکره . (۸) ی (د) ( حاصلة ) . 

(۹) فی (د) ( الخروج ) . 
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كصورة ( العمل ) إن قيل بعموم الأعم) ل للطاعة والقربة انتهى . 

وقد استثنى الغزالي فى المستصفى والامام في المحصول في باب الأوامر غا 
يجب فيه النية من العبادات شيئين : 
آأحدهما : 

الواجب الأول وهو النظر المعروف بوجوب النظر فانه لا بيمكنه القصد إلى 
إيقاعه طاعة إلا إذا عرف وجوبه وهو بعد لم يعرف وجوبه فيستحيل اشتراط النية 

فيه " . والحالة هذه . 

الثاني : 

ار ادة الطاعة فانها لو افتقرت إلى إرادة أحرى لزم التسلسل.وفيا قاله "© 
نزاع وما تدخله النية التذكية فلو كان بيده سكين فسقطت ٭ واحتکت بہا شاة في 
المذبح حتى ماتت فحرام خحلافاً لأبي إسحاق » وكذا لو وقع منه شبكة فتعقل 
با )“ صيد فهو حرام فى الأصح لعدم القصد . 

ولو نصب شبكة لقصد اصطياد حيوان غير مأكول فوقع فيها مأكول فينبغي 
أن يخرج في الملك وجهان من نظيره فيا لو رمى الى ”“ شيء يعتقده غير صيد فإذا 
هو صيد فإنه يحل ”في الأصح . وقد يكتفي بہيئة العبادة عن النية » كا 
لوقال أتسحر ” لأقوى على الصوم غدا فانه يكفي في النية على أحد الوجهين . 

وقريب منه في الاعتكاف لو خرج على نية أنه يعود لا يحتاج عند العود إلى 
تجديد نية کا سيأتي ٠7‏ 


. هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۲) هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )١( 
. ) فی (د) ( سقیت‎ )٤( . فی (ب) و(د) ( قالاه)‎ )۳( 

. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )١( . ) في (د) ( فتعقد به‎ )٩( 
. ) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( يصح‎ )۷( 

(۸) فی (د) (من) . (۹) في (د) ( السحر) . 


. هاتان الكلمتان ذكرتا في (د) وسقطتا من الأصل و(ب)‎ )٠١( 
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الرابع : 
ا تشريع النية لتمييز العبادة عن العادة . 
وأما تعيينها فنقل ( الامام “٠)‏ عن أبي حنيفة أنه شرع لتمييز العبادة من 
العبادة " فإذا كان الوقت يحتمل أنواعاً من الصلاة فلو نوى الصلاة مطلقاً لم 
تكن صلاة أولى بالانعقاد من صلاة " فلا بد من تعيين النية فيه لعقد ما 
يبغيه © المصلى من ضروب الصلوات.وبنى على هذا أن أصل النية جب في 
الصوم ولا يجب تعيينها قال وهو فقه ظاهر ثم أورد عليه ما لو دخل وقت صلاة 
الظهر وليس عليه قضاء ولا نذر وإغا عليه فرض الوقت فإذا نوى الفرض عليه 
فكان يصح كالكفارة لا جب تعيينها فان أوجبوا النعيين في هذه الصورة نقلنا الكلام 
إلى الصوم » ثم اختار الإمام أن إيجاب التعيين في النية شرع للتعبد لا لا 
ذکره » وبذلك يعلم أن قول الشيخ عز الدين أن النية شرعت لتمييز 
العبادات ٠”‏ عن العادات “ أولراتب ” العبادة بعضها عن بعض 
نزعة حنفية " : فما لا جب فيه التعيين الكفارة والامام في الصلاة لا يجب 
تعيينه والزكاة ٠٠‏ والوكالة ٠١‏ وصلاة الحنازة لا جب تعيين الميت والأحداث 
لا يجب تعيينها في الرفع . 
)١(‏ هذه الكلمة لم تذكر في (د) . 
(۲) هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) ( عن العادة) . 
(۴) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( الصلاة) . ٠‏ 
)٤(‏ فی (د) ( یتبعه ) . (ه) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 


. في (ب) ( العادات ) وفي (د) ( العباد)‎ )٦( 

(۷) في (ب) ( العبادات ) وساقطة من (د) . 

(۸) فی (ب) و(د) ( ولراتب ) . 

(۹) في (ب) ( نزعة حنفية ) ولي (د) ( نوعة حيثية ) . 
)٠١(‏ هذه الكلمة لم تذكر في (د). 

)1١(‏ هذه الكلمة ذكرت في (د) وساقطة من الأصل و(ب). 
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الغامس : 
في شروطها وهي ثلائة : 


الأول : 
أن تتعلق بمعين إلا في مواضع اكتفوا فيها بأصل النية توسعاً ” في 
العبادة . 
فمنه الاعتكاف لا يشترط فيه ”'“ تعيين مدة » وإذا أطلق كفته نيته وإن 
طال مکثه . 
ومنه النفل المطلق لا يشترط فيه “" نية “ عدد الركعات وله أن يزيد 
وینقص بشرطه . 
ومنه الحج إذا أطلق الاإحرام صح وانصرف إلى فرضه إن كان عليه قال الإمام 
وسقوط أثر ” التعيين في النية عسر ” مشكل » ولكن الممكن فيه أن قصد 
التطوع لا يفسد العقد ووجوب تقديم حجة الاإسلام ثابت فينتظم من ذلك صحة 
الحج على الترتيب المستحق » وكان يكن أن يقضي بفساد النية وإنغا عظم 
وضع " الاشكال لانضام مشكل “ إلى مشكلأحده) ما ذكرناه من 
التعيون,والثاني استحقاق الترتيب وهو أعوص من الأول لا سيا على أصلنا في أن 
الحج على التراخي . ۰ 


(۱) في (د) ( توسعوا) . 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

(۳) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 

. هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د)‎ )٤( 

(ه) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطه من الأاصل‎ )١( 

(۷) في (ب) و( وقع ) . (۸) في (د) ( مشکلة ) . 
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واعلم أن المأخذ في وجوب التعيين قصد التمييز . هذا هو الأصل › 
وقد جب التعيين في النية وإن لم يكن هناك تمييز بل القصد المبالغة في الاإخلاص 
واتعاب القلب با لحضور في صور : 

منها,صلاة الحنازة يشترط فيها نية الفرض © وإن کان لا یتظوع بہا . 

ومنهاء نية الاقتداء تشترط فى صلاة الحمعة وإن كانت الحمعة لا تنعقد 

منفردة " . 

ومنها,تعيين النية في رمضان بالفرض ” وإن كان رمضان لا يقبل غيره 
من تطوع وغيره ولو قالث لله على صوم هذا الشهر تعين فى الأصح وشرطت 
فيه النية وكذلك صوم الدهر إذا صح نذره فتعين ويشترط فيه النية . 

ولو قال'جعلت هذه الشاة أضحية تعين وهل يشترط النية عند الذبح 
مع نها خرجت عن ملكه وصارت ملكا للفقراء فيه نظر. 
الشرط الثاني : 

الجزم بتعلقها ” وقد يغتفر التردد في موضعين : 

أحده) :أن يستند التعليق إلى أصل مستصحب كا سبق بيان فروعه في 
حرف التاء فاستحضره هنا . 

ومنه إذا نسی صلاة من الخمس جب عليه الخمس واغتفر التردد في 
(1) في (د) ر( الفعل ) . 

(۲) في هامش (ب) ( بمنفرد ) وني صلبها ( منفردة ) كالأصل و(د) . 
(۳) هکذا فی (ب) و(د) وفی الأصل ( في بالفرض رمضان ) . 
)٤(‏ في (ب) ( ومثله لو ) وفي (د) (لو) . 


. ) فی (د) ( ووقد‎ )٩( 
. ) فی (ب) ( بجتعلقها) . (۷) في (د) ( الصلاة‎ )٩( 
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النية ء لأن الأصل في كل واحدة منها ”“ الوجوب » وأما صحة صلاة 
المستحاضة وصومها مع عدم جزم النية للتردد في الوجوب فلأن أيام الطهر أغلب 
من أيام الحيض فلا يكون التردد بينهما مستوي ” الطرفين . 
وثانیه|:موضع الضرورة كمن شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي فانه 
يغتسل ‏ احتياطاً وليس بجازم » وكذا فيمن ملك اناء بعضه فضة وبعضه 
ذهب وجهل أكثرهم] زكي الأكثر ذهباً وفضة قال ابن عبد السلام وفيه اشكال من 
جهة أنه لا يقدر على جزم النية إلا في نصاب واحد من كل واحد من النقدين لأن 
الأصل عدم ملكه فى كل واحد منهھ) وكذلك ” استشکل الأول ” کا سبق 
بيانه ني مباحث الشك وجوابه أن مثل ذلك يسوغ للحاجة » وهذا استحب 
( الإمام )” الشافعي ( رضي الله عنه ) ” للمجنون إذا أفاق الاغتسال 
عن الحنابة إذا لم يتحقق حصوها في حال جنونه . 


الشرط الثالث : 


المقارنة لأول ” الواجب كالوضوء يجب قرنها بأول مغسول من الوجه 
وكالصلاة جب قرنها بالتكبير وقد لا يشترط في موضع المشقة وكالصلاة يجب قرنبا 
بالتکبیر وقد لا یشترط فی موضع المشقة › کالصوم فانه تصح نیته "'متراخية عن 


(1) هكذا في (د) وفي الأصل و(ب) ( أصل ) . 

(۲) هکذا فی (ب) و(د) وی الأاصل ( منها ) . 

(۳) فی (د) ( سوری) . )٤(‏ فی (د) ( یغسل ) . 
)٥(‏ هذا في (ب) و(د) وني الأصل ( واحد من النقدين منها ولذلك ) . 
)٦(‏ هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل ر الأولى ) . 

(۷) هذه الكلمة ذکرت فی (د) ولم تذكر في الأاصل و(ب) . 

(۸) فی (ب) ( رمه الله ) ۰ (۹) فی (د) ( من ) . 

. ) هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل ر الأول‎ )٠۰( 

(۱۱) هکذا في (ب) وي الأاصل و(د) ( بنية ) . 
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العمل إن كان تطوعاً ومتقدمة ‏ عليه إن.كان فرضاً قال ( صاحب الخصال )© 

لا جوز تقديم النية إلا في حصلتين الصوم والكفارة وقال الجرجاني في الشافي في 

كتاب قسم الصدقات ليس في العبادات ما یجب “ تقدم النية عليه غير 

الصوم وجهاً واحداً وفرض الزكاة والكفارة على أصح الوجهين . 

قلت ثوكذ ا الأضحية فى الأصح وشرطوا في الزكاة أن تكون النية صدرت بعد 
O ON‏ 
تقديه نهو ف الباقي . 

والضابط:أن ما دحل فيه بفعله اشترطت فيه ” المقارنة »> كالصلاة وما 
دخل فیه ( بغیر فعله لا تشترط کالصوم فانه لو نوی ثم طلع الفجر وهو نائم صح 
صومه فقد دخحل فيه ^ بغبر فعله وألحق الزكاة والكفارة والأضحية بالصوم لأنه قد 

يقع بغير فعله بالنيابة . 

يما يشترط فيه المقارنة على الأصح نية الحمع بين الصلاتين بخلاف نية 
القصر › والفرق أن نية القصر وصف للصلاة نفسها فاعتبر مقارنتها في ابتداثها 

ونية الجمع وصف للصلاتین ” معا فاکتفی بہا ني الأثناء . 

(۱) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( ويتقدمه ) . 

(۲) هو أحد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس -ولد سنة تسع وأربعين ومائتين وتوفي ببغد اد لخمس 
بقين من جمادي الأولى سنة ست وثلشهاثة وا خصال أحد مؤ لفاته انظر الشیرازی ص ۷۹ طبقات ابن 
السبکي < ۳ ص ۲۱ النجوم الزاهرة ج ۱ ص ٠۹٤‏ کشف الظنون < ١‏ ص ۷٠١‏ . 

(۳) فی (ب) و(د) ( جوز ) . )٤(‏ فی (د) ( تقدیم ) . 


. هذه الكلمة ساقطة من (ب)‎ )١( . ) فی (ب) ( تقدمه‎ )٥( 
. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )۷( 


(۸) ما بون القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و(د) . 
(۹) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( بين الصلاتين ) . 


- € 


تجديد النية والنية السابقة كافية واستشكله الرافعي بأن اقتران النية بأول العبادة 
شرط وأجاب النووي بأنه لما أحدث النية عند الحروج صار كمن نوى 
المدتين بنية “ واحدة فالتحق با إذا نوى التنفل ركعتين ثم نوى جعلهيا " 
أربعاً أو أكثر فانه يصح قطعاً ويصير كمن نوى ذلك في تحرمه.والنية في الكناية ( في 
الطلاق تشبه نية القصر فتشترط فيها المقارنة فى الأصح ونية الاستثناء "٠)‏ في الطلاق 
تشبه نية الجمع في الأصح » وقد تعتبر النية بعد العمل أي نية * التعيين في 
صور كمن عليه ألفان بأحده| رهن فأدى ألفا ولم ينو شيئاً حالة الدفع فله جعله 
عا شاء في الأصح » وقيل يقسط بينه] “ لعدم الأولوية ولم حكوا مثل هذا 
الخلاف فیا لو كان له مال غائب وحاضر وأخرج الزكاة مطلقاً بل قطعوا بأن له 
جعله عا " شاءء ولو بان " تلف أحد ال مالين فله أن بحسب المخرج عن 
زكاة الباقي هذه عبارة الرافعي وفي الكافي وقع عن الآخر » وهذا أقرب » وهذا إذا 
جوزنا نقل الزكاة وإلا تعين صرفه عن “ المال الذي ببلدة الآخحر “ وإذا 
تحلّل المحصر بالصوم فلا بد من نية التحلل مع الإراقة أو قصده قاله في البسيط . 

ولو طلق إحدى امرأتيه ”“ ولم يعين واحدة فله التعيين بعد © . 
السادس : 

ما يجب فيه التعيين يقدح فيه تردد ٠”‏ النية كالعبادات البدنية . 


(1) في (د) ( السنن بتبعية ) . (۲) في (د) ( ثم أعلها) . 
(۴) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و(د) . 

. ) هكذا في (ب) وفي الأصل (د) ( بنية‎ )٤( 

. ) فی (د) ( یسقط نیتھا‎ )٥( 

. ) هکذا فی (ب)و و(د) وفي الأصل ( عن من‎ )٦( 


(۷) هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۸) فی (د) ( على ) . 
(۹) في (ب) ( ببلد الآخذ ) وفي (د) ( ببلده الآخرة) . 
)۱١(‏ فی (د) ( زوجتیه ) . (۱۱) ف (د) ( بعده) . 


(۱۲) هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل ( نزد) . 
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لونوى الصلاة عن فرض الوقت ان دخل الوقت وإلا فعن الفائتة ”© لا 
تجزيه أصلاً وما لا جب فيه التعيين لا يقدح فيه التردد كا لو قال هذه عن مالي 
الغائب فان كان تالفاً فعن الحاضر قال معظم الأئمة إن كان الغائب ”“ سالا وقع 
عنه وإلا عن الحاضر لأنه قد جزم بكونها زكاة ماله والتردد في أنہا عن ۳ ی 
المالين تحسب وتعيين المال ليس بشرط . 
السابع : 

ما لا تجب فيه النية أصلاً إذا قارنتها نية اعتبرت ولذلك أمثلة : 


منهاما لو أعطى درهماً لفقير ليغسل به ثوبه ولم يقصد إلا ذلك تعين عليه 
صرفه فى ذلك الغرض على ما أفتى به القفال وغيره . 


ومنها,الدلال إذا شكى إلى المشتري وقال البائع لم يعطني أجرة فأعطاه وكان 
كاذباً لم يلك المأخحوذ ووجب عليه رده ذكره الرافعي في النفقات . 


ومنها:الرجل إذا أظهر الفقر وأخفى الخني فأعطاه الناس ١‏ شيا “ فإنه لا 
يملكه وما يأخذه حرام لأنهم إنا أعطوه بناء على فقره ۰ 

ومنهاءإذا حطب امرأة فأجابته فحمل إليهم هدية ثم لم تنکحه فإنه يرجم 
ءعليها ما ساقه إليها » لأنه لم يدفعه إلا بناء على إنكاحه ولم حص ذكره الرافعي في 
الصداق » قال'ولا فرق في الرجوع بین أن يكون المهدى من جنس الصداق أومن 
غير جنسه ( وعجبت ممن نقل هذه المسألة )“ عن فتاوى ( ابن رزين )^ . 
(1) في (ب) ( الثانية ) . 


(۲) فى (د) ( الغاصب ) . (۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )٤( 

. ) هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل ( وعجيب من هذه نقل المسالة‎ )٥( 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن الحسين بن رزين العامرى ا ملقب تقي الدين كان إماماً بارعا في الفقه 
والتفسير ولد رحه الله بحماة يوم الثلاثاء الثالث من شعبان سنة ثلاث وسثاثة حفظ قطعة من التنبيه س 
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ومنها إذا أهدى إليه شيئاً طمعاً فى الثواب فلم يثبه فله الرجوع ومحل الخلاف 
فى أن المبة تقتضي الثواب في المطلقة › أما المقيدة بنية الثواب فيثبت فيها الرجوع 
على ما دل “ عليه كلامهم في صورة الصداق السابقة . 
الثامن : 

من الأعما ل ما بحصل بغير نية كالطلاق بالصريح والعتق والنذر ولا محصل 
بالنية المجردة حتى لونوى إيقاع الطلاق أو العتاق ولم يفعله “لم يقع » وكذا 
لو اتی بلفظ لا یدل على مانواه‌لم يقع طلاقه ‏ » وإن نوی » وکا لوحلف لا 
یشرب له ماء من عطش ونوی الامتناع من طعامه وشرابه وسائر أمواله فانه “لا 
ينعقد يمينه على غير الماء . 


التاسع : 

ما اشترطت فيه النية إن كان عبادات منفصلة فلا بد لكل واحدمن 
النية “ كالصوم تجب عليه ”“ لكل يوم حتى لو نوى صوم أيام الشهر في أول 
ليلة منه لم يصح له إلا ف اليوم في الأصح » وإن كانت عبادة واحلة 


ي وحفظ الوسيط والمفصل للزخشرى والمستصفي للغزالي وكتاب ابن الحاجب في الأصول واشتغل في 
الحديث والخلاف والمعاني والبيان والمنطق رحل إلى عدة بلدان وتوفي في مصر ليلة الأحد ثالث شهر 
رجب سنة ثمأانين وستائة ودفن بالقرافة - انظر الدارس ح ۱ ص ۲۱ - شذرات الذهب جه 
ص ۳۹۸ طبقات ابن السبکی ح ہ ص ۱۹ - الوافی بالوفیات ح ۳ ص ۱۸ - کشف الظنون ج ۲ 
ص ۱۲۱۸ واسمه فيه محمد بن الحسن الحموى . 

(۱) فی (د) ( ورد) . 
(۲) هکدا ئی (د) وی الأصل و(ب) ( وفعله ) . 


(۳) ی (د: ( طلاق ) . )٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

. فى (ب) و(د) ( من النية لكل واحد)‎ )٥( 

. هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د)‎ )١( 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۸) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . 
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والصلاة » واختلف في الحج هل تشترط النية فى كل ركن منه لانفصال بعضها عن 
بعض أم تكفي فيه © نة ° الاحرام السابقة » والأصح الثاني وبنى المتولي 
على الخلاف صحة وقوف النائم بعرفة أوعلمه ” بأنها عرفة 
شرط ” ٠‏ والصحيح أنه غير مشترط ” نعم طواف الوداع لا بد فيه من نية 
كا قاله ابن الرفعة لعدم اندراجه في نية الحج ” لوقوعه بعد التحللين ويتجه أن 
يكون فيه حلاف بناء على أنه من المناسك أم لا وأما طواف القدوم فقال ابن الرفعة 
يحتمل أن يكون على الوجهين فى طواف الفرض لأنه من سنن الحج . 
العاشر : 

النية القاطعة تؤثر في مواضع بمجردهامن غير توقف * على الفعصسل 
القاطع . 

( أحدها)” فيا دوام النية فيه ركن » وهذا لونوى قطع الاإسلام كفر بمجرد 
النية » ( وكذا )“ لوعزم على الكفر غدا كفر في الحال » قالالدارمي: ولا يبطل 
الماضي أي بناء على أن الردة لا تحبط العمل بمجردها خلافا للحنفية » ( وكذا “٠)‏ 
اللصلى لو ”“نوى قطع الصلاة قال في البحر فلو نوى العدل أن يواقع كبيرة 
غدا كالقت .”"والزنىلم يصر به فاسقاً » وإذا نوى المسلم أن يكفر غدا ففي 
كفره ي الحال وجهان والصحيح أنه يصير كافراً ني الحال » والفرق أن نية 


(۲) هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د) . 

(۳) في (د) ( وعلمه ) . 

(4) هذه الكلمة ذكرت في هامش (ب) وسقطت من صلبها ومن الأصل ور(د) . 
-() في (ب) ( شرط) . 


() فى (د) (الجمع ) . (۷) في (د) ( غير أن توقف ) . 
(۸) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( إحداها) . 

. ) فی (د) ( وكذلك ) . (۱۰) فی (ب) و(د) ( وکذلك‎ )٩( 
. فی (ب (إذا) . (۱۳) فی (د) ( کالقتل غداً)‎ )۱۱( 


- ۲۹۸ - 


الاستدامة في الايان شرط والتوبة لا تجب في حق من لا ذنب له فإنه ليس الأصل 
وجوب الفسقءوالأصل فصد ” الايان وإيجاب فعله . 

الثانيأذ يعضدها ‏ أصل كالسافر ينوي الإقامة يصير مقا جرد 
النية » لأنها الأصل بخلاف السفر لا محصل إلا بالنية والفعل لأن الأصل الاقامة 
والسفر طارىء فلا يكفي فيه جرد النية » نعم يشترط في اعتبار نية الأإقامة أن لا 

يوجد ” ما ينافيها فلو نوى الاإقامة وهو سائر لم يؤثر قطعا . 

( ومثله ٩)‏ لونوى القارىء ” قطع القراءة وسكت ( ولم يقرأ فإنه يضر 
بخلاف ما لو نوى القطع ولم يسكت )© لم يضر ” ونظيرذلك في زكاة 
التجارة ( عود العروض إلى القنية )“ ( بمجرد النية ولا تعود إلى التجارة ) © 
( بمجرد النية لأن الأصل في السلع القنية لا التجارة نعم لو كان عنده مال 
للتجارة “٠)‏ جار "“ في الحول فنوى إمساكه المحرم كديباج يلبسه أو سلاح 
يقطع به الطريق ففي انقطاع الحول وجهان في التتمة قياسا ”"“على مسألة 
أصولية سبقت في حديث النفس . 

الثالث : أن يقار نها فعل ما » كالسكوت اليسير في الفاتحة لا يقطع 
موالاتها › فلو نوى به قطع القراءة قطع في الأصح > لأن الفعل قد اقترن بالنية 
فأثر » ولو قصد القطع وهو مستمر على القراءة لم يؤثر وعلله الأإمام ”° 


(۱) فی (ب) (فعل ) . (۲) ی (د) ( یقصد ہا) . 
(۳) فی (د) ( يأخذ) . 
)٤(‏ ی (ب) و(د) ( ومثلها ) . () هذه الكلمة ساقطة من (د) . 


. ما بین القوسین ساقط من (ب) و(د)‎ )٦( 

(۷) هاتان 'الکلمتان ذکرتا في (ب) وسقطتا من الأصل و(د) . 

(۸) ما بین القوسین ساقط من (د) . 

. ما بين القوسين ساقط من الأصل و(د) ومذكور في (ب)‎ )٩( 

. ) فی (د) ( جاثز‎ )۱١( . ما بين القوسين ساقط من (د)‎ )٠١( 

(۱۲) فی (ب) و(د) ( بناء ) . )٠۳(‏ هذه الكلمة لم تذكر في (ب) و(د) . 


- ۹۹ - 


الشافعى ( رضى الله عنه ٩”)‏ في الأم‌بأنه حديث نفس ”“ وهو موضوع عنه . 
وهذا بخلاف نية المصلى قطع الصلاة فانه يؤثر فيها وإن استمر على الفعل » لأن 
النية ركن فى الصلاة تجب ادامتها ” حك » والقراءة ©“ لا تفتقر إلى نية 
خاصة فلا تؤثر فيه نية القطع . ومثله ©“ نية ”© المودع الخيانة لا يضمن 
بمجردها ني الأصح لأنه لم بجحدث فعلاً » والأصل الأمانة ومقابله ”“ قاسه ^ 
على أن مرد نية القنية تقطع ” حول التجارة ولو نوى علف السائمة أو إسامة 

المعلوفة ”لم يتغير حكمها حتى يفعل قاله الدارمي » وكذلك لونوى بالدراهم 
أو الدنانبر الحلى فحتى ”"“يصوغه » نعم لو نوى بالحلى التجارة والاكتناز ”° 

دخل في حکم نیته في الحال ون لم یکنزه . 

والضابط أن ما وجب فيه النية ودوامها حك إذا قطعهاله أحوال : أحدهاما 
يطلب لذاته دوامه مدة العمر »› کالایان والعقائد فيقطعه الدافع في الحال 

قطعاً » ومثله الصلاة . 

. هذه الحملة الدعائية لم تذكر في (ب) و(د)‎ )١( 

(۲) فى صلب (ب) ( النفس ) وفي هامشها ( نفس ) كالأصل و(د) . 

(۳) فی (د) ( أداء نیتها ) . 

. ) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( والعزلة‎ ) ٤( 

)٥(‏ ي (د) وردت زيادة بعد كلمة ( القطع ) وقبل كلمة ( ومثله ) فما جاء فيها هو( القطع مع استمرار 
القراءة ويؤ حذ في هذا الحواب ما قرره المؤ لف فيا مضى من الفرق في قرا*ة الفاتحة فيا لو قرأ النصف 
الثاني ثم كملها من أول الفاتحة واستمر إلى آخرها قال المؤ لف لم بحسب لأنه لم يقرأها إلا بنية 
التكميل لانصف الثاني واستمراره ليس عن قصد الآخحر ويقال للمؤ لف ليس نية الترتيب بقراءة 

. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )١( 

(۷) في (د) ( الامامة ومعاملة ) . 

(۸) هکذا في (ب) وفی الأصل و(د) ( قياسه ) . 

(۹) فى (د) ( العنية لقطع ) . 

. ) هذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( المعلوف‎ )۱١( 

(۱۱) هکذا في (ب) وفي الأصل و(د) ( فجنى ) . 

(۱۲) هکذا نی (ب) وئی الأصل ( والاکتساب ) وفی (د) ( والإکساد) . 

(۱۳) فی (ب) ( فیقطعها ) . 


“۳ 


الثاني:ما هو شديد اللزوم فلا يؤثر قطعاً كالحج » وأما الصوم فهو فرع تردد 
بين اأصلين الصلاة والحج 0 قال الرافعي وألحقه الحمهور با لحج وهو منازع فيه . 


الثالث:ما يراد لغبره كالوضوء والغسل والتيمم فلا يؤثر في الأصح فاذا أراد 
إتعامه جدد النية وبنى وكذا سائر الصور ‏ السابقة نما لا يؤثر فيه نية © 
القطع وحيث لا يقطع في الأثناء فبعد الفراغ أولى . 

ولو نوى قطع الوضوء بعد الفراغ منه لم يبطل على الصحيح › 
وكذلك الصوم والصلاة ” والاعتكاف والحجح قاله * الدارمي » وكذلك 
الزكاة . 


لو نوى إبطاها بعد إخحراجها لم يضره » قال الجرجاني فيا لمغاياةقطعوا بأنه 
إذا نوى إبطال الصلاة بعد الفراغ لم يؤثر وني الطهارة خلاف » والفرق أن 
الطهارة باقية مستدامة معرضة للبطلان بالحدث كالردة فجاز أن ينكل ” بنية 
البطلان بخلاف الصلاة فاها غير مستدامة بعد الفراغ غير متعرضة للابطال بحال 
ومراده ببطلان الطهارة أنه يستأنف النية لا أنه يبطل ما فعله . 


تبیه : 
هل بحصل له ثواب المفعول ظاهر كلام الروياني أنه في الصلاة يحصل له 
قطعاً وني الوضوء حلاف فانه قال في البحر لو نوى نية صحيحة وغسل بعض 
أعضاءه ثم بطل الوضوء في أثنائه بحدث أو غيره يحتمل أن بحصل له ثواب المفعول 
كالصلاة إذا بطلت فى أثنائها ويحتمل أن يقال ان بطل بغیر اختياره فله ثوابه والا 
(1) في (د) ( الصلاة) . 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) 

(۳) في (ب) و(د) ( الصلاة والصوم) . 


. هکذا في (ب) وی الأصل و(ب) ( قال)‎ )٤( 
. ) فی (ب) و(د) ( تبطل‎ )٥( 


“۳ 


فلا » ومن أصحابنا من قال لا ثواب له بحال لأنه یراد لغره بخلاف الصلاة . 
الحادي عشر : 
نية الخروج من العبادة عند انتهائها لا تجب اما قطعاً كالصوم وا لحج أو 
على الأصح كالصلاة وإن كان قبل فراغها وكان الخروج مأذوناً فيه للعذر وجب 
وذلك. ”“ كالتحلل لمن فاته الحج فإنه يجب عليه الحلق ونية التحلل بأن ينوي 
الخروج من النسك ” فإن لم ينو كان باقياً على إحرامه . 
فإن قيل لو حلق في غير الإحصار صار خارجاً عن الاحرام وإن لم ينوه 
قلنا الفرق إن غير المحصر أكمل الأفعال فلم يحتج إلى نية الخروج بخلاف 
اللحصر © 
ومثله الصائم إذا أراد الفطر لعذر ” صرح به الجرجاني في الشافي 
الثاني عشر : 
إيراد النية على النية تارة يكون ببطلان النية الأولى وتارة لا يكون والأول 
یبطله قطع النية كالصلاة فاذا عدد التكببر للاحرام حرج بالأشفاع ودحل بالأوتار 
فإن لم يقصذ بالثانية دخولاً ولا خروجاً فإكرءوالشاني مالا يبطله كيا لو أحرم با لحج 
ولم يأت من أعماله بشيء ثم أحرم بالحج فهل يلغو أو ينعقد " بعمرةآفيه 
احتالان للروياني . 
ومنه,لو نوى رفع الحدث ثانياً في أثناء الوضوء فإن ذلك يكون تأكيداً للنية 


(۱) في (د) ( العبادات ) . 

(۲) هذا في (ب) ورد) وفي الأصل ( ذلك ) . 

(۳) في (د) ( الشك) . )٤(‏ في (د) ( الحصر ) . 

. ) في (د) ( الفطر لعدم العذر‎ )١( . في (ب) و(د) ( الصوم)‎ )٥( 
. ) فی (د) ( وینعقد‎ )۷( 


ا“ 


الأولى وقال ابن الصلاح إن قلنا يصح الوضوء بنيات في كل عضونية منقردة ¢ 
صح الوضوء والا فلا . 

ولو قال بعتك أو أجرتك فقبل ثم جدد هذا اللفظ في اللجلس فالظاهر أنه 
تأکید بخلاف ما لو حاطب بالثاني غیره لأنه فسخ . 
الثالث عشر : 

ذكر القاضى الحسين وغيره أن ما لا جب تعيينه جملة ولا تفصيلا . إذا عينه 
وأحطا لا يبطل كتعيين المكان فى الصلاة أو نية الاقامة وكذلك الأحداث في الوضوء 
( والتیمم ) . 

وما ” يعتبر فيه التعيين جملة * وتفصيلاً إذا عينه وأخطأً بطلت 

كالصلاة إذا عينها وأخطأً وحكاه الامام في باب نية الوضوء عن شيخه وأنه عد الخلط 
فى تعين ”“ الحدث ما لا يجب فيه التعيين أصلاً وتوقف فيه لأن أصل النية لا 
يسوغ تركه في الوضوء فهو أشبه بالغلط في تعيين أسباب الكفارة . 

والتحقيق أن الأقسام ثلاثة هذان والثالث ما لا يعتبر فيه التعيين تفصيلاً 
ويعتبر جملة فحكمه أنه إذا أخحطأً ضر كالثاني وذلك في صور : 

إحداها ألكفارة فانه لا یشترط تعیین سببها . 


ولونوى من أعتق رقبة إعتاقها عن ظهار وكان عليه قتل لم جزته 


. ) في (ب) ( مفردة‎ )١( 

(۲) في (د) ( أو التيمم ) . 

(۳) فی (ب) و(د) ( وما ) . 

. ) هکذا فی (ب) و(د) وئی الأصل ( جملا‎ )٤( 

. ) فی (د) ( تعیین‎ )٥( 

. ) فی (ب) ( کان عليه من قبل ) وني (د) ( ومن کان عليه قبل‎ )٩( 


.‘- 


الثانية: الاإمام في الصلاة لا جب تعيينه وإذا عينه وأخطأً لم يصح اقتدلؤه 


الثالشة : الزكاة إذا أحرج خمسة دراهم عن ماله الغائب إن كان 
( سالا )“ فتبين تلفه حالة الإخراج لم ينصرف المخرج إلى غيره من أمواله وإن 
کان نوی زكاة ماله مطلقاً انصرف ولم يحتج للتعيين ”^ . 

الرابعة:صلاة الجنازة لا يعتبر فيها تعيين الميت“ولو عينه وكان غيره لم تصح 
صلاته . 


ولونوى في صلاته ” الظهر ركعتين ناسياً فقياس القاعدة أنا لا تبطل 
لأنه لا جب التعرض لعدد الركعات وكا لو نوى القضاء في الأداء وعكسه » وأما 
تعيين اليوم في الصوم فبمنزلة اليوم في الصلاة لا جب ذكره » وحكى القاضي 
أبو الطيب وجهاً أنه إذا نوى قضاء اليوم الأخير من رمضان وكان عليه الثاني 
أن * يجزئه فالخطا فيه لا يؤثر كنية القضاء والأداء وينبغي جريانه في التي قبلها 
من الصور قاله ” الشاشي في المعتمد وقال صاحب الكافي قياس المذهب أنه لا 
يجزته فان هذه المسألة مستثناة من الأصل الذى ذكرناه ” في كتاب ( الصلاة ) ^ 
وفي الاستذكار لو ” قال أصوم غداً يوم الأحد وهو غيره فعلى وجهين أو قال أنا 
صائم غداً من رمضان الذي أنا فيه وهو من سنة غير التي هي فيه جاز. انتهی.فاقتضی 
(1) فی (د) ( حمله ) , (۲) في (ب) ( إلى التعيين ) . 
(۳) فی (ب) و(د) ( صلا ) . 
)٤(‏ هذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( فمنزلة ) . 
)٩(‏ في (د) (لم) . 
)٦(‏ هکذا في (ب) و(د) وني الأصل ( قال ) . 


(۷) فی (د) ( ذکرنا) . (۸) في (د) ( الصداق ) . 
(۹) فی (د) ( ولو ) . 


"°4 


القطع في السنة بأنه لا يضر وفي اليوم حلاف . 
الرابع عشر : 

الفرض بنية النفل على أربعة أقسام : 

منه ما يتنع قطعاً ( ومنه ما فيه حلاف والأصح المع ٠)‏ ومنه ما بحسب 
قطعاً . ومنه ما فيه خلاف ( والأصح الحصول )0 


فالأول هو الأصل . 
ومنه لو أتى بالصلاة معتقداً أن جيع أفعا ها سنة لا يصح . 
ولوعطس في الصلاة وقال الحمد لله وبنى على ” الفاتحة لايجسب . 
ولوسلم التسليمة الثانية على اعتقاد آنه سلم الأول ثم بان خلافه لا 
يحسب عن فرضه فيسجد للسهوثم يسلم تسليمتين قطع ب) البغوي في فتاويه . 


ومن الساني : 


ما ”“ لوترك سجدة ثم سجد للتلاوة لا يقوم مقام سجود الفرض 
في الأصح لاعتقاده فيه أنه تطوع . بل قطع به الرافعي . 

ومنه ما لو سجد ( سجدتي السهو ثم تذكر أنه ترك سجدتين من الرابعة لا 
تقوم مقام ) “ سجدتي الفرض قطع به الماوردي وينبغي أن يكون على الوجهين 
(۱) ما بين القوسين ساقطمن الأصل ومذكور في (ب) و(د) . 
(۲) في (د) (والأصح المنع ومنه ما بحسب قطعاً ومنه ما فيه حلاف والأصح الحصول ) ولا يخفى ما فى (د) 

من التكرار . 
(۳) فی (ب) و(د) ( عليه ) . 
)٤(‏ هكذا ني (ب) و(د) وي الأصل ر الثانية التسليمة ) . 
(ه) هذه الكلمة ساقطة من (د) . () فی (د) (ولا) . 
(۷) ما بین القوسین ساقطمن (د) . 


‘0 


قبله ثم رأيت الشاشي في الحلية حكى ماقطع به الماوردي ثم قال وفیه نظر بل 
يجب أن ينصرف إلى فرضه ثم رأيت الدارمي صرح بالوجهين فقال لو " سجد 
للسهو فلا أن فرع ذكر أنه ترك من الرابعة سجدتين فهل يقومان مقامه) على 
وجهين بناء على أن ”" جلسة الاستراحة هل تقوم مقام الجلسة بين السجدتين 
وكذلك إذا سجذ للتلاوة وذكر أنه نسي سجدة فعلى وجهين والصحيح أنه لا يصح 
لأنه لم ينو الفرض . 

قلت:وكان الفرق © بين ( التشهد)”“ الأول وجلسة الاستراحة أن 
الأول وقع في موضعه غايته آنه ظن أنه سنة فلا يؤ ثر ظنه في عدم الاحتساب به عن 
الفرض وجلسة الاستراحة لم تقع في حلها لأن ” محلها بعد الفراغ من الثانية . 

ومنه:لو اغتسل الجحنب يوم الجمعة بنية الجمعة لم مجزه عن الجنابة في 
الأصح » وقيل بجزته بناء على تأدي الفرض بنية النفل قاله ” الجيلي . 


ومنه:لو تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا يلزمه الوضوء بل يستحب فلو 
توضأ احتیاطاً ثم تیقن آنه کان حدثاً لم يجزه في الأصح . 


ومنه:لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه الزكاة قطع به 
الرافعي » وحكى ابن الرفعة وجهاً أنه إن لم يلك غيره وقع قدر الواجب زكاة 
والباقي تطوعاً . 


(1) هكذا في (ب) وفي الأاصل ( عن قطع الماوردي ) وفي (د) ( قطع الماوردي ) . 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . (۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

. في (د) ( القرض)‎ )٤( 

(ه) قوله التشهد يشير به إلى مسألة التشهد الآتية في القسم الرابع من هذه الأقسام وهي ( إذا جلس في 
التشهد الأخير يظنه الأول ثم بان الحال أجزاء في الأصح ) . 

(7) فی (ب) ( بل ) . 

(۷) فی (د) ( قال ) . (۸) فی (ب) و(د) (لم) . 


۵ 


ومن الثالث : 


ما "“ لونوى الحج أوالعمرة ” تطوعاً وعليه فرض الإسلام فإنه 
ينقلب عن الفرض . 


ومن الرابع صور : 

( إحداها )” إذا جلس في التشهد الأخير “ يظنه الأول ثم بان الحال 
أجزأ في الأصح بل قطع به الرافعي في موضع وحكى فى الكلام على ما إذا قام 
لخامسةالخلاف الآتي ها هنا . فإذا قام إلى خامسة سهواً وگان قد أتى 
بالتشهد فى الرابعة على نية التشهد الأول ففي احتياجه لاعادته وجهان بأصحها:لا 
وعلى قياسه لوقام في الرباعية إلى ثالثة ثم ظن أنه سلم وأن الذى يأتي به الآن نفل 
ثم تذکرءأنه جزيه . 

الثانيةبلو تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة من الأولى وكان قد جلس عقب 
السجدة المفعولة بقصد الاستراحة لظنه أنه أنى ” بالسجدتين جميعاً فالأصح أنه 
يحسب عن الجلوس . 

ولو سجد سجدتي السهو ثم تذكر أنه ترك السجدتين من الركعة الأخحيرة 
فقیاس قيام جلسة الاستراحة مقام القعود بين السجدتين قيام السجدتين مقام 
( السجدتين )^ > وقد سبق عن الدارمي التصريح به . 
)١(‏ هذه الكلمة ذكرت في (ب) ورد) ولم تذكر في الأصل . 
(۲) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( والعمرة) . 
(۳) في (د) ( أحدها) . )٤(‏ في (ب) ( الآخر ) . 


. ) في (د) ( يأتي‎ )٥( 
. ) هکذا فی (ب) و(د) وفي الأتصل ( سجدتين‎ )٦( 


“¥ 


الثالثة:إذا ر قرأ )” الامام آية سجدة ثم هوى فتابعه المأموم بنية ( سجود 
التلاوة بناء على ظاهر حال الامام أنه يسجدها ثم لم يسجد الأإمام بل ركع ) 
( فهل بحسب للمأموم هذا الركوع لكون المتابعة وقعت واجبة ولا يضره الجهل ولا 
قصد السجود ) للتلاوة اعتباراً ا فی نفس الأمر ( أم لا بحسب )' لكونه أتى به 
على قصد النفل وهو سجود التلاوة؟الأقرب ,ا لحصول . 


( الرابعة ١)‏ إذا صلى وحده أو مع الجاعة ثم ۾ أعاد الصلاة ثم ظهر أن 
الصلاة الأولى وقعت على نوع من الخلل فقياس هذه التظائر أا تجزته وإن أوقعها 
بقصد النفل وبه أجاب الغزالي في فتاويه . 
الخامسة : لوقال أنا أقرأ الفاتحة في الصلاة تطوعاً ثم إذا فرغت منها قرأت 
مرة أحرى فرضاً فإذا قرأها أولا بنية التطوع ولم يقرأ أحر ى أجزأه قاله القفال في 
فتاویه قال » وکذا لو( قال )“ آتی ( برکوع ) ( أو أو لا )^ ( تطوعاً ٹم  )‏ آتی 
بركوع الفرض فإذا أتى بركوع واحد بنية التطوع وقع ذلك عن الفرض ولم تبطل 
صلاته . 
السادسة : أغفل المتوضىء لمعة في الأولى فانخسلت بنية التكرار في المرة 
الثانية والثالثة أجزأه في الأصح وإن قصد به النفل . 


(۱)هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل ( إقرأً) . 
(۲) ما بین القوسين ساقطمن (د) . 
(۳) ما بين القوسين مذكور في (ب) وساقط من الأصل و(د) . 
() هکذا في (ب) وفی الأاصل ( أم لا يجب ) وف (د) ( لا بحسب ) بسقوط ( أم) 
)٥(‏ ئی (د) ( الرابم ) . 
() هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 
(۷) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
(۸) فی صلب (ب) ( أوغ ) وني هامشها (أولاً ) كالأاصل وساقطة من (د) . 
(» هاتان الکلمتان سقطتا من (د) . 


-‘A- 


السابعة : صلى ( الصبي )“ ثم بلغ في أثناء الوقت بعد ما صلى فلا إعادة في 
الأصح . 

الثامنة : إذا بلغ في أثناء الصلاة أتمها ولا إعادة . 

التاسعة : إذا بلغ في أثناء النهار صائ فالصحيح أنه يلزمه إتمامه ولا قضاء 
وفيه وجه ( ضعيف )”“ عن ابن سريج أنه جب القضاء لأنه لم ينو الفرض . 

واعلم أن هذه الصورة في الصبي إنما يظهر جعلها ما نحن فيه إذا لم نوجب 
عليه نية الفرضية وهو اختيار النووى وشرطها الرافعمي في الصلاة ويلتحق به 

العاشرة : لو كان عليه طواف الفرض فنوى طوافا نفلا وقع عن الفرض في 
الأصح“ومنهم من بناه على أنه إذا صرف الطواف بالنية إلى غرض آخر فهل يفسد 
وفيه حلاف فان قلنا يفسد لم يعتد به عن ( الزيارة )" ولا عن ( الوداع )“ . 

( الحادية عشرة ) يقوم ( النفل مقام الفرض )” في الدار الآأخرة 
( ويحسب عنه )” إذا ترك الفرض ساهياً فتكمل الزكاة من صدقة التطوع وكذلك 
بقية الفرائض قال الرافعي هذا إن ترك الفرض ناسياً ( في الدنيا ). ^ 


تنبیهان : 
الأول : 

ذكر النووي في شرح الوسيط ضابطا للصور التي يتأدى الفرض فيها بنية 
(1) في (د) ( الصبح ) . (۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 


(۳) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( الزيادة ) . (4) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( الوقاع ) . 
)٠(‏ هكذا في (ب) وني الأصل ( الحادي عشر ) وني (د) ( الحادية عشر ) . 

. ) هكذا في (ب) و(د) وفي الأاصل ( الفرض مقام النفل‎ )١( 

(۷) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( وجب عليه ) . 

(۸) هاتان الکلمتان ذكرتا في (ب) و(د) وسقطتا من الأصل . 


-۳۹- 


النفل أن تكون قد سبقت نية ( تشمل )”“ الفرض والنفل جيعاً ثم يأتي بشيء من 
تلك العبادة ينوي به النفل ويصادف بقاء الفرض عليه فهل يجزنه وجهان : 
أحدهمسا : 

لابلأن نية النفل موجودة حقيقة ( وتلك ضمناً واستصحاباً وأصحه تجزنه 
لأن بقاء نية الفرض الشاملة له حكم الموجود حقيقة )”“ وههذا صحت العبادة مع 
غفلته استصحاباً والباء باء المصاحبة أي هل يتأدى الفرض » بنيته السابقة الشاملة 
المتضمنة مع ما صحبها من نية النفل . 

قلت والأحسن أن يقال إن كان المأتي به بنية النفل منفصلاً كمن ترك لمعة في 
غسل الجنابة ( لا يتأدى )7 بغسل الجمعة ( وإن لم ينفصل )* ( فان )“ لم 
تشملها النية كسجدتي السهو لم ( يتأد  )‏ بها وإن شملتها ووقعست في 
( صلب )” العبادة كجلسة الاستراحة تأدى بها الفرض والا فكمسالة التسليم في 
اعتقاده لأن التسليمة الثانية ليست من الصلاة . 


اللاني : 


التحقيتق أن هذه الصور ليست من قبيل قيام النفل مقام الفرض لأن ذلك 
ليس بنفل حقيقة بل واجب واقع في حله والاتيان به على قصد النفل لا أثر له لأن 
۰ القصد إنغا حصل بناء على الظاهر وهو حصول الغخسل وغيره من الواجب ولا عبرة 
بالظن البين خطؤ ٠‏ » ويدل ( لذلك )*“ أنهم ذكروا في يوم الشك أنه إذا أكل فيه 
(۱) في صلب (ب) (شملت ) وفی هامشها (تشمل ) کالأصل و(د) وفوقها ( صح ) . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (د) . (۳) هاتان الکلمتان سقطتامن (د) . 
)٤(‏ ما بين القوسين مذكور في (ب) وساقط من الأصل و(د) . 
)٥(‏ هکذا في (ب) وني الأصل و(د) ( وان ) . 
)٦(‏ هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل ( تأدي ) . 
(۷) هكذا في (ب) و(د) وني الأصل ( صلية ) . 
(۸) هکذا فی (ب) و(د) ونی الأصل ( ذلك ) . 


۳۹ - 


ثم تبن كونه من رمضان يجب عليه إقامه لأن الفطر لم يكن مباحاً له حقيقة 
( وإقدامه )7“ على الأكل بناء على الأصل لا يخرج الفطر عن كونه حراماوعلى هذا 
ففطر يوم الشك حرام لا (إلم )“ فيه وكذا ( في مسألة )” ( التشهد)*“ 
والجلوس وغسل اللمعة لم يقع إلا عن الواجب وكذا الباقي . 

تأدى ( النفل بنية الفرض )” لا يؤثر . 

كا إذا صلى معتقداً أن جميع أفعا ها فرض فالأصح في زوائد الروضة الصحة 
لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر . 

ومنها ني فتاوى القاضي الحسين لو سجد لتلاوة على أنه سجود صلب الصلاة 
يحسب سجوده كا لو صلى النفل على ظن أنه يصلى الفرض يصح نفله فكذلك 
ها هنا . 

( ومنها تحصل تحية المسجد بصلاة الفرض ) . 
الخامس عشر :”" : 

لا جوز التوكيل فى النية إلا فما إذا اقترنت بالفعل كتفرقة الزكاة وذبح 
الأضحية فإنه يجوز أن يوكل من يذبح وينوي عنه وأهمل الرافعي وغيره قساً ثاثا 
وهو ما إذا وكل في النية وحدها وذبح هو ويحتمل وجهين أحده) الجواز كا لونوى 
هو ووكل في الذبح غيره والثاني ا منم لعدم اقترانها بفعله وفعل وكيله . 


ولو نذر صوم الدهر وأفطر يوماً بلا عذر تعذر عليه قضاؤ ه وجاز له أن يوكل 


(۱) ني (د) ( وقد تمه ) . (۲) في (د) ( أثر) . 
(۳) هاتان الکلمتان ذكرتا في (ب) و(د) وسقطتا من الأصل . 
)٤(‏ في (د) ( السهود) . 


. ) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( الفرض بنية النفل‎ )٥( 
. ما بین القوسين ساقطمن (د)‎ )٩( 
. ) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل ر الثاني عشر‎ )۷( 
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من يصوم عنه وينوي في حياته على ما نقله الرافعي ني باب النذر عن الإمام تفريعا 
على جواز الصوم عن الميت . 


ضوابط : 

مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضح ( واحد ) وهو اليمين بالله عند 
القاضى فانها على نية القاضى دون الحالف . 

( سائر ) العبادات يدخل فيها بالنية وحدها إلا الصلاة فلا بدمع النية من 
التكببر . 


قال المرعشي تشريك النية مع ( الفرض لا يجوز ) إلا في خمسة مسائل : 

الحج الؤاجب إذا قرنه بعمرة تطوع » ومن توضأ يريد الوضوء 
( والتبرد )0« ومن اغتسل للجنابة والحمعة ¢ والامام ينوي الخروج من الصلاة 
والسلام على المأمومين فيجوز » ( والمأموم )“ ينوي الخروج منها والرد على الامام 
فیجوز . 


النيابة فى العبادات + 


منها ما لا يقبل بالا جماع كالايان بالله والصلاة والصوم عن الحي القادر 
والجهاد عنه. 
ومنها ما يقبلها إحماعاً كالدعاء والصدقة والحج عن الميت وركعتي الطواف 
تبعاً له ورد ( الديون والودائم )° . 
)١(‏ هذه الكلمة ذکرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 
(۲) فی (د) ( وسائر ) . (۳) في (ب) ( الفرض غبره لا ججوز). 
)٤(‏ في (د) ( أو التبرد) . 
)٥(‏ هذا في (د) وفي الأصل و(ب) ر المأموم) . 
)٩(‏ في (ب) ( الودائع والديون ) . 


- ۲ - 


ومنها ما فيه حلاف كالصوم عن الميت والحج عن الحي وكذلك ثواب القراءة 
عند الشافعي ( رضي الله عنه )“ وقد يدخحل في الوضوء بالنسبة للولي في حق 
الطفل الذي لا يز إذا طاف به فانه يحرم عنه ويتوضأً عنه لكن لو أحدث الصبي في 
أثناء الطواف لم يجب على الولي التجديد . 

ومنه تجوز النيابة فى طلب الماء للمسافر على الأصح وخالف طلب القبلة 
حيث لا يجوز أن يفوضه لغيره لأن مبناه على الاإجتهاد ولا تدخله النيابة وهذا اخبار 
عن مشاهدة . 


النهي ٭ 

إن رجع إلى شرط أو ركن أفسد وإلا فلا . 

وهذا لا يصح صوم ( يوم ٩)‏ العيد والتشريق ولا الصلاة ف الوقت المكروه 
والصلاة بالنجاسة وعريانا ونحوه بخلاف الصلاة في الثوب الحرير أو المخصوب 
( أو الدار المغصوبة 0 أو الوضوء باماء اللخصوب . 

وقسمه المحققون إلى ثلاثة ( أقسام) “ 

( نجي )“ ورد لعينه فيوجب فسا المنهي عنه قطعاً كبيع ( الحر )© 
والملاقيح والمضامين . 

وهي ورد لغيره وليس لذلك الغير اتصال بالمنهى عنه لا من حيث 
)١(‏ هذه الحملة الدعائية لم تذكر فى (ب) و(د) . 
(۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۳) هذه الكلهات ساقطة من (د) . 
)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
(ه) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 


() هذه الكلمة ذکرت فی (ب) و(د) وسقطت من الأصل . 


-P\۳- 


الأصل ولا من حيث الوصف فلا يوجب فساد المنهى عنه قطعاً كالبيع وقت 
النداء . 


ونہى ورد لغبره ولكن لذلك الغير اتصال بالمنهى عنه من حيث وصفه لا من 
حيث الأصل وهو محل الخلاف بيننا وبين الحنفية فعندنا يقتضي الفساد وعندهم لا 
يقتضيه فإذا باع درهما بدرهمين فالبيع مشروع من حيث أصله لأنه مبادلة مال بجال 
وذلك حلال وإنغا يكون حراماً باعتبار الدرهم الزائد وذلك خارج عن أصل العقد 
بدليل أن العقد يصح بدونه إلا أنه لما اتصل بالعقد صار وصفاً من أوصافه فالفساد 
متصل بوصف العقد من هذا ( الوجه ٠)‏ وهكذا سائر صور البيع الفاسد » وهذا 
عندنا لا يفيد ا ملك خلافاً هم ومأخذ الخلاف هذا الأصل . 


بيه : 

يشترط في التأثيم العلم بالنهي قال القاضي الحسين يأثم الخاطب على خطبة 
غيره إذا علم بالنهي وكذا ني السوم على سومه والبيع على بيعه » فأما النجش فإنه 
يعصى سواء علم ( النهي ) أم لا لأن الغرور والخيانة لا بخفى على أحد أنه حرام 
في الشريعة بخلاف ما تقدم لأن ( ذلك )”" لا يعرف حرمته إلا الخواص . 


قلت وهذا أحسن من تفريتق الرافعي بينهها بإدراك العقل حرمته ولا معنى 
لمن رد عليه بنص ( الامام )“ الشافعي ( رضي الله عنه )” في اختلاف الحديث 
بالعلم بالنهي في النجش » لأن مراد الشافعي ( رضي الله عنه )“ النهي العام في 
الغرور والخيانة ومراد من لم يشترط النهي الخاص فلا تعارض بينها . 


(۱) في (د) ( الأاصل ) . 

(۲) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل . 

(۳) في (د) ( داك ) . )٤(‏ هذه الكلمة لم تذكر في (ب) و(د). 
(ه) هذه الحملة الدعاثية لم تذكر في الأاصل و(ب) و(د) وقد أنبتها رعاية للمقام . 

. هذه الحملة الدعائية ذكرت في (د) ولم تذكر في الأصل و(ب)‎ )١( 


-\€- 


# المواء فى الأرض والبناء تابع للأصله ٭ 


فهواء الطلق طلتق وهواء الوقف وقف وهواء المسجد مسجد وهواء الشارع 
امشترك مشترك وهواء الدار المستأجرة مستأجرحتى لو أراد (الأجير)أن يبني 
جناحا في هواء الأرض لمستأجرة منع ولذلك لأهل الدرب المشترك منع من أراد. 
اشراع شيء ي هوائه وكذلك من وقف بئرا واراد أن يبني بازائها جدرانا وسقف 
عليها سقفا ير في هواء البئرمنعناه وان کان لا يضر بالبئر قاله ابن عبد السلام في 
أماليه» (في) باب الغصب من التهذيب . 


ولو وقع طیر لغبره على طرف ( جداره ) فنفره أو رماه بحجر فطار لم 
يضمن لان رمیه لم یکن سببا لتنفیره فانه کان متنعا قبل > أما اذا رماه فی اهواء فقتله . 
ضمن سواء کان في هواء داره أو غبره لأنه لا لك منع الطائر من هراء داره ۰ 


وقال البخوى في فتاويه لو أراد الجنب أن يدلي نفسه بحبل ويكث في هواء 
1 لمسجد لا يجوز لأن هواء (“ المسجد حرمة المسجد . 


ولو صلى على لوح في هواء الملسجد بصلاة الامام في المسجد قال جوز الا تری : 

. ۾ 0 . 

آنه لو وقف (علی آبی قبیس) وتوجه الى هواء البيت وصلى يصح فجعلنا هواء البيت ' 
کالبیت . 

(۱) فى (ب) و (د) (الآجر) . 

(۲) هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل (في) . 

(۳) هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل (جدار ) . 

. ) فی (د) (هواء‎ )٤( 

. ) في (د) (على جبل أبي قبيس‎ )٥( 


۳ - 


حرف الواو + 


الواجب يتعلق به مباحث ٭ 
الاول : 


( المحقق ٠)‏ فيه المجواز لكن الجواز فيه أصل ( أو دخل فيه بطريق 
التبع) ر» واللازمة ؟ خلاف ينبني عليه ر» أنه يطلق على الواجب جائز أم لا 
وخحرج عليه صاحب الوافي في باب صلاة الجمعة أن الجنب اذا نوى ال جنابة 
دون الجمعة أجزاه عن الجنابة وهل يجزئه عن الجمعة قولان. قال: فمن قال ان 
الواجب غير جائز يقول لا يحصل غسل الجمعة مع عدم نية الجمعة» ومن قال 
واجب وجائز (يصح) ري لأن التنظيف تابع ونية القربة قد وجدت بنية الجحنابة 
فجاز. 


الثاني : 
ينقسم الى أقسام : 
أحدها : 


ما هو ثابت فى الذمة ويطالب بأداثه وهو الدين على اموسر وكل عبادة وجبت 
وتمکن منها . 


. هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د)‎ )١( 

(۲) هذا فی (د) وني الأصل (ودخل فيه بطريق التتبع ) وني (ب) (أو دخله بطريق التبع ) . 
(۳) فی (ب) (يبني ) . 

. ) هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل (لا يصح‎ )٤( 


-۳۱- 


ثانيها : 

ما (ثبت)”“ فى الذمة ولا جب أداؤ ه كالزكاة بعد الحول (وقبل)” التمكن . 
ثالثها : 

ما (لا) 7 يثبت فى الذمة ولا جب أداؤ ه كالوفاء بالوعد جب تحقيقا للصدق 
(وعدم الاخلاف)“ (لا)“ من حيث أن الوفاء واجب . 
الثالث : 

الواجب اذا فات بالتأخىر“ وجب قضاژۋە أو جبره بالكفارة الا ي صور 
مھ سبمت ( ف مباحث القضاء ( 0( . 

وما (لم) “ يسبق اللقطة اذا قلنا جب الالتقاط فتركه لم يضمن»واذا قضى 
الزوجان الحج عا (أفسداه) با لجاع يغرما في الموضع الذى وقعت فيه الاصابة 
والجديد لا جب والقديم جب فعلى هذا لو تركا 5 وصح حجه)ا وهذا واجب لا 
حبر کالذی قبله . 


الرابع : 


(۱) ی (د) (یثبت ) . 

(۲) هكذا في (ب) و (د) وني الأصل (قبل ) . (۳) فی (ب) (لمل ) . 

, هذا في (د) وفي الأصب (وعدم الاختلاف ) وني (ب) (وعدها للاخلاف)‎ )٤( 

() فی (د) (الا) . 

() هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل (بالتخير ) . 

(۷) سبقت هذه الصور في البحث الرابع من أبحث القضاء وبالتحديد فى الفائدة التي ذكرها في ذلك 
البحث وهي التي أخذها عن صاحب التلخيص حيث استثنى صاحب التلخيص ما قاله صورة 
واستدرك عليه اؤ لف بضعة عشرة صورة لا مدخل للقضاء فيها . 

(۸ فی (د) () . 

. هکذا فی (ب) و (د) وي الأصل (أفسده)‎ )٩( 

. ) أي في قاعدة (الفرض لا يؤخذ عليه عوض‎ )٠١( 


- ۳1۷ - 


الخامس : 8 
الواجب اذا قدر بشيء فعدل الى ما فوقه (هل)“ مزه . 
وضابطه :أن ما کان ججمعھا نوع واحد أجزاً ومالا فلا.وأقسامه أربعة : 
( أحدھا )ما جز ئ قطعا کا لودفع بعيرا عن خس من الابل مع أن واجبها شاة 
وانغا احتلفوا هل يقع كله فرضا أو حسبه . 
ومنه قيام ا مسجد الحرام مقام (مسجد) المدينة والأقصى (عندنذره)ا “ 
للاعتكاف لأنه أفضل منهما) *“ رولا عكس لأا مفضولان بالنسبة اليه وقيام 
مسجد المدينة مقام الاقصى) “ ولا عكس . 
ولو نذر الصلاة نى الكعبة فصلى في أطراف المسجد خرج عن نذره . 


الثاني :ما بجزى فى الأصح كا اذا وجب في الفطرة قوت نفسه أو البلد فعدل الى ي 
أعلى منه أجزأً في الأصح› لاله زاد خبراء وادعى الرافعي (فيه) “ الاتفاق لکن فيه 
وجهني الحاوي . 

(ومنها)"“ لو غسل رأسه بدل مسحه أجزأ في اللأصح لأنه مسح وزيادة 
وادعى الامام فيه الوفاق لأن الأصل الغسل وانغا حط تخفيفا وقيل لا جزئ لانه 
حلاف الأمور به وعلى الأصح فلا يكره بخلاف غسل الحخف فانه يكره قطعا 


لاتلافه ١‏ 
(۱) في (د) (فهل ) . (۲) فی (د) (احداها) . 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور فى (ب) و(د) . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل و(د) ومذكور في (ب) . 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (ب) . 
(۷) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 
EF‏ 
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(ومثله) لو اغتسل المحدث ناويا رفع الجحنابة يصح (ني) ‏ الأصح لأن 
الأصل في حق المحدث الغسل وانما حط عنه تخفيفا كما (قلنا) ” في مسح الرأس 
وكلام القاضي الحسين والبغوى يقتضي تصوير هذا بالغالط وأن (المتعمد)“ لا 

ومنها:لو نذر اعتكاف مدة متفرقة (أجزأه التتاإبع)” في الأصح» لأنه 
أفضل . 


الثالث ما لا جز ئ قطعا ك| لو نذر التصدق بدرهم لم جز بدينار . 
ولو وجب عليه شاة في جزاء الصيد فأخرج بدنة أو بقرة لم جز لأن القصد 
فيه الماثلة في الصورة . 
قال الامام ومن لطيف القول (أنا)“ اذا أوجبنا العمرة لم تقم حجة مقامها 
وان اشتملت على أعال العمرة (وزادتءويقيم الخسل مقام الوضوء وهذا من 
أصدق الأدلة على تغاير الحج والعمرم” . 


ومن هذا:لو وكله في البيع بدرهم فباع بدينار لم يصح الا في احتال 


الرابع :ما لا مجزئ في الأصح كا لو نذر أن يحج ماشيا لزمه المشي من حين الاحرام 


(۱) في (د) (ومنه ) . (۲) فی (ب) (علی ) . 
(۳) فی (د) (بینا) . )٤(‏ في (د) (المعتمد) . 


() هکذا في (ب) وني الأصل (أجزأه السابع ) وفي (د) (أجزأه عن التتابع ) . 
)١(‏ هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د) . 
(۷) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذکور فی (ب) و (د) . 


- ۳۹ 


وان قلنا ان الركوب أفضل في احج وهو الأصح لأن الركوب وا مشي نوعان فلا يقوم 
أحده| وهو الأفضل مقام غير الأفضل كا لا تجزئ الصدقة بالذهب عن الفضة . 


ومثله:لو نذر الاحرام من (دويرة)“ أهله لزمه ني الأصح وان قلنا الاحرام 

ومنها:لو اغتسل الملحدث ولم (یرتب) ۳“ اعضاءه فالاصح ل جز ی لترکه 
(الترتيب)" وهو بناء على أن الحدث يحل الأعضاء الأربعة فلو قلنا بجحل البدن 

ومنها:لو تصدق بجميع ما له ولم ينو الزكاة لم تسقط قطع به الرافعي وفي 
الكفاية وجه أنه ان لم بيلك غیره وقع قدر الواجب زكاة والباقي تطوعا . 


ومنها:لو نذر أن هدي شاة بعينها فذبح عوضها بقرة أو بدنة لم تجز لاما 
تعینت قاله فی شرح المهذب وحكى في صفة الصلاة من الروضة فيه الخلاف . 
الببحث السادس : 


الواجب المقدر اذا أتى به وزيد عليه هل يتصف الكل بالوجوب أو 
(المقدر)“ الواجب والزائد سنة وجهان کا لو طول القيام والركوع والسجود زيادة 
على ما يجوز الاقتصار عليه والأصح أن الجميع يكون واجبا والثاني يقع ما زاد 


az: 
. سنه‎ 


ومثله :ا لخلاف في مسح جميع الرأس وفي البعير المخرج في الزكاة عن مس 
من الابل وغير ذلك قاله فى الروضة في باب صفة الصلاة وقال في الاأضحية الارجح 
(۱) هکذا ئی (د) وی الاصل و(ب) (دوبرة ) . 
(۲) فی (د) (یرب ) . 


(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
)٤(‏ فی (ب) و (د) (القدر ) . 
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ف الجميع أن الزيادة تقع تطوعا ¢ وکذا قال في ( باب الدماء ف البدنة 0 أو البقرة 
الملخرجة عن الشاة الأصح أن الفرض يتبعها . وهذا ( ما) لم يتميز ( فان 
تيز )' ووفع مرتبا فالزائد نفل والاول هو الواجب قطعا أو يجري الخلاف طريقان 


صحح في ( الأضحية من الروضة ٠)‏ الثاني والأقرب ترجيح الأول لوقوعه الموقع 
واختاره الامام . 


ولهذا قال القفال في فتاويه لو اعتق عبدين عن كفارة الظهار دفعة واحدة ثم 
استحق أحدها أجزأ الآخر عن کفارته (فان اعتقه|) مرتبا ثم استحق الثاني 
أجزأ الأول عن كفارته وان استحق الأول لم يجزه وان قال اعتقت الثاني عن كفارة 
ظهاري لأن عنده أن ذلك ليس عليه . 


السابع : 


ينقسم الواجب الى ما هوعلى الفور (وإلى ما هوعلى)”“ التراخي غالذى على 
التراخي يصير واجبا على الفور بشيئين : 


أحدهيا : أن يضيق وقته بالاتفاق . 
وثانيها ۰ بالشروع فيه فيمتنع قطعه بلا عذر . 
ومن ثم لو أفسد الحج وجب قضاؤه ( على الفور لأنه صار )"“ على الفور 


ہے 

(۱) ھکذا فی (ب) و (د) وني الأصل (باب الصلاة وقال ي الأضحية الأرجح في الحميع أن الزيادة ما في 
البدنة ) ولا بخفى مافي الأصل من الخلاف والتكرار . 

(۲) هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل (ما) . 

(۳) هاتان الكلمتان سقطتا من (د) . 

. ) في (ب) (الروضة من الأضحية‎ )٤( 

. فی (د) (وان اعتنقها) . () فی (ب) و(د) (وعل.)‎ )٥( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و(د) . 


-- 


باحرامه وعداه القاضي الحسين الى الصلاة وقد سبق في حرف الشين في ( فصل 
الشروع ( 
الثامن : 

قد يجب الشيء و يسقط (لتعارض ) ر المقتضى والانع فيعمل بكل منهما 
وذلك في صور: 
منها:لو زوج عبده بأمته هل وجب (المهر) ” ثم سقط أو لم يجب أصلاً وجهان» 
ومن فوائد الخلاف أنه لو أعتقها السيد قبل الدخول فان قلنا لم جب شيء أصلا 
وجب بالدخول لأنه خارج عن ملك السيد وان قلنا وجب ثم سقط لم جب 
بالدخول لأنه كالمستونفي . 

ومنها:الأب اذا قتل ابنه هل وجب عليه القصاص ثم سقط أو لم يجب (أصلا 
وجهان والمذهب) “ الئان كا قاله فى الذخائر . 


وزعم الامام وتابعه الرافعي وابن الرفعة أن الخلاف لفظى وليس كذلك ومن 
فوائده وجوب القصاص على شریکه . 


ومنها:المسبوق اذا ادرك الامام في الركوع فانه يدرك الركعة وهل يقال 
(يحملها) “ (الامام عنه) ٩‏ (أی “ لم تچب صلا وجهان أصحھ | الأول وفائدته 
فيا لو بان الامام دتا . 


(۱) ای فيا قاله القاضي الحسين والمنولي والروياني في فها لو شرع في الصلاة ثم أفسدها . 
(۲) هكذا في (ب) وفي الاصل (لعارض ) وني (د) (التعارض ) . 

(۳) هذه الكلمة ذكرت في (د) وسقطت من الأصل و(ب) . 

. ف (د) (أصلان والمذهب)‎ )٤( 

() في (د) (يحمله ) . 

. في (ب) و (د) (عنه الامام)‎ )٩( 

(۷) فی (ب) (ام) . 
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۰ التاسع : 
اذا امتنع | لكلف من الواجب فان لم تدخله النيابة نظر فان كان حقا لله 
(تعالی)“ نظر ان (کانت)“ صلاۃ طولب بہا فان لم یفعل قتل وان کان صوما 
وان کان حقا لآدمى حبس (حتى يفعله كالممتنع من الاختيار اذا أسلم على 
أكثر من العدد الشرعي وكالقر بمبهم يحبس)” حتى يبين . 
وأما اذا دخلته النيابة قام القاضي مقامه وقد سبقت صوره (في حرف 
الكاف)“ . 
العاشر : 
احداها : 
ادا صل الظهر وحده وقلا ان ال|عة فرضص عین» فان فرص الى|عة 5 
يسقط وان صحت صلاته وحده . 
الثانية : 
اذا صل الظهر وحده يوم الحمعة وقلنا بالقديم انه يصح قبل فوات الحمعة 
فانه يجب عليه الذهاب الى الجحمعة وصلاتها مع الامام كا قاله الدارمي ونص عليه 
(الامامم) “ الشافعي (رضي الله عنه)”“ في الأم 
)١(‏ هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) ولم تذكر في اللأاصل . 
(۲) فی (ب) و (د) (کان ) . 
(۳) ما بین القوسین ساقط من (د) . 


() أي في الكليات وذلك في قاعدة (کل من وجب عليه حق وامتنع منه قام القاضي مقامه ) . 
)١(‏ هذه الكلمة ذكرت في (د) . )١(‏ هذه الكملة الدعائية ذكرت فى (د) . 


“YY 


الثالثة ؛ 
لا جوز أن يصلي (يوم) ”“ الحمعة خارج الصحراء . 
الوارث ٭+ 
في قيامه مقام (المورث)”“ (فها يثبت له على ”) أربعة قسام : 


أحدها : ٍ 
ما يقوم مقامه قطعا وهو ني ما له من الأعيان والحقوق ويقبل بيانه ني 
الطلاق المبهم وحلفه اذا توجهت عليه (يين)*“ ومات اذا غلب على ظنه (صدقه 
وان غلب على ظنه) ”“ عدمه (حرم أو استويا) “ فوجهان قاله الامام في الوديعة . 


8 ولو قال لأقضين حقك (فأدی) ۰ احق (لوارثه)“ (یبر)“ (واستشکله(“ 
الشيخ (زين)”“الدين الكتاني فان الحق انتقل للورثة والدفع ما حصل للمحلوف 
(علیه واغا حصل)"'لوارثه . 

(ومنه)”“ التحالف (يقوم وارث) ٠”‏ المتبايعين مقامها وكذلك 


(۱) فی هامش (ب) ( ہم ) وفوقها (ص) ونی صابها (یوم ) کا في الأصل و(د) . 
(۲) هکذا في (ب) و(د) وني الأصل (المىرث ) : 

(۳) هذه الكلات سقطت من (د) . 

. في صلب النسخة (ب) (اليمين ) وني هامشها (يين ) كا فى الأصل و(د)‎ )٤( 
. (ه) ما بین القوسین ساقط من (د)‎ 

. ) فی (د) (جزم اذا ستویا‎ )١( 

(۷) هکذا فی (ب) ونی الاصل و(د) (فلاعی ) . 

(۸) فی (ب) (لمورثه ) . 

(4) هکذا في (ب) وفي الأصل و(د) (يبرأً) . 

(۱۰)هکذا فی (ب) ونی الأصل و(د) (واستشکل ) . 

(۱۱)هکذا في (ب) وی الأصل (عز ) وی (د) (برهان ) . 

ر۲ )ما بین القوسین ساقط من (د) . 

(۱۳) فی (د) (ومنها ) . 

. ) هکذافي (ب) و (د) وني الأصل (يقوم مقام وارث‎ )١٤( 


- 


أحدها مع وارث الآخر . 
ومثله:الاقالة وقد ذكر الرافعي في باہا نها تجوز بعد موت المتبايعين وذكر في 
الوصايا (أنہا تجوز) »0 م المشترى ووارٹث البائع . 
وي فتاوي ابن الصلاح أن الورثة لو أستأاجروامن يجج عن مورثهم 
حجةالاسلام الواجبة ولم یکن أوصی مام تقايلوا م الأجير لم تصح الاقالة 
لوقوع العقد لمورثهم والظاهر أنه أن کان ( هم )' فيه غرض صحیح کوجود من 
هو أوثق منه وأصلح جاز وإلا فان لم يكن وضاق ( الوقت ) امتنع . 


الثانى : 


ما يقوم في الأصح كا إذا مات العاقد فى مجلس الخيار ينتقل الحق لوارثه » 
وکموت المستأجر ف أثناء المدة لا ( يفسخ )0 الاجارة وله أن يستأجر ويقوم مقام 
( وارثه )“ استصحابا لدوام تلك النفعة . 
( لتنفذ )0 الوصية فيه احټالان في باب القسامة من الرافعي قال ابن الرفعة والذي 
( جزم به )” الماوردي والر وياني في كتاب اليمين مع الشاهد حلف الوارث . 
الثالث : 

مالا يقوم مقامه قطعا كالبيع والنكاح والارقاق والولاء ونحوه ولا يقبل تعیینه 


(۱) هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل رانه جوز ) . 
(۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
(۳) هذه الكلمة ذكرت ف (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 


. ) في (د) (تنفسخ‎ )٤( 
. ی هامش (ب) (مورثه ) وني صلبها (وارثه ) کا نی الأصل و(د)‎ )( 
. فی (ب) و (د) (لتنفيذ ) . (۷) في (ب) (أورده)‎ )٩( 


To - 


في ( الطلاق )* المبهم 
الرابع : 

مالا يقوم في الأصح كحول الزكاة > وكذلك أع| ل الحج لا يبني الوارث على 
فعله في الأصح > وكذلك القبول لا يجاب البيع وفيه وجه للداركي قال الماوردي 
وحرق فيه الا جماع . 

ولوحلف فى القسامة ومات في أثناء اليمين لم ( يبن )”“ وارثه في الأصح . 
تنبیهان : 
الأول : 


قد ( يثبت )”“ الحق للوارث مع حياة ( المورث )^ وذلك فی ( الولاء )“ 
وقد ذكر الرافعي في دوريات الوصايا أن المعتق إذا كان قاتلا كان ميراث العتيق 
لعصبات المعتق وذكر مثله في باب النكاح أن المعتق إذا قام به مان من فسق ( أو 
غيره ) انتقل التزويج إلى الأبعد من عصباته ولم ( حك فيه خلافا )“ » قال 
القاضي الحسين نقل عن نص الشافعي ( رضى الله عنه ) في هذه ان الأبعد من 
الأولياء لا يزوج والمعر وف الأول وقد نص الشافعي في باب العاقلة على ان العصبة 
هم حق في الولاء مع حياة المعتق فاذا فضل شيء من الدية ( فض ) " عليهم ونص 
في الأم على أن عصبة المعتق الذين على دين ( العتيق )" يرثون العتيق وان كان 
المعتق حيا فأثبت الشافعي همم الولاء والميراث به في حياة ا لمعتق. وهذا یرد ما حکاه 


(۱) في (د) (اطلاق ) . (۲) فی (د) (یبین) . 

(۳) فی (د) (ثبت ) . )٤(‏ في (ب) و (د) (الموروث ) . 
)٥(‏ في (د) (الوفاء ) . 

. .) فی (د) (وغیره ) . (۷) في (د) (مجيء فيه حلاف‎ )١( 
. هذه الحملة الدعائية لم تذکر فی (ب) و(د)‎ )۸( 

. ) نى (ب) (المعتق‎ )٠١( . ) في (د) (یصح‎ )٩( 
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الرافعي عن الامام أنهم لا يتحملون في حياة المعتق . 
الثاني : 

لو ورث القصاص حاعة فعفا أحدهم سقط » ولو ورث حد القذف جماعة 
فعفا أحدهم لم يسقط وللباقين استيفاؤ ه » وفرق الأصحاب بأن القصاص إذا 
سقطرجع إلى بدل وهو الدية بخلاف حد القذف ويؤ خذ من هذا الفرق أنه لو كان 
القصاص إذا سقط لا يرجع إلى بدل كا لوقتل عبد عبدامشتركا لحاعة فعفا أحد 
ساداته أنه لا یسقط لأنه لا يرجع إلى بدل إذ لا ثبت له على عبده شيء . 


# الوثائق المتعلقة ( بالأعيان ٠)‏ ثلاثة ‏ 
# الرهن والكفيل والشهادة فاله الامام في باب الرهن ٭+ 

قلت:ثم من العقود ما يدخله الثلاثة كالبيع والسلم والقرض ( وأروش ٠^)‏ 
الحنايات المستقرة . 

ومنه ما یستوئق منه بالشهادة 5 بالرهن وهو المساقاة ) جزم )^ به الماوردى 
فی بابها قال لأنه عقد غير مضمونبونجوم الكتابة لا رهن فيها ولا ضمين لأنه ليس 
بمستقر» وكذلك المجحعالة وحكى ابن القطان وجها أنه لا ( يدخلها) “ الضمين . 

ومنه المسابقة إذا استحق رهنها جاز الرهن والضمين وقيل وجهان بناء على 
أنه ( جائز أو لازم ) ٠‏ 

ومنه ما يدخحله الضمين دون الرهن وهو ضان الدرك قاله الدارمي وغبره 


(۱) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 

(۲) هکذا فی (ب) و (د) ونی الأصل (وارش ) . 

(۳) فی (ب) (وجزم) . )٤(‏ فی (د) (یدخل ) . 
)٥(‏ في (د) (لازم أو جائز ) . 
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وقد يستدرك على الامام ( حصر )“ الوثائق في ثلاث ( بأمور ( منها الحبس 
على الحقوق الى الوفاء ( أو حضور )” الغيب وإفاقة المجانين وبلوغ الصبيان . 


ومنها حبس المبيع ( يقبض ) ۵“ اأ ٠‏ وكذلك منےع المرأة 
( تسليم )“ نفسها حتى تقبض المهر وغير ( ذلك ) . 


الوصف التام لا يقوم مقام الرؤية % 


في البيع على الأصح,ويقوم مقامها في باب الاجارة وني باب الدعوى وكذا 
السلم إذا كان الوصف لا يؤ دى إلى ( عزة ) “ الوجود.وفي الجعالة لوشرط الجعل 
بسلب العبد أو ثيابه ووصفه با يفيد العلم فله المشروط والافله أجرة الممل » قال 
ابن الرفعة وهو جواب على أن ( استيفاء ) “ الأوصاف في البيع على وجه يفيد 
الاحاطة يقوم مقام الرؤ ية فان منعناه كان ( كالمستأجر ) " . 


الوطء يتعلق به مباحث ٭ 
الأول : 
الأحكام المتعلقة به على أضرب . 


أحدها : يعتبر ( فيه )“کل ( واحد )“من الواطئین بحال نفسه وهو 


(۱) هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل (حصول) . 

(۲) فی (ب) و (د) (أمور ) . (۳) فی (ب) (وحضور ) . 
)٤(‏ فی (ب) (الی أن يقبض ) . 

. ) هکذا ني (ب) وني الأصل (للتسلیم ) ونی (د) (لتسلیم‎ )٥( 

. ) هکذا فی (ب) و (د) وني الأصلل (كذلك‎ )٦( 

(۷) فی (د) (غیر ) . (۸) ی (ب) (استقصاء ) . 
(۹) فی (د) (للمستاجر ) . 

(۱۰) هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل (في) . 

. هذم الكلمة ذكرت في (رب) و (د) وسقطت من الأصل‎ )١١( 
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الحد والخسل ( فأ) كان )“ مكلا لزمه والا فلا . 


ثانيها : ما( يعتبر بالواطىء )”“ دون الموطوءة وهو لحوق النسب ووجوب 
العدة فحر فحیث لم یکن الواطىء زانيا لحق النسب ( ووجبت )” العدة وحيث كان 
زانیا ( لا یثبتان )0 . 


ثالثها : يعتبر بالموطوءة دون الواطىء وهو وجوب المهر فان كانت زانية 
لم تستحق المهر والا استحقت ولا یعتبر حکم الواطىء أنه زان أو غير زان قاله 
الشيخ أبو حامد في تعليقه وتبعوه : 
الثاني : 


الوطء مع الفسخ بعيب النكاح مضمون بلا خلاف إما بالمسمى على قول 
أو با لمهر على قول وفي باب البيع ( في ) ” رد الجارية بالعيب غير مضمون وقد 
اشتركا في الفسخ بالعيب وفرقوا بينهما بأن الوط معقود عليه في النكاح فوجب 
بدله بكل حال والوطء في البيع غير معقود عليه وانا العقد على الرقبة والوطء 
منفعة ملكه فلم يقابله بعوض . 
اللالث : 


عبدان والأحكام المجبة للوطء فيه عشرة : 


وجوب مهر المثل سواء سمى ها في العقد شيئا أم لا » يلح به الولد إذا آتت 


(۱) فی (د) (فان کان ) 

(۲) ھکذا ئی (ب) و (د) وی الأاصل (یعتبر فی بالواطیء ) . 
(۳) هکذا فی (ب) و (د) وفی الأصل (وجبت ) . 

. هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) (يثبتا)‎ )٤( 

. ) في (ب) و (د) (وی‎ )٩( 
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به بعد ذلك ¢ سقوط ا لحد عنهم| معا » تحرم( على آبائه ٠)‏ من النسب والرضاع ¢ 
بحرم عليه امھاتھا وجداتھا نسبا ورضاعا » تصیرفراشا بهذا الوط ولا تصيرفراشا 
بالعقد الفاسد يلك به اللعان وهو إذا قذفها بزنىوانتفى من جلها أو ولدهاءقال : 
والأحكام المتعلقة بالوطه بملك اليمين سبعة : 

تصير فراشا بنفس الوطه خلافا لأبي حنيفة > تحرم على آبائه وأولاده من 
نسب أو رضاع ء يتنع أن يضم إليها ( عمتها أو خالتها ( » يجب ( عليها ٠)‏ 
الاستبراء فان ( ادعت “٠)‏ وحلف عليه لم يلحقه وکان منفیا عنه ( بلا لعان )۲ 
الرابع : 

قال الامام فی باب الصا.اق لا يتصور أن بخلو الوط فى غير ملك اليمين مع 
كونه ( محترما )" عن المهر إذا أمكن تقريره إلا في صورتين : 

إحداهي) : الذمية إذا نكحت في الشرك على التفويض وكانوا يرول 
سقوط المهر عند المسيس . 

الثانية : إذا زوج السيد أمته من عبده فلا يثبت المهر أصلا . 

وأمافي غير هاتین ( الصورتين )” فلا يتصور خلومسيس في نکاح عن مهر 
هذا ما اتفق عليه الأصحاب قاطبة فى طرقهم . 


قال القاضي إذا قالت لزوجها وهي مفوضة:طأني ولا مهر عليك فلا يبعد 


(۱) فی (ب) (على آبائه على آبنائه ) . 

(۲) فی (د) (عمها أو خاها) . (۳) ی (د) (علیه ) . 
)٤(‏ فی (ب) (ادعته ) . )٥(‏ فی (د) (باللعان ) . 
)١(‏ هکذا ئی (ب) وفي الأصل و(د) (محرما) . 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . 
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القول بأن المهر لا يجب عند الوطه لأنها صاحبة الحق وقد سلطته مع الرضا بنفي ‏ 
المهر كا قال الشافعي فما إذا ( قالت )”“ أذن الراهن للمرتهن في وطء المرهونة 
فوطتها ظانا حله ففي وجوب المھر قولان ( انتهی ٩)‏ . 

وعبر الجمهور عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي أن كل وطه لا بخلوعن 
مهر أو عقوبة إلا في مسائل:هاتان » 


الرابعة : السفيه إذاتزوج رشيدة بخير إذن الولي ووطىع فلا حد ولا مهر . 
الخامسة : أعتق المريض أمته وتزوجها وكانت ثلث ماله . 
السادسة : إذا أذن الراهن للمرتهن في الوطء فوطيء على ظن الحل . 
السابعة : إذا وطئت المرتدة والحربية بشبهة . 
الثامنة : إذا وطىء السيد أمته . 
التاسعة : وط ” (الزوج )“ ماعدا الوطأة الأولى على ( وجه 
أن ) المهر في مقابلة الوطأة الأولى خاصة . 
الخامس : 


الوطء نى الدبر كهو في القبل إلا ني سبع صور ذكرها في الروضة:التحصين 


. هذه الكلمة ساقطة من (ب) و (د)‎ )١( 

(۲) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و (د) . 

. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )٤( 

. ) هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل (وجه على أن‎ )٥( 
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والتحليل والخروج من الفيئة وا لخر وج من العنة ولا يعتبر إذن البكر على الصحيح 
واذا وطئت الكبيرة في فرجها وقضت وطرها واغتسلت ثم خرج منها المني وجب 
اعادة الغسل ف الأصح ) وان کان ذلك ف دبرها 0 لم تعد . 


والسابعة : لا يحل بحال والقبل بحل فى الزوجة والأمة . 
ويستدرك عليه ( بصور )° ۰ 


( احداها )2 إذا وطوع بهيمة وقلنا إذا وطىها في ( القبل )“ تقتل فلا تقتل 
ها هنا ( بناء )“ على أن علة قتلها خحافة أن تلد آدميا . 


ومنها:لا أثر لوطه ( البائم )“ في قبل الخنثى في مدة الخيار قاله النووي في 
باب الأحداث من شرح المهذب وقضيته أن الوطء في دبره فسخ كقبل غير 
الخنثى . 


ومنها: الوط في الدبر هل يثبت المصاهرة»إن ظن أنه القبل فذاك والا 
فوجهان قاله فى التتمة وأطلق صاحب الذخائر التحاقه بالقبل . 


ومنها؛هل جب به مهر ال مثل قال الحناطي نعم . 
( ومنهابلو حلف لا طا زوجته ) فوطتها في الدبر فوجهان في الكفاية وجزم 
فى الروضة بالحنث وسبق أن المختار خحلافه 


(۱) هکذا فی (ب) و (د) وفی الأصل (وان کان في دبره ) . 

(۲) هكذا في (ب) و (د) وفي الأصل (صور ) . 

(۳) فی (د) (أحدها) . )٤(‏ فی (ب) و (د) (قبلها) . 

(ه) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

. ) هکذا فی (ب) و (د) ونی الأصل (البالغ‎ )٩( 

(۷) فی (د) (ومنها لو وطئها في الدبر سقطت حصانته في الأصح ) فهذا الفرع ذكر مقدما في (د) وأما ف 
الأصل و(ب) فقد ذكر بعد ثلاثة فروع . 


“TY - 


الرافعي فى باب الاستبراء . 

ومنها لو وطئ زوجته فی دبرها فأتت بولد کان له نفیه باللعان في الأصح وان 
لم تكن ريبة بخلاف الوطه في الفرج . 

ومنها لو وطٹها فى الدبر سقطت حصانته في الأصح . 

ومنها إذا وطح غلاما جلد المفعول به على الأصح وأما الفاعل فان كان ثيبا 
رجم ( أو بکرا )۰ جلد 

ومنها لو ولج ذکره فی دبر رجل كان جنبا لا حدثا في الأصح بخلاف فرج 
المرأة . 

ومنها لو وط زوجته ئی دبرها ثم طلقها کان الطلاق بدعيا على وجه . 

ومنها وطئها في دبرها وهي بكر ثم طلقها قبل الدخحول ثم تزوجت بزوج 
آخر فهل يقسم هما الزوج الثاني قسم بكر أم ثيب . 
السادس : 

إلوطه هل يقوم مقام القول في الاجازة والفسخ ونحوه] ؟ اختلفت فروعه 
وقد يظن تعارضها وليس كذلك بل ( ها ) مأخذ یظهر بضابط فنقول ( هو )۰ 
أنواع . 

الأول : ماملكه للغير وتوقف على أمر كالوصية فانها تمليك عند الموت 
فله الرجوع عنها فلو وط الأمة الموصى با لم يكن رجوعا على الأصح مالم يكن 
معه ( احبال )“ ووط المدبرة لا يكون رجوعا عن التدبير عزل أم لا . 
(۱) في (ب) (وان کان بکرا) . 


(۲) فی (ب) (هما ) . (۳) فی (د) (هذا) . 
)٤(‏ في (د) (احچال ) . 
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الثاني : ما خرج عن ملكه منجزا فلا يكون الوط فيه استرجاعا . 
ولا يكون وطه الأب الموهوبة رجوعا في هبة ولده على ( الصحيح )”“ . 

ومثله لو باع أمته بعبد ووجد بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الأمة فلو 
وطئها لم يكن ذلك فسخا للبيم ( في العبد )” واسترجاعا ها لزوال ملكه . 

الثالث : أن تشرف على الزوال وهو نوعان : 

أحده| :مالا يحصل ابتداؤ ه بالفعل فكذلك كا لو أسلم على أكثر من أربع 


المطلقة لا يكون رجعة 


ولو قال احداکا طالق ثم وط احداه) ( لا یکون ) تعیینا فی الأصح أما 
إذا كان الطلاق معينا بالنية فلا يكون الوطء بيانا قطعا . 

ولو أعتق إحدى أمتيه فلا يكون وطء احداهم| تعيينا في الأصح لكن قال 
الماوردى ظاهر مذهب الشافعي أنه تعيین . 
يکون اختيارا له كفسخ البيع والفرق على الأصح إن خيار البيع حصل باختياره 


فسقط باختياره بخلاف الحناية ( فان )“ خيارها بغبر اختياره . 


الثاني :أن محصل ابتداؤ ه بالفعل فيكون فسخا ورجوعا . 


(1) هكذافي (ب) و (د) وني الأاصل (الأصح ) . 
(۲) هاتان الكلمتان سقطتامن (ب) . 

(۳) ئی (د) (لکن یکون ) . 

.. ) هكذا في (ب) و (د) وفي الأصل (فانه‎ )٤( 
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فمنها وطه البائع في زمن الخيار فانه فسخ وكذلك وطء المشترى إجازة وانما 
خرجت عن القاعدة لأن ابتداء الملك محصل بالفعل كالسبي فكذلك دوامه . 

ومنها إذا ظهرت معيبة فذهب ليردها فوطئها في الطريق امتنع الرد ني الأصح 
لأن الاجازة تحصل بالفعل . 

ومنها السيد إذا وطو أمة المأذون ولا دين عليه كان وطؤها حجرا عليه فيها 
وقيل يفصل بين أن يعزل أم لا كذا قاله الصيدلاني في شرح المختصر في كتاب 
النكاح ثم قال ولا يحتاج إلى استبراء بعد قضاء الدين على الصحيح نعم لو كان في 
القراض جارية لم جز للمالك وطؤها فلو وطيخ فهل يكون ذلك فسخا للقراض؟ 
وجهان . أصحه| ا ملع . 


السابع : 
کل حکم تعلق بالوطه لا يعتبر فيه الانزال إلا في مسألة واحدة . 


وهي ما لو حلف لا يتسرى لا بحنث إلا بتحصين ال حارية والوطء والانزال : 


ه 


الثامن : 
املك القاصر من ابتداثه لا يستباح فيه الوطه بخلاف ما ( لو ٠)‏ كان 
التاسع : 


الوطه المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا ؟ ان كان لضعف 
اللك وقصوره أو خحشية عدم بوته كالمستبرأة إذا ملكت بعقد فیحرم سائر 
)١(‏ هذه الكلمة ذكرت في (ب) وسقطت من الأصل ور(د) . 
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الاستمتاعات مہا وان كان بغر ذلك من الموانع فهو نوعان : 
( أحدهم) )۰ 

العبادات المانعة من الوطه وهي على ضربين : 

ضرب يمتنع فيه جنس الترفه والاستمتاع بالنساء فيمتنعم الوطه والمباشرة 
كالاحرام والاعتکاف . 

وضرب ينع من الجاع وما أفضى ( إلى الانزال ولا ينع ) مما يبعد 
( إفضاو ٠‏ )" إليه من الملامسة وهو الصيام . 
الثاني 

غير العبادات ( وهي )“ على أربعة ( اقسام ^ 
العاشر : 

إغا يباح الوطه في الملك التام دون المزلزل . 

وهذا لو اتفق الخاصب والمخصوب منه على ان المالك يأخذ عن قيمة الحيلولة 
جارية وعوضها له الغاصب جاز وهل يحل له وطؤها قال ابن أبي الدم تفقها إن قلنا 


لا ملك القيمة لم جز والا فيه تردد من أنه هل يكون ملكا ( تاما )”“ مسلطا على 
الوطه 


(۱) هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل (احداه)ا ) . 

(۲) لي (د) (الى الجاع يزال ولا ينع ) . 

(۳) هکذا في (ب) و (د) وني الأصل (افتضاؤه) . 

. ) فی (د) (وهو‎ )٤( 

. ني الاصل و(ب) يوجد بياض بعد كلمة (أقسام ) ولا يوجد هذا البياض في (د)‎ )٥( 
. هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل (ثابتا)‎ )١( 


-- 


قلت:بخرج من كلام الأصحاب وجهان فان الماوردي قال فيا إذا كان 
موضع اللخصوب معلوما أن ال مالك يلك القيمة ملكا مستقراوحكي في إستقراره إذا 
كان مجهولا وجهان بوقضية الاستقرار حل الوط وصرح القاضي الحسين بان 
امالك يملك القيمة ( قيمة فرض ) لأنه ينتقع بہا على حكم رد العين وهذا قد 
يقتضي أنه لا يباح الوطء . 

ومنها إذا قال صاحب الخحارية بعتكها وقال من هي في يده بل وهبتنيها قال 
ابن الصباغ في كتاب الكامل يحل لمدعى المبة وطؤها في الباطن إذاءكان صادقا في 
دعواه وكان قد قبضها وانما ينع من ذلك في ظاهر الحكم قال وكذلك الحكم في 
المتبايعين إذا اخحتلفا في الثمن وكان المشترى صادقا انتهى . 

وهل يشترط في إباحة الوطه تعين ( جهة )© ( كلام الامام" الشافعي ) 
يقتضي اشتراطه فانه قال إذا اشتر ی زوجته فلا جوز وطؤها في زمن الخیار لأنه لا 
يدري أيطأ بالزوجية أو ( بالملك ) . 


الحادي عشر : 

كل وطء محرم ان حرم لحرمة عبادة ( وجبت )“ فيه الكفارة كا لمجامع في نهار 
رمضان وان ( حرم ) لا لحرمة العبادة لم يجب كوطه الحائض على الجديد وقد 
ذکر الرافعي هذه القاعدة ف باب الحيض وهي منقرضة بوطء الظاهر فانه یوجب 


(۱) هکذا في (ب) و (د) وني الأصل (قيمته قرض ) . 
(۳) في (ب) و (د) (الحهة ) . 

(۳) في (ب) (كلام الشافعي ) وفي (د) (لكلام الامام) . 
)٤(‏ هكذا في (د) وني الأصل و(ب) (الملك ) . 

(ه) هکذا في (ب) و (د) وي الأاصل (وجب) . 

. في (د) (أحرم)‎ )٩( 


-fV-=- 


الثاني عشر 
والتحقيق أنه ان ريد بالمباح ما أذن فيه شرعا فليس بباح وان اُرید به مالا 
حرج في فعله ولا ترکه فهو مباح فأين الخلاف ( وهکذا )“ القول في قتل الخطأً 


ونحوه . 


٭« وقت الشيء هل ينزل منزلة ذلك الشيء « 

هو ضربان : 

أحده| : أن لايكون ركنا في المقصود ( فينزل )“ . 

وهذا إذا دحل الليل أفطر الصائم وان لم يتناول الممطر وكذلك مضى مدة 
المسح على الخف توجب النزع وان لم يسح . واذا وهبه أو رهنه شيا عنده وأذن له 
في قبضه ومضى زمن إمكانه صار كالمقبوض ولا يحتاج إلى اذن في القبض . وإذا 
مضى زمان المنفعة في الاجارة بعد التمكين استقرت ( الأجرة )۸ وان لم تستوف 
المنفعة وكذلك إقامة زمن عرضها على الزوج الغاثب مقام التوكيل حتى تجب النفقة 
إذا علم ومضى زمن إمكان وصوله إليها ولم يصل فيه وكذلك إقامة زمن التمكين 
من الاجتاع في المرأة المعقود عليها في الغيبة في مضي قدر مدة الحمل مقام الوطء . 

الثاني : أن يكون ركنا في المقصود فلا ينز ل منزلته كدخول وقت الرمي 
لا ينزل منزلة الرمي خلافا للاصطخري فقال اذا دخل وقته بنصف الليل حصل 


(۱) ی (د) (وهذا) . (۲) في (د) (فيترك ) . 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 


-TTA- 


التحلل الأول وان لم يرم وألزمه الأصحاب بطرده فيالطواف وهوخلاف الاجماع . 


ومنها:وقت الخرص هل يقوم مقام الخرص ان قلنا لا بد من التصريح 
بالتضمين لم يقم وال فوجهان أصحها في الروضة المنع (وقال قبل )“ ذلك فيا اذا 
کان له نخیل بختلف ادراکها في العام فان أطلع (المتأاحر ) قبل بدو (صلاح )۳" 
الأول ضمه اليه أو بعد جداد الأول فوجهان قال القفال لا يضم والأصح خلافه 
فعلى قول القفال فهل يقام وقت الحداد مقام الجاد وجهان أفقهه) يقام فان الثمار 
بعد وقت الحداد كالمجدودة . 


ومذا لو أطلعت النخلة العام الثاني وعليها بعض ثمرة الأول لم تضم 
قطعا . 

ومنهاإلو أفرد غير المؤ برة بالعقد وقت التأبير فالأصح أنه شت ی لأنه 
بافراده بالبيع انقطع (عن التبعية )“ ووجه مقابله تنزيلوقت التأبير مقام التأبير 
ومثله اقامة وقت (بدو )0( الصلاح مقام الصلاح 


« الوقف في الأحكام ٭ 


(کثر )۳0 ف کلام الأصوليين لام ف مهلة النظر بخلاف الفقهاء لأن 


(۱) فی (د) (قال وقیل ) . (۲) في (د) (المستأجر ) . 
(۳) هذا في (ب) و (د) وفي الأصل (الصلاح ) . 

. ) هكذا في (ب) و (د) وني الأصل (بالتبعية‎ )٤( 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل‎ )٠( 

() فی (ب) و (د) (کثر ) . 
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الحاجةناجزق ولم ينقل عن الشافعي (رحمه الله )“ الوقف الا في (صور )" نادرة . 


منها:الماء المستعمل فا ذكره صاحب الشامل . 

ومنهابقال الربيع ذكر الشافعي تعليق الطلاق قبل النكاح في الأمالي القدية 
وحکی اختلاف الناس فیها فقلت له فما تقول انت فيها فقال آنا متوقف حکاه في 
البحر قال لكنه أزال التوقف بعد في عامة كتبه وامتنع الماوردي من اثباته قولا . 


والوقف يطلقه الفقهاء لبيان ما بخدث في العبادات وفي العقود فمن الأول 
حج الصبي فانه ان دام كان نفلا وان بلغ قبل الوقوف انقلب فرضا . 

ولو كان عليه سجود سهو فسلم ساهيا ثم تذكر قريبا ففي صحة سلامه 
الثاني وجهان فان صححناه فقد (فات محل السجود ) ”“ وان أبطلناه فان سجد فهو 
باق (في الصلاة لو أحدث لبطلت وان ترك السجود قال الامام فالظاهر أنه )“ في 
الصلاة ولا بد من السلام ويجتمل أن يقال السلام موقوف فان سجد تبن أنه في 
الصلاة وان ترك تبين أنه قد تحلل وأما في العقود فالوقف فيها يعبر (به )“ عن ثلاث 
مسائل ٠‏ 

إحداها:بيع الفضولي وهو وقف صحة بمعنى أن الصحة موقوفة على الاجازة 
فلا تحصل الا بعدها وتكون الاجازة مع لاحاب والقبول (ثلاثتها )“ أركان 
العقد . 


هذا ما نقله النووي عن الأكثرين ونقل الرافعي عن الامام أن الصحة ناجزة 
)١(‏ هذه الحملة الدعائية ذكرت في (ب) . 
(۲) هكذا في (د) وي الأصل و(ب) (صورة ) . 
(۳) هكذافي (ب) وي الأصل و(د) (فاته السجود) . 
٤(‏ ) ما بين القوسين ساقطمن الأصل ومذ كور في (ب) و (د) ولا فرق بين النسختين في ذلك الا ني كلمتين 
وها (لو ) و(لبطلت فكلمة (لو ) هي في (د) (أو ) وكلمة (لبطلت ) هي في (د) (لبطلت ) . 
() في (د) (عنه ) . 
)٩(‏ هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل (لانتهاء ) . 


E 


(والمتوقف )“ على الأجازة هو الملك . 

الثانية: بيع مال مورثه ظانا حیاته وهو وقف (تبین ٩”)‏ بمعنی أن العقد (فيه 
صحيح ونحن لا نعلمه ثم تبين في ثاني الحال ) (فهو وقف )“ على ظهور أمر 
كان عند العقد والملك فيه من حين العقد ولا حيار فيه . 

(الثالفة “٠)‏ تصرفات الغاصب وهي ما اذا غصب أموالا وباعها وتصرف في 
أثما ها بحيث يعسر أو يتعذر تتبعها بالنقض وقلنا با لجديد في بيع الفضولي فقولان 
أصحه| البطلان والثاني للمالك أن يجيز ويأخذ الحاصل من أث| نها وقضية كلام 
الغزالي (والرافعي )”“ نها كالأولى وقال ابن الرفعة انها كالشانية في عدم الخيار 
وتبين ا ملك من قبل وفيه نظر » وظهر بهذا أن من الوقف ما يصح معه العقد ومنه ما 
يبطل . 

وضبط الامام في باب الدعوى الوقف الباطل في العقود بتوقف العقد على 
وجود شرط قد يتخلف عنه وينحصران في ستة أنواع : 


الأول : 


ما يتوقف على حصول شرط بعده فهو الباطل كبيع الفضول يتوقف على 
اجازة المالك . ولو قال ألق متاعك في البحر وأنا (والركاب )“ ضامنون وقال 
أردت انشاء الضمان عليهم فقيل ان رضوا (به) “ ثبت الال عليهم أيضا قال 


(۱) في (د) (والتوقف ) . (۲) فی (د) (بیاض ) . 

(۳) ما بین القوسین مکرر فی (د) . )٤(‏ هاتان الكلمتان سقطتامن (د) . 
)٠(‏ في (د) (الثالث) . 

. ) هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل (والرفاعي‎ )٩( 

(۷) هکذا فی (د) ونی الأصل و(ب) (والرکبان ) . 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
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الرافعي والظاهر خلافه لأن العقود لا (توقف )“ على أصل الشافعي وهذا ما 
ارتضاه القاضي الحسين والامام وقرب في الوسيط الأول وقال يلزمهم المال وان كنا لا 
نقول بوقف العقود فان هذا مبني على المساعة للحاجة . 


الثاني : 


ما يتوقف على تبيين وانكشاف سابق على العقد فهو الصحيح كبيع مال أبيه 
على ظن حياته وألحق بها الرافعي ما“ اذا باع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب 
وکان قد رجع أو فسخ الكتابة (وكذلك )” لو اشترى لغيره على ظن أنه فضولي 
فبان أنه قد وكله في ذلك يصح في الأصح اذا قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول وأنه 
يکون وكيلا قبل بلوع ابر اليه كما قاله الرافعي في باب الوكالة . 

ومثله (معاملة )“ من عرف رقه وکان مأذونا له في التجارة وذكر البندنيجي 
فيا لو كاتب العبد كتابة فاسدة ثم أوصى به وهو يعتقد صحة الكتابة ففي صحة 
الوصية قولان وقال انا أصل وقف العقد وقضيته (ترجيح صحة )“ الوصية ولا 
نظر لاعتقاد الموصى . 


. الثالكث : 


ما توقف على انقطاع تعدى فقولان والأصح الابطال كبيع المغلس ماله ثم 
يفك عنه الحجر وهو باق على ملكه (أو )“ يفضل عن الغرماء لا يصح البيع (في 


(۱) فی (د) (تتوقف ) . 

(۳) فی (ب) و(د) (ما) . (۳) فی (ب) (وکذا) . 
)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

() هذا في (ب) و (د) وفي الأصل (صحة ترجيح ) . 

. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )١( 
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الأصح )^ (والثاني )” أنه موقوف على الفك ان وجد نفذ والا فلا وعلى هذا فهو 


وقف تبیین . 


الرابع : 

ما توقف على ارتفاع حجر حكمي خاص کكالعبد يقيم شاهدين على عتقه 
(ولم )۳ يعدلا فان الحاكم حجر على السيد في التصرف فيه الى التعديل فلو باعه 
السيد في هذه الحالة ثم تبين عدم عدالتهم فعلى قول الوقف في صورة المفلس بل 
أولى لأا أحص منها لوجود الحجر هنا على العين خاصة وهناك على العموم وكذلك 
تصرف السيد في العبد الجاني ابطل وقيل يكون موقوفا ان فداه صح والا فلا . 


الخامس : 

ما توقف لأجل حجر شرعي من غير الحاكم وفيه صورتان : 

إحداهي] : تصرفات المريض بالمحاباة فيا يزيد على قدر الثلث فيها 
قولان : 

أحدهما بطلانها وأصحهما أنها موقوفة فان أجازها الوارث صحت ولا 
بطلت وهذه أولى بالصحة من تصرف المفلس لان ضيق (الغلث ) ر ومزاحمة 
الغرماء أمر (مستقبل) ره والمانع من تصرف المفلس والراهن قائم حالة التصرف . 

ثانيها اذا أوصى بعين حاضرة هى ثلث ماله وباقي الال غائب 


. هاتان الكلمتان سقطتا من (ب)‎ )١( 

(۲) هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل (الثاني ) . 

(۳) فی (د) (ولا) ۔ 

. في صلب (ب) (المال ) وفي هامشها (الثلث ) كا في الأصل و(د)‎ )٤( 
. ) فی (د) (مستقل‎ )٥( 


-tr- 


فتصرف الورثة في ثلشي الحاضر ثم بان تلف الغائب ألحقها الرافعي ببيع الفضولي 
وخالفه النووي فألحقها ببيع مال أبيه يظن حياته وهذا أشبه لان التصرف 
صادف ملکه فهي ب ببيع الابن أولى منه بالفضولي . 


السادس : 


ما توقف لأجل حجر وضعي أي باختيار المكلف كالراهن يبيع المرهون بغير 
اذن المرتهن لا يصح على الجديد وعلى القديم الذى يجوز وقف العقود يكون موقوفا 
على الانفكاك وعدمه وألحقه الامام ببيع المفلس ماله . 


فوائد : 
الوقف الممتنع في العقود اغا هو في الابتداء دون الاستدامة . ولهذا لو 
ارتدت الزوجة كان استدامة النكاح موقوفا ولو ابتدأ النكاح على مرتدة لم جز . 
قد يصح العقد ويبقى الملك موقوفا في ملك المبيع في زمن الخيار اذا كان 
الخيار ه) على الأصح وملك الموصى له الوصية بعد الموت وقبل القبول الأصح أنه 


موقوف ان (قبل )”“ تبينا أنه ملك من حين الموت والا تبينا أنه على ملك الوارث 
وكذلك ملك المرتد ماله . 


#الولاية ٭* 


إذا أثبتت لشخص بالتقديم لقربه فغاب انتقلت الى السلطان كحفظ المال 
والتزويج الا في موضع واحد وهو الحضانة فانها تنتقل للأبعد لا للسلطان فاذا 


. ) هكذا في (د) وي الأصل و(ب) (قيل‎ )١( 
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غابت الام انتقلت الحضانة (للجدة )“ في الأصح قال الامام وفرق الأئمة بأن 
النظر في التزويج والمال يتهيا من السلطان نفسه (أو اقامة ) غيره مقام نفسه . 

وأما الحضانة (فمبناها )" على الشفقة المستحثة على ادامة النظر اذ الصبي 
غير المميز محتاج لذلك وقد قلنا لا يزوج السلطان (الصغيرة )©“ . 


# الولاية الخاصة (أقوى )“ من العامة ٭ 


وهذا لا يتصرف القاضي مع حضور الولي الخاص وأهليته وينعزل الخاص 
بالفسق دون الامام الأعظم نعم لو کان الامام فاسقا وقلنا لا پلى التزويج کان له 
تزويج بناته بالولاية العامة لا بالولاية الخاصة كا يظهر من كلام المتولي وغيره وهذا 
بناء على آنه يستحق التز ويج عليها بجهتين فاذا تعذرت احداه) عملت الأخرى . 


و ولاية المأال 


قد تجامع ولاية النكاح كالأب والحد في الأطفال وقد يكون وليا في المال دون 
النكاح كالوصي وعكسه كالأخ والعم يزوج موليته ولا يلي ماها وكذلك الأب والجد 
فيمن طرأً سفهها فان ولاية المال تنتقل للقاضي وولاية التزويج تبقى للأب (لأن 
العار يتعلق به )"“ نص عليه في الأم وغلط (صاحب طراز المحافل )”“ فقال ان 


(1) هكذا في (د) وفي الأصل (للجد ) وفي (ب) (الى الجدة ) . 

(۲) هكذا في (ب) و (د) وفي الأصل (واقامة ) . 

(۳) فی (د) (فبناها ) . )٤(‏ فى (ب) و (د) (الصغير) . 

. ) هکذا فی (ب) و (د) وفی الأصل (أولى‎ )٥( 

(1) ما بين القوسين ساقط من (د) . 

(۷) هو جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن ابراهيم الأموي القرشي الأسنوي 
انسبة الى أسنا ويقال له أيضا الأسنائي وكنيته ابو محمد ولد في اسنافي العشر الأخيرمن ذى الحجة سنة سح 


-{o- 


التزويج للقاضي كا (ذكره ٠)‏ الرافعي (فيمن ) طرأ عليها الجنون ان 
السلطان يزوجها اذا قلنا أنه يلي المال وقياسه هنا كذلك . 


٭ الولد تعلق به مباحث ٭ 


الأول : 


(الحادث ) بين آبوين ختلفي الحكم على أربعة أقسام ذكر أصلها الماوردي 
في النكاح من الحاوى . 


الأول ما يعتبر بالأبوين جميعا كا في الأكل لا بد من كونه) مأكولين . 


فلو كان أحدهما غير مأكول حرم (لغلبة الحظر “٠)‏ وني حل الذبيحة لا بد 
من كونها تحل زكاتهم) » وني المناكحة لا بد أن يكونا من يحل نكاحه| (فالمتولد “٠)‏ 
بین کتابي وغیره (لا بجحل ٩)‏ ان کانت الام هي الكتابية قطعا وكذا الأب في (الأظهر 
وني )” الزكاة لا بد من كونهيا زكويين فالمتولد (بين )۳“ الخنم والظباء لا جب فيه 
وامتناع التضحية به وجزاء الصيد وكذلك استحقاق سهم الغنيمة فلا سهم للبغل 
المتولد بين الفرس والحار . 


س أربع وسبعم|ائة ونشأ في بيت علم تصانيفه كثيرة من بينها كتابه (طراز المحافل ) وهو كتاب في الألغاز 
توفي سنة اثنتين وسبحهائة وهو المعتمد وما قيل من أن وفاته سنة سبع وسبعين وسبعما ثة فهو سهو انظر 
بغية الوعاة ح۲ ص۹۳ ۔ شذرات الذهب ح٦‏ ص۳٣۲۲‏ طبقات ابن هداية اللہ ص۹۷ - كشف 
الظنون ج۲ صض‌۹٩۱۱°۰‏ - حسن المحاضرة حا ص۱۹۹ . 

. ) هکذا فی (د) وي الأصل و(ب) (ذکر‎ )١( 

(۲) هكذا في (ب) وني الأصل و(د) ( ممن ) . 

™( هذه الكلمة ساقطة من (د) . )٤(‏ في (د) (لعلة الخطر ) . 

(ه) هکذا فی (ب) و (د) وفی الأصل ( كالتولد) . 

. ) هکذا فی (ب) و (د) وني الأاصل (ولا بحل‎ )٩( 

(۷) هکذا فی (ب) و (د) ونی الأصل (أظھر فی ) (۸) في (ب) و (د) (من ) . 


- 


أحدها : النسب وتوابعه من استحقاق سهم ذوى القربى . 

ثانیه]ا : الحرية اذا كان (من أمته وكذا ٠)‏ من أمة غيره وغر بحريتها أو , 
وطثها (ويظنها ) زوجته الحرة أو أمته أو وطيخ أمة ولده فانه ينعقد حرا . 

ثالثها : (الكقاءة )“ فالرق في الأمهات لا يؤثر (فمن )“ ولدته رقيقة ِ 
کفء لمن (( ولدتها عر بية لأنه يتبع الأب في اللسب وقال النووى صرح به 
صاحب البيان ولا معنى لقول الرافعي يشبه أن يكون مؤثرا ولذلك يتعلق به 
الولاء . 

(رابعها الولاء “٠)‏ : فإنه يكون (على ٠”)‏ الولد لموالي الأب . 

خامسها : قدر الجزية فاذا كان أبوه من قوم لمم جزية ( وأمه )* من قوم ٠‏ 

لهم جزية فجزيته جزية أبيه . 
سادسها : مهر ا مل يعتبر بنساء عصبة الأب فان تعذر فقرابة الأم . 


سابعها : سهم ذوی القربى . 


. ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و (د)‎ )١( 
. هکذا في (ب) ونی الأصل و(د) (فظنها)‎ )۲( 

(۳) هكدا في (ب) وفي الأصل ورد) (الكفارة ) . 

. ) هكذا في (ب) و (د) وني الأصل (فيمن‎ )٤( 

() هذا فی (ب) وني الأصل (کهو لن ) وفی (د) (کقولین ) . 
)٩(‏ هكذا في (ب) و(د) وني الأصل (رابعها قدر الولاء ) . 
(۷) فی (ب) (عن ) . 

(۸) هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل (وأبوه ) . 


-{V- 


الثالث ما يعتبر بالأم حاصة وهو شيئان : 
الحرية اذا كان أبوه رقيقا فان ولد الحرة من العبد حر . 


والثانى:الرق اذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة فالولد ملوك لسيدها (كذلك )© 
الاي صور : 


احداها:إذا استولد أمته . 


والثانية:إذا نكحت الأمة وغرت زوجها بالحرية كان الولد حرا وان كانت 
الأمة رقيقة وعلى استناء هاتين (الصورتين ) ”“ اقتصر الشيخ أبو محمد في باب 
الزكاة من الفروق وأشار فى كتاب الجحزية الى أنه لا ينبغي استشناؤ ها أما 
(المغرور )” فلأنه انما تبع الشرط لا تبع الام ولا تبع الأب لأنه اذا اشترط حريتها 
فقد (اشترط )“ حرية ولدها . 


وأما الاستيلاد فالحكم برقه ( حال )“ لأن (العبودية )“ والولدية متنافيان 
فلا استحال أن يخلق رقيقا لاقتران المعنى المناني بأصل الفطرة خلق حرا ويثبت 
للأم بذلك حق حرية (فتعتق )” بوت السيد واليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم 
(أعتقها ولدها) .^ . 


. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۳) في (ب) ( الغرور ) . 

. ) في (د) ( اشتری‎ )٤( 

(ه) هکذا ني (ب) وني الأصل و(د) ( ما حال ) . 

. ) في (د) ( السيودية ) . (۷) فی (ب) ( يتحقق‎ )٩( 

(۸) هذا الحديث أخرجه ابن ماجة والحاكم والدار قطني ففي سنن ابن ماجة جاء ما يلي عن عكرمة عن 
ابن عباس قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الته عليه وسلم فقال ( أعتقها ولدها ) انظر 
سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۸٤١‏ وانظر المستدرك فیا روی عن ابن عباس ح۲ ص ۱۹ - والدار 
قطني فا روى عن ابن عباس أيضاح ٤‏ ص ٠۳١‏ دار المحاسن للطباعة . 


- PEA. 


الثالثة لو وطىها يظنها زوجته الحرة فانه ينعقد حرا . 
الرابعة اذا وطى الأب جارية ابنه فالولد حر . 


الخامسة اذا نكح مسلم حربية ثم سبيت بعد حملها منه لم يتبعها الولد في 
الرق وان كان (مجتنا)”“ لأنه مسلم حكا . 

وتجيء سادسة على وجه إذا كان الأب عربيا والأم أمة وقلنا لا يسترق العرب 
قال الجرجاني في المغاياة كل من وطى أمة في غير ملك اليمين وهو يعلم أنها أمة 
انعقد ولده رقيقا الا في مسألة وهي العربي اذا تزوج أمة فان ولده لا يسترق في قول 
ويكون حر الأصل لا ولاء عليه ويلزمه ثمنه للسيد . 


واعلم أن الأصحاب اقتصر وا على الأمرين فما يعتبر بالأم وينبغي أن يضاف 
إليها الف وهو املك وإنغا سكتوا عنه لأنه من توابع الرق فولد الحر من المملوكة 
ملك سيدها وكذلك ولد المملوكة من المملوك ملك لسيد المملوكة دون سيد المملوك 
وكذلك اذا (أنزى ٠”)‏ فحل من البهائم (على الأنٹی )” كان ملكا (لصاحب ) ^“ 
الأنشى لا مالك الفحل قاله الشيخ أبو محمد في الفروق (وكذا قال ) الرافعي في 
الخصب . 


لو أنزی فحل غرره على (رمکه ٩)‏ بغیر إذنه فالولد له دون صاحب 
الفحل . (ورابعا)وهو التبعيض قال الرافعي في السير سئل القاضي الحسين عمن 


. هذا في (ب) وفي الأصل و(د) ( خنثا)‎ )١( 

(۲) هکذا في (ب) وفي الأصل و(د) ( نزی ) . 

(۳) هاتان الكلمتان ذكرتا في (ب) وسقطتا من الأصل و(د) . 

. ) في (ب) (لمالك) . () في (د) ( وكذلك قاله‎ )٤( 

)١(‏ قال في المصباح ح ١‏ ص ٠٠١‏ الطبعة الثالثة الرمكة الأنثى من البراذين والجحمع رماك كرقبة ورقاب 
وقال في المصباح أيضاً ج ١‏ ص ۲١‏ البرذون جمعه براذين وهو التركي من الخيل كا ذكر ذلك عن 
المطريزي وقال في القاموس ح ۳ ص ۳٠١‏ الطبعة الثانية الرمكة حركة الفرس والبرذونة تتخذ 
للنسل وجمعها رمك وجمع الجحمع أرماك . 


-۳۹- 


أولد أمة نصفها حر ونصفها رقيق بنكاح أو زنى كيف حال الولد فقال يكن أن 
يخرج على الوجهين في ولد ال جارية المشتركة بين الشريك المعسرثم استقر جوابه على 
أنه كالم حرية ورقا قال وهذا هو الوجه لأنه لا سبب لحريته الا الأم فيتقدر بقدر 
حریتها . ۰ 


الرابع مايعتبر بأحده) غير معين وذلك ضربان : 
أحده| ما يعتبر بأشرفه) وذلك فى أشياء : 


أحدها:الاسلام فمن كان أحد أبويه مسلا وقت العلوق والآخر كافرا فهو 
مسلم وفي معناه السابي فلو اجتمع على سبى صغير مسلم وذمي كان مسلما تغليبا 
(فانه ( فضيلة ومح ذلك لا یکفی فيه أحده) وکان الاسلام امتاز بذلك لأنه لا 
يعلى عليه . 

ثانیها:(في الجزية ) يتبع من له کتاب فلو تولد بین کتابي وغیره عقدت له 
الجزية لغلبة حقن الدماء . 

ثالثها:ما يتبع فيه أغلظه)| وذلك في مواضع : 

( منها:نی ضمان الصيد )“ يتبع أغلظها حکا فلو تولد بين ما يجب فيه 
الجزاء ومالا يجب كالضبع والذئب وجب احتياطا بخلاف الزكاة حيث لا تجب في 
المتولد (بين )7“ الخنم والظباء » لأن المغلب فيها الاسقاط ألا ترى أنه اذا اجتمع 
السوم والعلف أو الملك وعدمه فى بعض السنة غلب اسقاط الزكاة وني الحزاء اذا 
اجتمع مايوجب وما يسقطيغلب الايجاب بدليل أن الصيد الواقف بين الحل والحرم 
(۱) فی (ب) و(د) ( قاله ) . (۲) ی (ب) و(د) ( فلنہا) . 


(۳) في (د) ( فالحرية ) . )٤(‏ ما بین القوسین مکرر في (د) . 
() فی (ب) و(د) ( من ) . 


“۳0° 


اذا قتله قاتل يلزمه الجحزاء بقتله وماذكرناه من التضمين ( فى الجزاء ١)‏ 
أطلقه الرافعي تبعا للجمهور » وأغرب الرافعي فقال ينبخي أن يضمن ما يقابل 
الضمون وهو النصف أما الجميع فلا . 

ومنها قدر الدية (وقيمة )^ الغرة في الحنين يتبع أغلظها قدرا على الصحيح 
لان الضمان يخلب فيه طرف التخليظ وقيل تتبع أخحسها لأن الأصل براءة الذمة . 
وكالإياس من الحيض حتى لو كانت نساء (عشيرته )” ( من جهة الأب ينقطع 
حيضهن على رأس سبعين ونساء ) ”“ (عشيرته )”“ من جهة الأم ينقطع على رأس 
ستين يعتبر بجانب الأب ولو كان على العكس اععتبر بجانب الأم » وفي الحيض 
يعتبر بنساء العشيرة . 

وئي مهر المثل بنساء العصبات . 


الضرب الثاني ما يعتبر بأخحسها وذلك في ثلاثة : 


أحده)االنجاسة فالمتولد بين طاهر ونجس له حكم النجس في الفضلات وغيرها 
وهل يتبع أغلظهما نجاسة كالتولد بين كلب وذئب وهو الديسم قولان حكاه) 
صاحب التلخيص في المتولد بين الكلب والخنزير قال النووى وهو صحيح لأن 
التعفبر انما ورد فى الكلب وهذا لا يسمى كلبا فان ألحقناه بالخنزير كفى غسله مرة 
بلا تراب على القديم المختار فى الدليل.قال صاحب العدة ويجرى الخلاف الذى في 
(1) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( في الخبر ) . 

(۳) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( ومنها) . 

(۳) هكذا في (ب) وني الأصل ( عشيرة) . 


. ما بين القوسين ساقط من (د)‎ )٤( 
۰ هکذا في (ب) وي الأصل ( عشيرة ) وساقطة من (د)‎ )٥( 


aE 


الخنزير فيا أحد أبويه كلب أو خنزير . 


ثانيها :المناكحة فلا تحل (المتولدة )“ بين (كتابيه )”› ووثنى“وكذلك في الذبيحة 
والأطعمة فلا يؤ كل المتولد بين مأكول وغيره وني الأضحية والعقيقة ينبغي أن يتبع 
الأحس حتى لا جز ئ فيها ما تولد بين شاة وظبي وانسي وبقر وحش . 

ولو تولد بين ابل وبقر ففي إجزائه في الأضحية نظر يحتمل الإجزاء وعدمه 
فان قلنا ( جز ئ )”" فهل يعتبر سن الابل أو البقر ؟ القياس اعتبار الأم لأنا لم تأت 
به على شکل الأب . 


الها :استحقاق سهم الغنيمة فالبغل لا (سهم )* له تغلييا لحكم ا لحار على 
الفرس . 


فروع : 


أسلم ف غنم فأعطاه غا حرجت (من  (‏ الظباء والغنم فثلائة أوجه ف 
البحرءأحدهل يجوز قبولم والثانيءلا والثالث:ان كانت الأم غغا جاز قبوله والا فلا . 


. ) هكذا في (ب) وني الأاصل و(د) ( المتولد‎ )١( 
. ) هکذا في (ب) وني الأصل و(د) ( تابي‎ )۲( 
. ) هکذا ني (ب) وفي الأصل و(د) ( لا جزي‎ )۴( 
. ) فی (ب) ( بسهم‎ )٤( 

() فی (ب) ( بین ) . 


“For 


الثانى : 


قال الشيخ أبوحامد في باب (من ٠)‏ الرهن من تعليقه : الولد لا یعطی حکم 
آمه فی ثلاٹ عشرة مسألة : 


ولد المرهونة غير مرهون » وولد المبيعة الحادث في مدة الحبس في يد البائم 
ليس للبائم حبسه » وولد المضمونة غير مضمون » ولد المغصوبة مغخصوب لأنه 
ممسك بغير حق » ولد المستعارة فيه وجهان المذهب أنه غير مضمون وعليه رده كا 
لو ألقت الريح ثوبا في داره فان عرف صاحبه وأخررده ضمنه وان لم يعرف صاحبه 
فهو في يده أمانة » ولد المستأجرة غير مستأجر » ولد الموقوفة في كونه موقوفا 
وجهان . 


قلت أصحه] لا ء ولد (المودعة )“ كالثوب الذي أطارته الريح الى داره » 
ولد الموصی با الحادث قبل موت الموصى له أو بعده وبعد القبول للموصى له (أو 
بعده )“ وقبل القبول يبنى على‌انتقال الملك . ولد الجانية لايتبعها في الحناية » ولد 
المدبرة فيه قولان وكذا المعتقة بصفة والمكاتبة ولد أم الولد يتبعها في حكمها هذا ما 
ذكره الشيخ أبوحامد . 


وما لم یذکره ولد الماشية التي تجب الزكاة في عينها تكون مال تجارة في 
الأصح كالأم وولد مال القراض صحح الرافعي أنه يفوز به المالك لأنه ليس من 
كيس العامل فلاحظ له فيه والأخحذ هنا حدوثه من عين المال الزكوى » وولد 
الأضحية المعينة كأمه > وولد المبعضة هل يتبعها في الرق (والحرية )“ أو يكون 


0 0 


حراوجهان » وي ولد الأضحية أو الهدى (المنذورين اذا عین عے| في ذمته ( أوجه 


(1) هذه الكلمة ساقطة من (ب) . 

(۲) هكذا في (ب) و(د) وني الأصل ر المودوعة) . 

(۳) في (د) ( وبعده) . )٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من (ب) . 
)٥(‏ في (د) ( المنذور من آداء عين ك في ذمته ) . 


For - 


أصحها كولد المعينة ابتداء والثاني لا يتبع والثالث ان کانت الأم حية تبع والا فلا 
وي ولد المبيعة اذا ماتت في يد البائم وجهان أصحه| بقاء حكم (المبيع ٠)‏ عليه 
واذا أتبعنا الولد أمه في الأضحية فهل مجحب التصدق من الأم والولد آم يكفي 
أوجه » وإذادخل الكافر دارالاسلام بأمان فهل يتبعه ولده فيه حلاف والأصح نعم 
إن كان معه دون ما إذا حلفه فى دار الحرب ويدخل الولد في عقد الذمة في الأصح 
واذا نقض الذمى أو المستأمن العهد ولحق بدار الحرب وترك ولده عندنا لا يسترق 
ولده في الأصح : 

ولو وضعت ولدا (وئي ( 0 بطنها ولد آحر فبیعت قبل ولادته فالولد الثاني 

ولوقتل صيدافي الحرم وله فراخ في الحل فهاتت جوعا (ضمنها “٠)‏ قطعا . 

ولو غصب حامة فتلفت فراخها ففي ضبان الفراخ وجهان . 

والحاصل أن الصور قسان ولد موجود وقد سبق وولد حادث وهومن تعدى 
حكم الأم اليه على أقسام : 

أحدها . مايتعدى اليه قطعا . 

وضابطه زوال الملك عن الأم (كولد )7“ (الأضحية )0 المعينة 
(للأضحية )” ابتداء أو جريان سببه اللازم كا اذا أتت أم الولد بولد من نکاح أو 


(۱) في (ب) و(د) ( البيع ) . (۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
(۳) هکذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( في ) . 

. ) في (د) ( فولد‎ )٩( . هکذا فی (ب) وي الأصل و(د) ضمنهم‎ )٤( 

. هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د)‎ )٩( 

(۷) في هامش (ب) ( للتضحية ) وني صلبها للأضحية كما في الأصل و(د) . 


-of- 


زنی كان تبعا ها يعتق بعتقها (ويلتحق به مال التغليظ ) كولد الغصوبة فانه 
مضمون مثلها . 

واعلم أن ولد أم الولد يعتق (بجوت )“ السيد الا في صورتين المرهونة 
المقبوضة (والحانية )”“ جناية تعلق برقبتها اذا استولدها مالكها المعسر فانه لا ينفذ 
الاستيلاد بالنسبة الى المرتهن والمجنى عليه (فتباع )“ حينئذ فاذا ولدت بعد البيع 
من زوج أو زنى ثم اشتراها السيد الأول مع أولادها المذكورين ثبت نها حكم 
الاستيلاد دونهم فلا يعتقون بموته في الأصح ولا يتصور هذا في المغلس فان في 
الخلاصة للغزالي أنه لا حجر على المغلس في الاستيلاد فلو استولد نفذ . 

الثاني ما لا يتعدى قطعا كالمرهونة لا يتبعها ولدها اذا حدث بعد الرهن فان 
كان موجودا عند الرهن ولم ينفصل عند (البيع فهو )”“ تبع ها قطعا لأنه كجزئها « 
وولد المبيعة لا جوز حبسه لاستيفاء الثمن بلا حلاف قاله الامام في كتاب الرهن 
يعني ولدا (حدث )“ بعد لزوم العقد وقبل القبض فان قيل ولد المخصوبة مضمون 
كالأم (فهلا كان ولد المبيعة ) كذلك قلنا (المبيع يضمن ) بالعقد على مقابلة 
الشمن والولد لم يقابل بالمن والغاصب يضمن بالعدوان وهو متعد بادامة اليد على 
الولد كالأم . 


الثالث ما فيه حلاف والأصح التعدى كا لوعين (شاة ) عا فی ذمته فأتت 
بولد تبعها في الأصح » وكذا ولد الأمة المنذور عتقها اذا حدث بعد النذر على 
)١(‏ هكذا في (د) وفي الأصل ر ويلتحق مال التغليظ ) وني (ب) ( ويلتحق به بيان التغليظ) . 


(۲) هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل ( موت ) . 
(۳) هكذا في (ب) و(د) وني الأصل ( والحناية ) . 


. في (د) ( فیباع ) . () في (ب) (البيع فيه فهو)‎ )٤( 
. في (ب) ( محدث ) . (۷) في (د) (فلم لا كان المبيعة)‎ )١( 
. فی (د) ( شیئا)‎ )٩( . في (د) (المنع ضمن)‎ )۸( 


foo. 


يبطل التدبیر فيه > وكذا ولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة من أجنيي على الأصح 
فيعتتق بعتقها ما دامت الكتابة باقية لجريان سبب لازم على السيد عند تملكه من 
النجوم » وكذا ولد الموصى بنفعتها كالأم على الصحيح رقبته للوارث ومنفعته 
للموصى له لأنه جزء من الأم . 

ولو أودع هيمة فولدت فهو وديعة كالم ان قلنا أن الوديعة عقد قاله البخوى 
وقال الامام إن جعاناه وديعة فلا بد من اذن جديد والا لم تجز ادامة اليد عليه . 


الرابع:ما فيه خلاف والأصح عدم التبعية كولد الموصى بها اذا حدث لا يتبعها 
على المذهب » وولد المعلق عتقها بصفة اذا (حدث )0 بعد التعليق (على )" 
الأصح عند النووي › وولد العارية والمأخوذ بسوم غير مضمون في الأصح » وولد 
الموقوفة ليس بوقوف بل ملك للموقوف عليه في الأصح » وولد الأمة المبيعة اذا 
أتت به في يد البائع قبل القبض يفوز به المشترى . 

والضابط أن مالا يقبل الدفع (تعدى )" الى الولد قطعا (وان )“ قبل الدفع 
ولكنه يؤول الى عدم القبول جرى الحلاف قال الأمام في كتاب الرهن 
وعد المذهب أن كلم صار الملك (مستغرقا )7“ به حتى يعد الملك مستحقا في تلك 
الجهة وبلغ ما بجده مبلغا ينع تقدير زواله فانه یتعدی الى الولد کالاستیلاد فان 
أولادها من نکاح آوزنی کأمھم في استحقاق العتاقة وألحق به الأئمة ولد الأضحية 
المعينة فان تعيينها لجهة القربة لا يزول (كالاستيلاد )“ وإنغا جرى الخلاف في ولد 
المدبرة والمكاتبة لامكان الرجوع > وكذا الأمة المنذور اعتاقها قيل كالمدبرة وقيل 
تتعدى اليه لأن النذر لا رجوع عنه . 


(۱) ني (ب) و(د) ( وجدت ) . (۲) في (د) ( في ) . 
(۳) فی (ب) ( یتعدی ) . )٤(‏ في (د) ( ولو ) . 
(ه) في (د) ( مستقرا) . )٦(‏ فی (ب) ( بالاستیلاد ) . 


"0 - 


الثالث : 


الولد اذا تبع الأم لا ينقطع الحكم بجوت الأم . 

وههذا اذا ماتت المستولدة قبل موت السيد بقي حکم الاستيلاد في حق الولد 
( وهو ٠)‏ أحد المواضع ( التي “٠)‏ يزول فيها المتبوع ويبقى حكم التابع كا لو 
ماتت الأمهات والفروع نصاب لا ينقطع حول الأمهات بل تجب الزكاة فيها عند 
تمام حول الأمهات وقال (الأنغاطي )” ينقطع قال الشيخ في المهذب (وينكر )“ 


قاعدة : 
ولد الولد هل یدخحل فی مسمی الولد عند الاطلاق هذا ضربان . 


أحده) أن یدل فی مسماه مع وجود الولد وعدمه وذلك في المحرمات في 
النكاح كالبنات وحلائل الابناء > وكذلك في امتناع القصاص بين الأب وولده 
وامتناع قطعه في السرقة من مال ولده ورد شهادة الوالد لولده واعتاقه اذا ملكه وجزء 
الولاء والاستتباع باسلام الجد وامتناع دفع الزكاة اليه اذا كان تجب عليه نفقته . 


انيه (أن يدخل )”“ فيه عند عدم الولد لامع وجوده وذلك فی الميراث يرث 


(۱) فی (ب) ( وهذا) . 

(۲) في (د) وصلب (ب) ( الذي ) وني هامش (ب) ( التي ) کا ئي الأصل . 

(۳) هو أبو القاسم عثان بن سعيد بن بشار بفتح الباء وتشديد الشين المعجمية الأنماطي والأنماطي 
منسوب إلى الأنماط وهي البسط التي تفرش أخذ الفقه عن المزني والربيع وأخذ عنه ابن سريج وكان 
سبباً في نشاط الناس بالأخذ بمذهب الشافعي ببغداد وهو أي الأنماطي هذا غير الأنماطي الذي كان من 
رجال الحديث وبعض كتب التراجم تخلط بينها توفي ره الله تعالى ببغداد في شوال سنة ثهان 

وثا نین ومائتین انظر تاریخ بغداد ح ۱ ص ۲۹۲ 

شذرات الذهب < ۲ ص ۱۹۸ - طبقات ابن هداية الله ص ۸ _ طبقات ابن السبكي < ۲ ص ٠١١‏ - 
العبر ح ۲ ص ۸١‏ - مرآۃ الجنان < ۲ ص ۲٠١۹‏ ۔ وفیات الأعیان < ۲ ص ٤٠٠١‏ . 

. في (ب) ( وینکسر ) . (ه) فی (ب) و(د) (یدخحل) بسقوط ان‎ )٤( 


oV - 


ولد الولد جدهم مع فقد أبيهم كا یرنون باهم ولو کان الأب موجودا لم يرثوه . 
ومنها ولاية النكاح فيلي الحد فيها بعد الأب مقدما على الابن وكذلك ولاية 
لمال والحضانة والرجوع في البة والاستئذان فى الجهاد . 


ومنها الوقف على الولد لا يدحل فيه ولد الولد في الأصح فان لم یکن الا 
أولاد أولاد تعينوا قطعا . 


- OA 


# لا يكره السواك الا للصائم بعد الزوال ومن كان بخشى منه أن يدمى فمه 
وقد أقبل على الصلاة ولا ماء عنده . 

# لا أثر للزيادة (المتصلة )“ الا في الصداق وقد سبقت (في حرف 
الزاى )" . 

K‏ لا يتولى أحد طرفي التصرف الا الأب والحد في مال الطفل وكذلك تملك 
(الملتقط )" وبيع الظافر ما أخذ من جنس حقه فانه يتولى البيع وقبض الثمن 
واقباضه من نفسه وكذلك قبضه لجنس حقه قائم فيه مقام قابض ومقبض وسبق في 
اتحاد القابض (صور )“ أخرى . 

« لا يثبت للشخص على نفسه شيء . 

ومن ثم لو كان المشتري شريكا في الشقص المشفوع فان الشفعة بينه وبين 
الشريك الآخر على المذهب لا بمعنى أنه أخذ من نفسه بل بمعنى أنه دفع عن 
ولو کان عليه قصاص لورئه اذا مات مورثه لا یثبت له قصاص على نفسه 
لاستحالة أن يثبت للانسان على نفسه شىء وإذا امتنع سقط في حقه واذا سقط في 
حقه سقط في حى مورئه لأنه لا یتبعض . ومن ثم لو مات وعلیه دين لمورثه . 
* لا یثبت له على عبده دين سبقت فی (باب)“ . 
)١( ٠‏ في (د) ( المنفصلة ) . 
(۲) ( أي في الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق ) . 


(۳) في (ب) ( اللقيط) . 

. هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) (صورة)‎ )٤( 

)١(‏ ني الأصل و(ب) و(د) يوجد بياض بعد كلمة ( باب ) وبارجوع إلى ما سبق نجد أن هذه القاعدة 
سبقت في حرف السين المهملة وذلك في قاعدة ( السيد لا يثبت له على عبده دين ابتداء إلا فى 
الكتابة ) . 
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# لا جب الضمان باتلاف ملكه الا إذا تعلق به حق لغيره كالعبد (المرهون )^ 


# لا يجوز بيع شيء من شجر الحرم الا (الشوك )"“ أو دواء . 


# لا يجوز ابتلاع حيوان (حيا “٠)‏ الا السمك والجراد في الأصح ويجوز قطع 
فلقة من (السمك 0( والجراد في حياتها (ي ( وجه 


٭# لا يجوز أن يأخذ عشر (الحبوب )” في الكما م لأنه لا يعرف مقدار ما فيها 
حتی تخرج من كامها لتصل الى المساكين (كاملة )” المنفعة » الا (العلس 
والأرز )“ لأنب] يدخران وعليه) الكا م قاله ابن أبي هريرة في باب بيع الأصمول 
والثار من تعليقه . 

# لا يجمع بين مفروضين بنية واحدة الا اللسكين وقول القفال 
عبادتين يرد عليه غسل الحمعة والحنابة على قول والتحية والفرض 

# لا حمل أحد جناية غيره الا في موضعين . 

العاقلة والسيد يحمل جناية أم الولد تجنى جناية ثانية وثالثة (قاله ٠)‏ ابن 

القاص وزاد (القاضي أبو الفتوح ٠)‏ ثالثة وهي إذا حفر برا وخلف مالا وعليه 
دين مستغرق فاعطى للغرماء ثم وقع في البئر حيوان فتلف وجب ضا نه على حافر 


. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وسقطت من الأصل‎ )١( 

(۲) في (ب) ( وكذلك ) . (۳) في (ب) و(د) ( السواك) . 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وسقطت من الأصل‎ )٤( 

. ) في (ب) ( السمكة‎ )٥( 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) وسقطت من الأصل و(د)‎ )١( 

(۷) في (د) ( الحیوان ) . (۸) هکذا في (د) وفي الأصل و(ب) (کامل) . 

(۹) في (د) ( العكس والاإرث ) . (۱۰) هکذا فی (ب) و(د) وفي الأصل (قال) . 

(۱۱) هو بو عبد الله بن حم بن علي بن أبي عقامة بفتح العين المهملة والقاف التغلبي الر بعي البغدادي 
ثم اليمني ويعرف أيضاً بابن أبي عقامة قرا غلى جده أبي الحسن علي وعلى الشيخ أبي الغنائم - 


۳ - 


البئر فيا تغلكوه وقبضوه قضاء عن دينه . 
# لا يحكمبتبعيض الرق ابتداء الا في صور يسيرة : 
منها الأسير اذا رأى الامام ارقاق بعضه . 
ومنها ولد الميعضة (هو)“ مبعض كأمه على الاصح . 
# لا يخلو الوطء عن مهر أو عقوبة سبقت (في حرف الواو)“ . 
¥ لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء الا في صور نحو الخمسين مذكورة 
في الفلك الدائر على الاشباه والنظائر . 
* لا يزيد البعض على الكل الا في مسألة . 
وهي ما لو قال انت على كظهر أمي کان صرحا ولم (یدین)"“ ولو قال انت 
صورتين ٠‏ 
,أحداهم) :لو قال زنىفرجك حد ولو قال‌زنیبدنك لم بحد على قول . 
الثانية:حلف على ترك الجاع في الفرج أكثر من أربعة أشهر صار موليا ولا 
يدين فلو لم يعين الفرج بأن قال والله لا جامعتك ( أو لا“ وطئتك فهو 
مول في الحکم ولو نوی غیره دين . 
= الفارقي وأولاده وأحفاده أئمة فضلاء مصنفاته كثيرة أما وفاته فقد قال الأسنوي لم أقف له على تاريخ 
وفاة - انظر طبقات ابن السبكي ح 4 ص ۲۳۷ _ طبقات فقهاء اليمن ح ٤‏ ص ۲٤١‏ طبقات 


الأسنوي < ۲ ص ۲١۸‏ و۲۹ . 

(۱) في (د) ( وهو ) . 

(۲) سبقت هذه القاعدة في حرف الواو في الببحث ث الرابع من الأبحث التي ذكرت في الوطء وفي ذلك 
البحث عبارة للجمهور وهي ( أن كل وطء لا بخلو عن مهر أو عقوبة إلا في مسائل ) 

(۳) في (د) ( تدر ) . )٤(‏ في (د) ( ولا ) . 
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٭ لا يزيد الفرع على أصله . 
ومن ثم لم يصح ضان نجوم الكتابة ليتمكن المكاتب من الاسقاط والضان 
لازم ولا يجوز ضهان الأمانات كالال ني يد الشريك والوكيل والمقارض لأا غير 
مضمونة العين . 
ونستشنى ما لو كان الدين مؤ جلا وضمنه حالا فاللاصح الصحة ويكون حالا 
وصحح الروياني البطلان لئلا يكون الفرع آقوی من الاصل . 
¥ لا تصح الوصية بجميع ال مال الأ في صورتين . 
احداه] : 


اذا کان له عبید لا مال له غيرهم وأعتقهم كلهم وماتوا عتقوا في قول أبي 
العباس وفيه قول آخر أنه لا يعتق منهم شيء . 


الثانية : 


اذا لم يكن له وارث خاص فأوصى بجميع امال صحت الوصية في أحد 
الوجهين قاله في الاشراف ونقل الرافعي في الوصايا عن الاستاذ ترجيح (قول ابي 
س . 8 ( 

العباس ولم يذ كر ترجيحا غيره ونقل في باب العتق عن الصيدلاني ترجيح الثاني) '. 


ويستدرك عليه ثالثة فانه قال بعد ورقة مستامن أوصى بجميع ماله صح في 


الحميم وقال (اليعفى)“ صح في الثلث والثلثان لورثته من أهل الحرب وقيل لبيت 

لمال . 

(۱) ما بين القوسين ساقط من (د) . 

(۲) هكذا ني الأصل و(ب) و(د) ( اليعفي ) هذا والذي تذكره كتب التراجم هو( اليفاعي ) وهو زيد بن 
عبد الله بن جعفر اليفاعي أصله من المعافر وسكن الحند بجيم ونون مفتوحتين كان فاضلا في الفقه 
والفرائض والحساب أخذ أولاً عن فقهاء اليمن ثم ارتحل إلى مكة فأخذ عن الطبري صاحب العدة 
والبندنيجي صاحب المعتضد وأخذ عنه العمراني صاحب البيان وقد انتهت إليه رثاسة الفتوى في 
مكة - توفي سنة أربع عشرة أو مس عشرة وخساثة انظر طبقات ابن السبکي ج ٤‏ ص ۲۱۹ 
وطبقات فقهاء الیمن ص ٠١١۹‏ . 


- ۳۲ - 


¥ لا يطلق القول بأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح ولا عكسه سبق (في 
مباحث الملك)" . 


# لا تقبل (شهادة الشهود) ”“ على القاضي انه حکم بکذا (ولم ۳^ یرجم اليهم 
حتى يتذكر الا في مسألة . 


وهي (ما)“ اذا شهدوا عليه أنه أمن مشركا قاله في الاشراف (وسبقت) “ 
# لا یقبض (من نفسه لغیره) ‏ الا فی مسألتین : 
إحداه)] : 
اذا أكل الملتقط وأخذ الثمن من نفسه فصار أمانة . 
والثانية : 


اذا قال ما لي عليك من العين فأسلمه لي في كذا صح قاله ابن سريج 
والمذهب أنه لا يصح قاله في الاشراف . 
# لا تقوم الكلاب الا في مسألة الوصية على قول . 
* لاينكرالاما أجمع على منعه " . 

أما المختلف فيه فلا ننكره الا في أربع صور . 


)١(‏ أي في البحث الثامن من الأبحث التي ذكرها في الملك وبالتحديد من قوله ( والتحقيق أنه لا یطلق 
القول بأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح ولا عكسه إلى أول البحث التاسع . 

(۲) هکذا في (ب) و(د) وفي الاصل ( شهادة الشهودة الشهود) . 

(۳) هکذا فی (ب) وفي الأاصل ( أولا) . 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) وسقطت من الأصل و(د)‎ )٤( 

)٠(‏ سبقت هذه المسألة في حرف الفاء في قاعدة ( فع النفس لا يرجع فيه لقول أحد فقد استثنى من تلك 
القاعدة صورتان والمسألة التي تعتقد هنا هي الصورة الثانية من الصورتين المستئنيتين ) . 

. ) هكذا في (ب) و(د) وي الأصل ( لنفسه من غيره‎ )٦( 

(۷) في (د) ( اجتمع على منفعة ) . 


۳ - 


احداها : 


ان يكون فاعل ذلك (معتقد التحریم)“ فینکر عليه حینئذ . 


الثانية : 

أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخحذ بحيث ينقض فينكر حينفذ على 
(الذاهب)” اليه وعلى من يقلده وأي انكار أعظم من (نقض)” الحكم . 

ومن ثم وجب الحد على المرتهن اذا وطىء المرهونة ولم ينظروا لخلاف 
عطاء . 


الثالثة : 

أن يترافع فيه لحاكم فيحكم بعقيدته وهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ اذ لا 
يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده وأبعد من ظن أن هذه الصورة ناقضة هذه 
القاعدة وقال أي انكار أعظم من الحد ولم يقف على مأخذها . 
الرابعة : 


ان يكون للمنكر فيه حق كالزوج ينع زوجته من شرب النبيذ 
اذا كانت تعتقد اباحته وكذلك الذمية على الصحيح . 
# لا يؤمر بضم الأصابع في شيء من سنن الصلاة الا في حالة السجود قال 
الرافعي قال الأئمة سنة أصابع اليدين اذا كانت منشورة في جميع الصلاة التفريج 
المقتصد الا فى حالة السجود . 


قلت قال الامام لم اعثر (فيه)“ على خبر ولا يثبت مثله من طريق المعنى 


(۱) في (ب) ( معتقد ( للتحریم ) . (۲) في (د) ( المذهب) . 
(۳) هکذا في (د) وئي الأصل و(ب) (نقد). )٤(‏ في (د) (منه) . 
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ونازعه ابن يونس فی شرحه الکبیر للوجیز وقال قد جاء في حدیث واثل بن حجر (أن 
أالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد ضم أصابعه)”“ وأما المعنى فا ذكره 
الماوردى والحرجاني (وهو)” أنه لو فرقها عدل (الابهام) ” عن القبلة بخلاف حالة 
التکبیر فانه مستقبل ببطونها فلم یکن في تفریقها عدول ببطونها عن القبلة . 

# لا يشتغل المأموم بفعل ما تركه الامام من سجود تلاوة والتشهد الأول ونحوه 
لأن الاقتداء واجب وان اشتغل به عامدا بطلت صلاته الا في صورتين . 


احداه] : 


جلسة الاستراحة لقصرها . 


القنوت اذا لحقه في السجدة الأولى وزاد بعضهم انفراده بسجود السهو 
والتسليمة الثانية فانه یستحق ولا یستٹنی لزوال القدرة . 


# ليس شيء من الايان يتعدد في جانب المدعي ابتداء الا في موضعين اللعان 
والقسامة قاله النووى في التحررعن الأصحاب . 
# ليس للقاضى أن يقبض ما فى الذمة لما لكه بسؤال المديون الا في ثلاث 


(۱) هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك باللفظ التالي عن علقمة بن وائل عن أبيه ان النبي صلى الله 
عليه وسلم ( کان إذا سجد ضم أصابعه ) قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه انظر المستدرك ح١‏ ص ۲۲۷ وفي سنن البيهقي عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال 
كان النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه ) انظر السنن الكبرى 
للبيهقي < ۲ ص ۱١۲‏ وني صحيح ابن حبان عن علقمة بن وائل عن آبيه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ( كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه ) انظر الاحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان ح ۳ ص ۲٠١‏ الطبعة الأول . 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من (د). (۴) فی (د) ( للایہام ) . 
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الأولى : 

الدين الذي على الراهن اذا أراد الراهن توفيته وأخذ الرهن فامتنع المرتهن أو 
کان غائبا . 
الثانية : 


اذا أدى المكاتب النجوم وكان السيد مجنونا وكذلك اذا أداها قبل الملحل 
والسيد غائب قبضه الحاكم اذا علم أن السيد لا ضرر عليه نص عليه في الام وفرق 
بینه وبين غیره من الدیون بتعلقه هنا بالعتق . 
الثالثة : 
المال المضمون اذا أداه الضامن فامتنع صاحب الدين من أخذه أو كان غاثبا 
فللقاضي أخذه . 
وأما في الأعيان فان كانت غير مضمونة كالمودع يحمل الوديعة للقاضي عند 
تعذر المالك فيجب عليه الأحذ ني اللأصح 
وان كانت مضمونة كالغاصب محمل العين المغخصوبة اليه فوجهان أرجحه| 
لا جب ليبقى مضمونا للهالك . 
* ليس لنا نجس يزال بغير الماء الا موضع الاستنجاء فانه يزول بثلاثة أحجار 
وما في (معناها) قاله المرعشى في ترتيب الأقسام . 
# ليس لنا نجس مائع (تجب)”“ اراقته الا الخمرة غير المحترمة وكذا المحترمة 


عند العراقيين وهو ظاهر النص وكذلك ما ولغ فيه الكلب على أحد القولين لورود 
الأمر باراقته . 


(۱) هکذا فی (ب) وی الأصل و(د) ( معناه ) . (۲) في (ب) و(د) ( تستحب) . 
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وزاد البغوى في تعليقه على اللختصر في باب الاطعمة:المائم انجس الذي لا 

یکن تطهیره تجب اراقته ومراده غير الدهن فانه يستصبح به وکذا الخل لانه يصلح 
للصبغ (ولعل)“ مراده اذا لم يكن فيه منفعة أصلا 

¥ ليس لنا صلاة يفصل فيها بين دعاء الاستفتاح والتعوذ بشىء غير صلاة العيد 
فانه یفصل بینھ] بالتکبیرات . 
خرج الامام من الصلاة بحدث أو غيره وقضی الأمومون عل التفرد رکنا ثم 
استخلفوا فانه يمتنع الاستخلاف بعد حكاه الرافعي في باب صلاة الجمعة عن 
الامام . 

# لیس لنامکلف حر مقيم تلزمه ا لحمعة ولا تنعقد به الا واحد وهو المسافر اذا 
عزم على الاقامة ببلدة مدة تزيد على ثلاثة أيام لغرض فتلزمه الجمعة لأن 
(شرطها)” رخصة وقد امتنع ترخصه باقامته ثم لا يتم العدد به لأنه وان لم يكن 
مسافرا فهو غير مستوطن وهذا (سمی)۵ غریبا . 


. ) في (د) ( وهل‎ )١( 
. هذه الكلمة ذكرت في (ب) وسقطت من الأصل و(د)‎ )۲( 
. فی (ب) و(د) ( سقوطها) . (4) فی (ب) ( یسمی)‎ )۳( 
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٭ حرف الياء به 


٭ اليتيسم ٭ 
المشهور أنه الصغير الذي لا أب له وأن ( اليتيم ٠)‏ في الآدمي بموت الأباء 
ولي البهائم بموت الأمهات » ( قال ) الماوردى لأن البهيمة تنسب إلى أمها فكان 
بموت الام يتمها والآدمي ينسب إلى أبيه فكان يتمه بموت الأب » وقال ابن 
أبي هريرة في كتاب الحجر من تعليقه اليتيم من لا أب له ولا أم بلا حلاف وكذلك 
من لا أب له يلزمه اسم اليتيم قولاً واحداً فأما إذا لم یکن له أم وكان له أب فعلى 
وجهين أحده| أنه يتيم وهو على القول الذي يقول أن الأم تلى أمر ابنها.انتهى . 


# بحرم طلب ما بحرم على المطلوب منه فعله + 
إلا ني مسألتين : 
الأولى : 
إذا ادعى دعوى صادقة فأنكر الخريم ثم أراد الخلف فإنه جوز تحليفه . 
الثانية : 
متمكن من إزالة الكفر ( بالإسلام فاعطاؤ ه )“ إياها إنغما هو استمراره على الكفر 
وهو حرام . ۰ 
)١(‏ هكذا في (ب) وفي الأصل ورد) (اليتيم ) . 


(۲) هکذا في (ب) و (د) وئي الأصل (وقال) . 
(۳) فی (ب) و(د) (لأنه ) . )٤(‏ في (ب) (فاعطاؤ ه بالاسلام) . 
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٭ يدخل ( القو ى على الضعيف )“ دون العكس ٭ 
ولمذا يجوز إدخال الحج على العمرة قطعاً > وني العكس قولان أصحها 
المنع لأن العمرة أضعف فلم يجز أن تزاحم ما هو أقوى منها ني الوجوب قال 
الماوردى فلو أدخلها على حج وهو واقف بعرفة امتنع قطعاً . 


ومثله فراش النكاح أقوى من ملك اليمين على ما قالوه فاذا وط أمة ثم 
تزوج أختها ثبت نکاحها وحرمت الأمة لأن أقوى الفراشين زاحم أضعفه) وإن 
تقدم النكاح حرم ( عليه ٠”)‏ الوطه بالملك لأنه أضعف الفراشين . 


اليد قسان + 
حسية ومعنوية . 


فالحسية عندنا من الأصابع إلى الكوع ويدخل الذراع في ذلك بحكم التبعية 
( لا )" بالحقيقة ومن هنا يقوى الاحتجاج بقوله تعالى ( وأيديكم إلى المرافق )“ 
ذكر اسم اليد ثم زاد على الاسم إلى المرافق وقال ( أبو عبيد بن حربويه )*“ من 
الأصابع إلى الابط حكاه عنه القاضي الحسين في باب الجراح فإنه قال إذا قطع يده 
من الكوع لا تجب نصف الدية وعندنا تجب وإن قطعها من الساعد فكذلك مع 
حكومة الباقي قال وفي السرقة حلنا اليد عليها من الكوع وهو يقتضي أن خلاف 
)١(‏ هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) (الضعيف على القوى ) . 
(۲) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأاصل . 
(۳) فی (د) (الا) . )٤(‏ سورة المائدة الآية رقم ٠‏ . 
() هو القاضي آبو عبید علي بن الحسین بن حربويه البغدادي تفقه على أبي ٹور وولي قضاء واسط ثم 
اقليم مصر فاقام بها مدة طويلة وكانت الخلفاء تعظمه وکان آخر قاض یرکب اليه آمراء مصر وکان لا 
یقف لأمیر الا اذا دنا منه بأمره ڈ ثم أعفى من القضاء ء بطلبه وعاد الى بغداد وتوفي مها في صفر سنة تسح 
عشرة وثلتائة ودفن في داره انظر تاریخ بغداد ج۱۱ ص۳۹۵ رفع الاصر حم ص۳۸۹ ۔ شذرات 
الذهب ۲ ص۲۸۱ - طبقات ابن السبكي ح۳ ص٩۹٤٤‏ طبقات الشيرازي ص٩۰٩‏ - طبقات 
العبادي ص1۸ - العبر ح۲ ص٣١۱۷‏ النجوم الزاهرة ح٣‏ ص٠۲۳‏ _ المنتظم حا ص۲۳۸ . 
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أبي عبيد لا يجري في السرقة وهو ظاهر لأن القصد تعطيل الحارحة وكفه عن الأخذ 
بها وهذا يحصل بقطع الكف لأن با ينقطم البطش والأخحذ بخلاف غيره . 

أما المعنوية فالمراد بها الاستيلاء على الثيء بالحيازة وهي كناية عا قبلها لأن 
بالید یکون التصرف وقد اعتبر وها في الاإقدام على جواز الشراء منه وإن لم يثبت أنه 
ملکه ورجحوا بہا عند ( تعارض )۰ البینتین ولم ( بجعلوها )“ سبباً لجواز شهادة 
الإانسان لصاحب ر( اليد )" بالملك على الأصح وكذا لو قال هي ملكك ثم خرجت 
مستحقة رجع هذا( المقر )“ الذي هو مشتر على البائع بالشمن لأنه اعتمد اليد . 


ولو اختلف البائع والمشتري في النتاج بعد ظهور عیب هل کان موجوداً عند 
البيع فقال المشتري بل حدث عندي فهو لي لأنه زيادة منفصلة ( فعن )7“ النص أن 
القول قول البائع مع أن اليد عليه للمشتري لكنه معترف للبائع باليد السابقة على 
مه وهو تابع ها والأصل عدم حدوئه في ملکه 0 قال الماوردي ولو قامت بينة على أنه 
باعه هذه العين ولم يقولوا وهي ملكه حكم بصحة العقد ولا يحكم له با ملك لأنه قد 
يتبع ما لا ملك بل یکون له فیها ( ید ان نوزع ) فیها » وقال الاإمام في باب 
الدعاوى على مذهب أبي حنيفة أن اليد والتصرف لا يدلان على الملك إلا عند 
ثبوت أصل الملك في تلك العين فيكونان دالين على تعيبن صاحب اليد والتصرف 
( رخصة )"“ ( وقضیته )7“ آنه لا يشهد لمن في يده صغير يتصرف فيه تصرف اللاك 
بالملك لأن الأصل الحرية وفيه وجهان أطلقه) الطبري وقال غيره إن سمعه يقول 
(۱) هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل (التعارض ) . 
(۲) هکذا في (ب) و (د) ونی الأصل (جعلوه ) . 
(۳) هکذا فی (ب) و (د) وفی الأصل (الدين ) . 
)٤(‏ هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وسقطت من الأصل . 
)٥(‏ في (د) (ففي ) . 
)٩(‏ هکذا فی (ب) و (د) وني الأصل (یدان يودع ) . 


(۷) هذه الكلمة ساقطة من (ب) . 
(۸) هذه الكلمة ذكرت في (ب) وساقطة من الأصل و(د) . 
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هوعبدى أوسمع الناس يقولون أنه عبده شهد له با ملك وإلا فلا وهذا ما صححه 
النووي في باب اللقيط . وما ذكره الامام مشكل با إذا ادعی رق صبي ي يده فانه 
يحکم له بالرق . 
وقال الشيخ عز الدين اليد دالة على القرب والاتصال وله مراتب 
أعلاها,ثياب الإنسان التي على بدنه ودراهمه التي ف کمه ونحوه . 
الثانية:البساط الذى هو جالس عليه أو الدابة التي هو راکبها . 


( الثالثة ٠!)‏ الدابة التي هو سائقها أو قائدها فان يده في ذلك أضعف من يد 
راکبها . 


( الرابعة )؟ الدار التي ( هو )" ساكنها ودلالتها دون دلالة الراكب 
والقائد ( لأنه )“ غبر ( مستول )7 علیها ( حمیعها )0 


وتقدم أقوى اليدين على أضعفه| فلو کان اثنان فی دار تنازعا فیها أو فیا هم| 
لابساه جعلت الدار بینھما لاستوائه| ف الاتصال وجعل القول قول ( كل 
منھ| )۷ ف الثياب اللختصة به لقوة القرب والاتصال . 


ولو اخحتلف الراکبان فی مرکوبها حلفا وجعل بینهیا لاستوائها . 
ولو اختلف الراكب مع القائد والسائق قدم الراكب عليها بیمینه .. 


(۱) هکذا في (ب) و (د) وني الأصل بياض . 

(۲) هکذا في (ب) و (د) وي الأصل بياض . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

. ) هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل (لا بل‎ )٤( 

. في (د) (جمیعا)‎ )٩( . ) في (د) (متول‎ )٩( 
. ) في (د) (کل واحد منها‎ )۷( 
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اليد اللاحقة تابعة لليد السابقة ٭ 


فان کانت السابقة يد أمانة فكذلك ر المترتبة عليها )“ أو يد ضان فكذلك 
وقد يشكل على هذه القاعدة ما إذا استعار شيئًا ليرهنه فتلف في يد المرتهن فإنه لا 
يضمن المرتهن » وجوابه أنا لو ضمناه أدى ذلك إلى فقد معنى الوثيقة ولأنا في غنية 
عن ذلك بتضمين المستعير . 

ولو استأجر عينا ثم أعارها فتلفت في يد المستعير فلا ضبان على واحد منها 
لأن أصلها يد أمانة . 


# يغتفر فى الابتداء ما لا يغتفر في الدوام *٭ 


كملك الكافر العبد المسلم في الصور المعروفة وملك من يعتق عليه بالشراء 
ثم يعتق اغتفرنا ابتداء الملك ولم يغتفر دوامه › وا لجاع إذا طرأفي الحج أفسده . 
ولو أحرم مجامعاً فالأصح انعقاده صحيحاً . ولو مات شخص وفي ملكه صيد 
ووارثه حرم فالأصح یرثه ثم یزول ملکه على ( الفور ) ( ولو جر عبده ثم وقفه 
صح ولا تنفسخ الإجارة فلو مات المستأجر ورثه الواقف )” والأصح عود المنافع 
إلى المعتق . 

وصلاة شدة الخوف تجوز راكباً وماشياً للقبلة وغيرها.ولو كان يصلي متمكناً 
على الأرض متوجهاً إلى القبلة فحدث خوف فى أثناء الصلاة فركب بطلت الصلاة 
وعليه استئنافها نص عليه ,وله الجمهور على ما لو ركب قبل تحقق الحاجة فإن 


(۱) هاتان الکلمتان ذكرتا في (ب) و (د) وسقطتا من الأصل . 

(۲) هذا في (ب) و(د) وني الأصل (القول ) . 

(۳ )في (د) جاء الكلام على الوجه التالي وفيه تكرار ونقص وزيادة سبقت (ولو آجر عبده ثم وقفه صح ولا 
تنفسخ الاجارة فلو مات المستاجب ورثه الواقف والأصح يرثه ثم يزول ملكه ولو أجر عبده ثم وقفه 
صح ولا تفسخ الاجارة فلو مات المستأاجر ورثه الواقف ) الخ . 
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تحققت بنى » ولو حلف بالطلاق لا يجامع زوجته فله إيلاج الحشفة على الصحيح 
وينع من الإستمرار لأنها صارت أجنبية . 


ولو وجب القصاص على رجل ثم وجد سبب إرٹ الولد ( له )“ فانه يسقط 
كا إذا قتل الأب عتيق زوجته ( فان القصاص )” يثبت ها فإذا طلقها ثم ماتت 
ورڻه لابن ثم يسقط . ومن عليه دين وهو نقد فأتلف رب الدين شيئاً للمديون 
متقوما بذلك النقد فإن القيمة تجب على المتلف ثم تسقط . ولو تزوج ( عبده)“ 
معتقةً فأتت بولد فولاؤ ه لمولى الأم ( فلو عتق الأب بعده انجر إلى مواليه فلو مات 
موالي الأب ولم يبق منهم أحد لم يعد إلى موالي الأم )“ بل يخلفه المسلمون 
ويبقى لبيت ال مال قاله في الكفاية » ولو زوج أمته بعبده وقلنا وجب المهر ثم سقط 
( ومثله قتل ابنه ) " وقلنا وجب القصاص ثم سقط . ولو تكفل ببدن ميت صح )أو 
حي فمات بطلت الكفالة في وجه ويجوز للمفلس أن يستدين ( مؤجلا) ”> على 
المذهب » ولو حجر عليه بفلس ( حل ما عليه من الدين في قول ولولي” المجنون 
أن يقترض له مؤ جلا ولو جن ) حل عليه في قول . 

ولو أذن لأمته في التجارة ثم استولدها ففي بطلان الآإذن حلاف بين الشافعي 
وأبي حنيفة وكبوز أن يأذن ابتداء لمستولدته وأمته ولو تبايعا متباعدين وقلنا يثبت 
خيار المجلس وهو أصح احةالي الإمام وقطع به المتولي فقد أثبتنا ابتداء الخيار مع 
التفرق ولم نثبت دوامه مع التفرق » أوصى على أولاده ثم لم توجد فيه الشروط ( 
ثم وجدت ) فقد اغتفر ثم وجدت عند ا موت كانت الوصية صحيحة في الأصح 
بخلاف ما إذا استمر عدم الشرط فقد اغتفرنا ابداء الإإصاء مع عدم 


. ) هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۲) في (ب) (فان كان القصاص‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من (د)‎ )٤( . في (ب) (عبد)‎ )۳( 
. هذه الكلمة ساقطة من (ب)‎ )١( . ) في (د) (ومثله من قتل بيه‎ )( 


(۷) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و(د) . 
(۸) هاتان الکلمتان ذكرتا في (ب) و (د) وسقطتا من الأصل . 
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الشرط ولم يغتفر دوامه إلا أن يقال النفوذ إنغا هو عند الموت فكأنه وقت الابتداء . 
٭ يختفر فی الدوام ما لا يغتفر فی الابتداء ٭ 
( في صور )2 


منها : لوحضر القتال معضوباً أو زمناً أو أعمى لم يسهم لهم » فلو حضر صحيحاً 
ثم عرض له ذلك في الحرب لم يبطل حقه من السهم في الأصح . 

ومنها,عقد الذمة . لا ( يعقد ) مع تهمة الخيانة > فلو اتهمهم بعد العقد 
لم ينبذ عهدهم بخلاف المدنة فإنه ينبذ فيها العقد بالتهمة . 


۰ الاستدامة . 


ومنهاءإذا قلنا ( لا منم )7 هبة الآبق فلو أبق الموهوب فهل يتنع على الأب 
الرجوع فيه وجهان لأن الرجوع فرع ( بقائه ) . 

ومنها: قال القاضي الحسين قال أصحابنا كل امرأة جاز له ابتداء نكاحها في 
الإسلام جاز للمسلم إمساكها بعقد مضی في الشرك وهذا مطرد منعكس إلا في 
مسألتين ذكرها صاحب التقريب . 


ومنها:ابتداء ( القرض ( عل ( العروض )0 ١‏ يصح › ولو فسخ والمال 
عروض ثم عقد المالك لذلك العامل القراض عليها ( صح )” في الأصح بخلاف 
)١(‏ هاتان الكلمتان سقطتا من (د) . 

(۲) هکذا في (ب) و (د) وي الأصل (ينبذ ) . 

)۳( هاتان الكلمتان سقطتا من (د) . 

(+) هكذافي (ب) وفي الأصل و (د) (بنا) . 

(ه) في (ب) و (د) (القراض ) . )٩(‏ في (د) (المقروض ) . 

(۷) هذه الكلمة ذكرت في (ب) وسقطت من الأصل و(د) . 
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٭ ما لا يغتفر فيهما ٭+ 
كتابة بعض العبد ( باطلة )“ › فلو کاتبه السيدان صح بشرطه » فلو عجز 
فعجزه أحده| وأراد الآخر ابقاءه ( فهو كابتداء )“ العقد في الأصح › ولو نكح 
حرة وأمة.وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة في الأصح . 
واعلم أن الأقسام أربعة : 
أحدها : ما يحرم ابتداء فعله واستدامته كالصورة على السقف والثوب 
وأواني الذهب والفضة وشرب الخمر وهذا جب على شار به تقیؤه ۰ 


ثانيها : ما لا بحرمان وهو سائر المباحات . 


الها : ما يحرم ابتداء فعله ولا تحرم استدامته كتمويه السقف با لا يحصل 
منه شيء بالععمرض على النار وكالصور النقوشة على الحصر وال اط 


Mm 


( والأرض ) 

رابعها : ما تحرم استدامته ولا يحرم ابتداء فعله كنكاح الأمة عند الحاجة 
جائز ولو ملكها حرم عليه دوام النكاح وهذا يفسخ نكاحه » وكذلك الصيد يباح 
فعله وتحرم استدامته مدة الاحرام . وكذلك المضطر إذا أخذ مال الغير وأيسر 
وجب عليه رده وحرم عليه استدامته ( وكذلك إذا أخذ الميتة ليأكلها ثم وجد الحلال 
حرم عليه ادامة يده عليها )“ . وكذلك الصائم إذا جامع وطلع عليه الفجر يحرم 
عليه استدامة الجاع . 


. هذه الكلمة ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل (فكابتداء ) . 

(۳) في صلب (ب) (على الأرض ) وفي هامشها (والأرض ) كا في الأصل و(د) . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و(د) . 
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يغتفر فى الشىء إذا كان تابعاً ما لا يغتفر إذا كان مقصوداً ٭ 
کا ني الشفعة لا تبت في الأبنية والأشجار بطريق الأصالة وتثبت تبعاً 
للأرض إذا بيعت معها . 


وكا ي المزارعة على غير النخيل والعنب ( تثبت )” تبعاً فما » وكا إذا 
قطعت يد المحرم لا فدية عليه للشعر الذي عليها والظفر لأا ( هنا )”“ تابعان غير 
مقصودين بالاإبانة . وعلى قياس هذا لو كشطت جلدة الرأس فلا فدية.ويشبه هذا 
ما لو كان تحته امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الصغيرة الكبيرة فانه يبطل النكاح 
ويجب المهر » ولو قتلتها لا يجب المهر لأن البضع تابع عند القتل غير مقصود ولا 
يجوز توكيل المرأة في الاختيار في النكاح إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع 
( نسوة )” لأن الفروج لا تستباح بقول النساء » وفي الاختيار للفراق وجهان لأنه 
أن تعين اختيار الأربع للنكاح فليس أصلا فيه بل تابعا فاغتفر . 

ولو أذن السيد لعبده فى النكاح وأطلق فزاد على مهر ا محل فإن الزيادة تجب في 
ذمته یتبع بہا إذا عتق بلا حلاف ولا يقال ( هلا جری )“ في ثبوت هذه الزيادة ي 
ذمة العبد حلاف كا جرى في ضا ن العبد بغير إذن سيده لأن الالتزام ها هنا جرى 
في ضمن عقد مأذون فيه . 

وقد ينع الشيء مقصوداً وإذا حصل في ضمن عقد لم بمتنع . 

ونظيره:يصح خلع العبد قولاً واحداً ويمنع من تمليك السيد بعقد الهبة في 


الأصح . والصلاة على غير الأنبياء تجوز تبعاً هم وني جوازها استقلالاً أوجه 


- هذه الكلمة ذكرت في (ب) وسقطت من الأصل و(د)‎ )١( 
. هذه الكلمة ساقطة من (ب) و (د)‎ )۲( 

(۳) هذه الكلمة ذكرت في (د) وسقطت من الأصل و(ب) . 
©( فی (د) (هذا أحری) . 
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أصحها الكراهية . وني تعليق الشيخ أبي حامد لو استأاجر بثرا 
( ليستقي )“ منها لم يصح » ولو أكرى داراً ليسكنها وفيها بگر ماء جاز أن 
( يستقي ) منها تبعاً . 


٭ يغتفر فى المعاملة مع العاقد ما لا يغتفر مع غيره ٭ 


كا لو أجر دارا لم تجز اجارتها على المنفعة المستقبلة من آخر ويجوز من 
المستأجر فى الأصح لأن التسليم مكن والاستيفاء متصل ( تاإبع )" . وحيث 
أبطلنا المخابرة فتجوز إذا كان بين النخيل بياض يسير لا يكن سقي النخيل إلا 
بسقيه فيعقد على المساقاة والمخابرة تبعاً وإن أفرد المساقاة على النخيل ثم أراد عقد 
الملخابرة فى ذلك البياض فإن كان من أجنبي لم جز وإن كان مع العامل في المساقاة 
جاز في الأصح لأن الجميع يحصل لواحد فهو كا لو جمع بينهيا ( لي )“ صفقة 


واحدة . 

وقريب منه:بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لا يجوز من غير مالك النخيل ويجوز 
من مالكها في الأصح.وبيع الوارث رقبة الموصى بنفعته أبداً للموصى له يصح في 
الأصح بخلاف بيعه من غيره 

ولو اخحتلط امه بحا م غيره وعسر التمييز لم يصح بيع احدھ)| وهبته شیا 
منه لثالث › ويجوز لصاحبه في الأصح > وبيع المستاجرةمنالمستاجر يجوز قطعا « 
ومن غيره حلاف » وبيع المبيع قبل قبضه يجوز من البائع على وجه ويتنع من غيره 

قلت :وقد تنعكس هذه القاعدة فى صورتين : 
(1) هكذا في (ب) و (د) وني الأصل (ليسقي ) . 


(۲) هكذافي (ب) و (د) وني الأصل (يسقي ) . 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (ب) . )٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من (ب) . 
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احداهما : 


لو كان الخيار هما فباع المشترى بإذن البائع نفذ قطعاً » ولو ( باعه ٠)‏ من 
البائع بإذنه فإذنه حاصل بقوله » ولكنه واقع بعد الاإيجاب فهل يصح ( أم)“ 
يقتضي بعد فساد الاإ يجاب لتقدمه على الأذن فيه وجهان : 

( ثانیتھا ٠)‏ 
بيع المرهون بان المرتهن صحيح قطعا وبيعه من المرتهن قبل 
فك الرهن فيه وجهان قاله في البسيطمع أنه في موضع أخر صرح بنفي الخلاف في 
الصحة . 


# يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها تأليفاً هم على 
الإسلام ې 
يغتفر في العقود الضمنية مالا يغتفر نى “ الاستقلال ٭ 


وههذا لو قال أعتق عبدك عني ( قدر )7“ دخوله في ملكه بالشراء قبل العتق 
عليه ويختفر الإيجاب والقبول ولا يجوز تعليق التمليك . 


ولو قال أعتتق عبدك إذا جاء الخد على كذا ففعل صح وإن كان ( ذلك )^ 
متضمناً للتمليك » ولا جوز تعليق الابراء » ولوعلق عتق المكاتب يجوز وإن كان 
ذلك متضمناً للابراء . 


(۱) هکذا في (ب) و (د) وي الاصل (باع ) . 

(۲) هکذا ني (ب) و (د) وفي الأصل (ان) . 

(۳) هکذا تی (ب) وني الأصل و(د) (ثانیها ) . 

) في الأصل ذكر الناسخ كلمة حروفها متشابكة فاما أن تكون هذه الكلمة (المخعرض ) أو (المنقرض‎ )٤( 
وهذه الكلمة ذكرت في الأصل بعد كلمة (الاسلام ) وبعدها يوجد بياض في الأصل وفي (ب) لم‎ 
تذكر هذه الكلمة أي ( المنقرض ) أو (المتعرض ) ويوجد بياض في (ب) بعد كلمة (الاسلام ) وقبل‎ 

العنوان الآتي وفي (د) لم تذكر تلك الكلمة وليس فيها البياض الذي في الأاصل و(ب) . 

. ) في (د) (بیاض‎ )٩( . ) في (ب) و (د) (علی‎ )٥( 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وسقطت من الأصل‎ )٩( 
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ولو قال من أسلم على أكثر من أربع نسوة لإحداهن إن دخلت الدار فأنت 
طالق فقيل لا جوز لأن الطلاق احتيار للنكاح وتعليق الاختيار يمتنع والصحيح 
جوازه تغليبا لحكم الطلاق والاختيار محصل ضمنا ويحتمل في العقود الضمنية ما لا 
يحتمل عند الانفراد والاستقلال ( قاله )' الرافعي ( في )” ( العقود 
الضمنية )“ . 


# يغتفر فى الفسوخ مالا يغتفر في ابتداء العقود ٭« 


سبقت ( فی مباحث الفسخ )“ . 


# يغتفر عند الانفراد ما لا يغتفر عند الاجعاع () ٭ 


كا لو اجتمع بعد غسل ( النجاسة )” ( تخير )” اللون والرائحة فإنه يضر 
ولو انفرد أحده)] لم يضر » وكا لونوى القارىء قطع الفاتحة في الصلاة لم تبطل 
القراءة وإن سكت في أثنائها لم تبطل فلو سكت ونوى القطع بطلت . 


ولو أخرج الوديعة ونوى التصرف فيها ضمن ولو انفرد أحدهم| لم يضمن . 


وقريب منه دعوى ابن الصلاح فيا إذا اجتمع الدف والشبابة الاتفاق على 


(۱) هکذا فی (د) وني الأصل و(ب) (قال) . 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

(۳) هاتان الکلمتان سقطتا من (ب) و(د) . 

. هاتان الكلمتان ذكرتا في (ب) و (د) وسقطتا من الأصل‎ )٤( 

(۵) سبقت هذه القاعدة في البحث الثاني عشر من المباحث التي ذكرت في الفسخ . 
)١(‏ في (د) (الازدواج ) . 

(۷) في (د) وهامش (ب) (الجنابة ) وي صلب (ب) (النجاسة ) كالأصل . 

(۸) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وسقطت من الأصل . 
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وينبغي آن ( يتخرج )“على هذا مسألة وهي ما إذا أبدل في الظهار لفظ الأم 
والظهر بأن قال أنت على كيد أختي فانه لو انفرد إبدال أحده) لم يضر فاإذا أبدف] 
فينبغي أن لا يكون ظهاراً قطعاً ولم أر فيها نقلاً . 

اليقين شرط في الاأقرار ٭+ 

قال الشافعي ( رضي الله عنه )“ أصل ما أبنى عليه في الأقارير اليقين 
وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة فقوله الغلبة تصريح بأنه ترك الحقيقة 
في الأقارير"“ ويحمل اللفظ على غير غالبه وهو ( المجاز )© . 

الأول () . 

هي على أربعة أقسام : 

يين على إثبات فعل نفسه»أو على نفيه)ويمين على إثبات فعل الخيرء أو نفيه. 
وكلها على القطع إلا اليمين على نفي فعل الغير فإنها على ( نفي )“ العلم وقد 
سبقت ( فی حرف الحاء ٩7)‏ . 
الثاني : 

اليمين على حسب الدعوى إلا في صورة وهي ما لو جحد الورثة تدبير العبد 
(۱) فی (د) (مخرج ) . (۲) هذه الحملة الدعائية ذكرت في (د) . 
(۳) هاتان الکلمتان ذكرتا في (ب) و (د) وسقطتا من الأاصل . 
)٤(‏ هکذا في (ب) و (د) وفي الأصل (اليمين ) . 
(ه) هذه الكلمة ذكرت في (د) وسقطت من الاصل و(ب) . 
)١(‏ هذه الكلمة لم تذكر في الأصل و(ب) و (د) وقد ذكرتها هنا لتصحيح الكلام اذ لا يصح الكلام الا 

بوجودها . 


(۷) أي في البحث الثالث من الأبحاث التي ذكرت في الحلف . 
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والبينة تسمع على ما أوجبت الحكم لا على الحكم فإن لم تقم بينة وحلف الورثة 
أيانهم يرين بين أن يحلفوا على نفي العتق بخلاف البينة التي لا تسمع إلا على 
التدبير دون العتق لأن البينة تؤ دى ما تحملته وهو العقد واليمين ما تضمنته الدعوى 
وهو كل واحد من العقد والعتق قاله الماوردى في الحاوي . 
اللالث : 

اليمين ضربان : 

أحده|؛ ما تقع في غير المحاكمة.وهي مكروهة إلا في طاعة,قال الشافعي ما 
حلفت بالله ( تعالى )”“ قط لا صادقاً ولا كاذباً . 

وثانيه|, ما تقع في المحاكمة ( وهي )“ نوعان . يمين دفعو يمين إ يجاب . 

فيمين الدفع هي المشروعة في جانب المدعي عليه إذا أنكر . 

وبين الامجاب خسة : اللعان > والقسامةيومع الشاهد الواحد في الأموال »› 
كا في الدعوى على الغائب لا بد من الحلف على الاستحقاق في الأصح » وكذلك 
مدعى الاعسار إذا علم له مال في الباطن وأن الشهود اعتمدوا ( على )“ الظاهر 
ونحوه » وقد تكون مستحبة كا لوطلبت ( المرأة )“ من الحاكم التزويج فيحلفها 
(۱) هکذا في (ب) و (د) وي الأصل (الآن وعتق ) . 
(۳) في (ب) و (د) (على العلم ) . 
(۳) هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذكر في الأصل و(ب) . 
)٤(‏ هکذا فی (ب) و (د) وفي الأصل (وهو ) . 


. هذه الكلمة ساقطة من (ب)‎ )٥( 
. هكذا في (ب) و (د) وني الأصل (المرادة)‎ )١( 


FA\ 


على الخلومن الموانع استحباباًفي الأصح وغيره . 


الرابع : 
أطلق الامام أن اليمين لا تجب قط بل يجوز للمدعى عليه أن يحلف وأن يرد 
وكذلك المدعي بعد الرد عليه 


قال الشيخ عز الدين ( وهذا ليس على إطلاقه : 


عليه . 


وإن كانت صادقة فان كان ( ما يباح ) بالإباحة كالأموال فهو خير بين أن 
تحلف وبين أن ( ينكل )0“ إذا علم أن خصمه لا جلف كاذباً وإن علم أو غلب على 
ظنه أنه جلف كاذباً فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعاً مفسدة كذب خصمه كا يجب 
النهي عن المنكر . 

٠‏ الحالة الثانية أن يكون الحق ما لا يباح بالاباحة كالدماء والأبضاع فإن علم 
أن حصمه لا بحلف إذا نكل يتخير بين الحلف والنكول كالمال وإن علم آنه جلف 
لم ( بحل “٠)‏ له النكول لما فيه من التسبب إلى العصيان كا إذا أدعى ( عليه القتل 
أو القطع کاذباً فلا بحل له النکول كيلا يكون عوناعلى قتل نفسه أو يدعى )” على 
امرأة أجنبية بالنكاح فلا يحل ( ها ٠”)‏ النکول کیلا تکون عونا علی‌الزنی ہا . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و (د) . 


(۲) هذا ني (ب) وفي (د) (له النكول فضلا عن أن ) وساقط من الأصل . 
(۳) هذا في (ب) و (د) وي الأاصل (عا لا يباح ) . 


. ) في (د) (یکن‎ )٩( . ) فی (ب) (ینکر‎ )٤( 
. ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و (د)‎ )٩( 
. ) في (د) (له‎ )۷( 
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وأما يمين المدعى فان كانت كاذبة فلا تحل له فضلاً عن أن تجب وإن كانت 
صادقة فان ( كان )“ مما يباح بالاإباحة فالأولى بالمدعي إذا نكل أن يبيح الح أو 


وإن كان ما لا يباح بالاباحة ويعلم المدعي أن الح يو خذ منه إذا نكل عن 
اليمين لزمه أن يحلف -حفظاً لما بحرم قبوله . 

كا إذا ادعت الزوجة البينونة فيعرض اليمين على الزوج فينكر وينكل 
( فيلزمها )”“ الحلف حفظاً لبضعها من الزنى وتوابعه من الخلوة وغيرها » وكذلك 
دعوی الأمة العتق وإنكار سيدها ونکوله فیلزمها الحلف ونظائره . 


فإن قيل:هل جوز للمدعي أن يطالب المدعى عليه باليمين مع علمه بكذبه 

( وفجوره ) قلنا يجوز وذلك مستثنى من قاعدة تحريم طلب ما لا جحل الاقدام 
عليه لأنا( لو ) لم نجوز ذلك لبطلت فائدة الأمان وضاع بذلك الحقوق ولأنه لو 
حرم لما جاز للحاکم أن يأذن له فی تحلیف خصمه لأنه معترف بأن خصمه کاذب 
فی إنکاره ویمینه . 

قلت :ومن السلف من امتنع عن اليمين الصادقة وأوفى الح خشية أن 
يصادف قضاء فيقال إنه باليمين ولم ينظر إلى مفسدة الأخذ باعطائه ما لا يحل له . 
الخامس , 

اليمين إذا تعلقت بدم غلظت بالعدد فتكون خسين يمينا ( كا  )‏ نص عليه . 
(1) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل (كانت) . 
(۲) فی (د) (فیلزمها ) . 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 


. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وسقطت من الأصل‎ )٤( 
. هذذه الكلمة ذكرت في (ب) وسقطت من الأصل و(د)‎ )( 
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( الامام )“ الشافعي ( رضى الله عنه )" ( والاصحاب )” وتغلظ بالزمان 
واكان والصفة إذا تعلقت مال وهو نصاب الزكاة . 


السادس: 


يقضي بالبينة من غير احتياج الى ين المدعي إلا في ثلاث مسائل:الميت 
والغائب والمحجور . 

وهذا في المفلس لو أقام مستحق السلعة البينة على أنها له لا بجحلف معها 
بخلاف الميت قاله في البحر في باب الرهن > وقال المرعشي في ترتیب الأقسام 
يحلف مع البينة في ست مسائل : أن يقيم البينة ( على المغلس بدين والخرماء 
بجحدونه والمفلس يصدقه يحلف مع البينة ) أن له عليه ما قامت به البينة » الثاني 
أن يقيم البينة على السفيه المحجور عليه » الثالث:أن يقيمها على الصغير بدين › 
الغائب قال وليس للقاضي استحلاف أحد من غير سؤ ال الخصم إلا في هذه 
المواضح الستة وهذا على أحد الوجهين والمرجح خلافه ۳ , 
السابع : 

اليمين على المدعى عليه إذا لم ( تقم  )‏ بينة إلا في القسامة . 


)١(‏ هذه الكلمة لم تذكر في (ب). (۲) هذه الجحملة الدعائية لم تذكر في (ب). 

)۳( هذه الكلمة ذکرت فی (ب) و(د) وسقطت من الأصل . 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) وسقطت من الأصل و(د)‎ )٤( 

. ما بین القوسين ساقط من (د)‎ )٥( 

() هکذا فی (ب) و(د) ولا فرق بين النسختين في ذلك إلا في كلمة ( يقيمها ) فإها ذكرت في (ب) 
وسقطت من (د) أما الأصل فجاء الكلام فيه على الوجه التالي ( الستة وهذاعلى أحد الوجهين 
والمرجح خلافه السابع على الغائب قال وليس للقاضي استجلاب أحد من غير سؤ ال الحخصم إلا في 
هذه المواضع الستة وهذا على أحد الوجهين والمرجع خلافه ) . 

(۷) هکذا فی (ب) وی الأصل و(د) ( تكن ) . 
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الثامن 


اليمين المردودة كالبينة في حق التنازعين دون غيرها كذا قاله في الشرح 
والروضة في مواضعوأورد عليها ابن الرفعة تعدماللى العاقلة والى رقبة العبد واذاادعى 
على الأب تزويج ابنته فانكر وحلف ا مدعي بعد نكوله فانها تسلم إليه لكن المحذور 
تعدا إلى ثالث حيث لا يقبل إقراره أما حيث قبلناه ( فلا )"“ وسبق في حرف 
النون فى فصل النكول هذا تتمة فاستحضره وصورة العاقلة إذا ادعى على الجاني 
قتل الخطأً ونكل على اليمين فحلف المدعى وقلنا ( اليمين )”“ المردودة كالبينة ثبت 
على العاقلة وكان وجه ذلك أن العاقلة قائمة مقام الجاني خحطأً فى الدية فليست 


أجنبية عنه . 


التاسع : 

اليمين على نية الحالف سواء اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو ( بالعتاق ٠)‏ 
فإن حلفه الحاكم بالله ( تعالى )* فعلى نية الحاكم إلا ني صورة وهي ما إذا كان 
مظلوما كالحالف الشافعي أن لا شفعة عليه للجار أو كان حنفيا حلف ( لا يمين عليه 
فالنية )“ في اليمين نية احالف دون الحاكم المستحلف قاله ( الماوردى 
والروياني )0 . 

ومثله إذا كان معسرا أولا بينة باعساره ( وان أقر )“ حبس فانه جوز له أن 
يورى في يمينه والتورية هي أن توافق يينه قصده وان خالفت ظاهر اللفظ إذا كان ما 
قصده من مجاز اللفظ على أن بعض الأصحاب جوز للمعسر الحلف على أنه ليس 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۲) فى (د) ( البينة ) . 
(۳) فی (ب) و(د) ( العتاق ) . )٤(‏ هذه الكلمة لم تذكر في (ب). 
() في (ب) ( لا ثمن عليه للمدبر فالنية ) وفي (د) ( لا يمين عليه للدين فالنية ) . 


. ) في (ب) ( الروياني والماوردي‎ )١( 
,. ) فی (د) ( وان کان آقر‎ )۷( 
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عليه شيء وان لم ( خف الحبس حکاه العبادی في طبقاته . 
العاشر : 
باب اليمين أوسع من باب الشهادة . 


ولذلك تقبل اليمين ممن لا تجوز شهادته كالفاسق والفاجر والعبد لأنها تستند 
غالبا إلى النفي الأصلي فيعتضد به . 

وهذا لو رأی بخطمورثه أن له على فلان کذا وغلب على ظنه ( صحته ٩)‏ 
كان له أن بحلف عليه أو أخبره ثقة بذلك ولا جوز أن يشهد بذلك 

وکل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ولا ينعكس . 
( الحادې )۳ عشر : 

( من )“ وجبت عليه بین لا جوز أن يفتدي عنها بعال خلافا لمالك,قاله 
شريح الروياني في روضة الحكام وجزم به القاضي أبو الطيب فى أول الصلح من 
تعليقه ونقل النووي فى رؤ وس المسائل عن البويطي ( الجواز وهو يوهم نقله عن 
الشافعي وانا هومن قول البويطى )“ إختار فيه قول مالك فليعلم ذلك ( وقد 
ورد ني صحيح البخاري في قوم وجبت عليهم القسامة فحلف أكثرهم وافقدى 
بعضهم بینه مال فا حال الحول حتى هلك من حلف ٨)‏ وهو حمول على ( ما 


(۱) فی (د) ( جلف حبس ) . 
(۲) في (ب) ( صدقه ) . 
(۳) هکذا ي (ب) وي الأصل و(د) ( الحادية ) . 
)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . (ه) ما بین القوسین ساقط من (د) . 
)٩(‏ الوارد ني صحيح البخاري في هذا الشأن حديث طويل أخرجه البخارى عن أبي قلابة ونما جاء فيه 
( قلت وقد كانت هزيل خلعوا خليعاً هم فى ا جاهلية فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له 
٠‏ رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله فجاءت هذيل فأخذوا الهاني فرفعوه إلى عمر با موسم وقالوا قتل = 
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قاله 7 


( الثاني )“ عشر : 
اليمين عندنا لا تأثير ها في تغيير الأحكام خلافا لأبي حنيفة ( أي لا تجعل 
المباح حراما )" ولا توجب فعل المحرم . 


فان قیل: وطءالز وجة ليس بواجب فيا عدا الوطأة الأولى على وجه وح هذا 
لو حلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر صار الوطء واجبا فقد غبرت اليمين 
حكم المحلوف عليه قلنا مراد لا يغير حال الملحلوف عليه كا بينا وبين المولى 
كذلك . 
این عندناغتین لائر بذکر الله ا دمم شتی ومد ا کت بهد 
احدها: أن اليمين باليهودية لا تنعقد وعندهم تنعقد لأن مقتضى 
اليمين التحريم وأنه قد حرم تحريم الكفر عليه . 
الثانية:إذا قال حرمت هذه الجارية على نفسى 
ا = صاحبنا فقال إنهم قد خلعوه فقال يقسم خمسون من هذیل ما خلعوه قال فاقسم منهم تسعة وأربعون 
رجلا وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن یقسم فافتدی یمینه منهم بالف درهم فأدخلوا مکانه رجلا 
آخر قاف إل آخي القتول فقرنت يده ١ه‏ بيده قالوا فانطلقا قا والخمسون الذين اموا حتی إذا کانوا 
وأفلت القرينان وأتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولاً : ثم مات ) انظر فتح الباري 
ح ۱۲ ص ۲٠۳‏ في هذا الجزء من الحديث . 
(۱ هاتان الكلمتان-سقطتا من (ب) . 
(۲) هکذا فی (ب) وئی الأصل و(د) ( الثانية ) . 
(۳) نی صلب (ب) ( لأنه یری أن تجعل المباح حراماً ) ونی هامشها ( أي لا تجعل الماح حراماً ) كا في 
الأصل و(د) . 
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الثالثة:إذا قال حرمت هذا الطعام على نفسي لا ينعقد ييناً . . 
الرابعة.يين الخموس لا ينعقد ( بها )“ لأنها لا تقتضي حظرا . 
الخامسة:لا جوز تقديم الكفارة على الحنث لأن اليمين تحرم فعل المحلوف 
السادسةيمين الكافر لا تنعقد لأنها تحريم في الملك . 
السابعة:( إذا حلف وحنث ) ناسيا تلزمه الكفارة لأنه حظور وان ارتكبه 
ناسيا.قال:ونص مذهبهم أنه إذا قال والله لا أفعل كذا معناه وتعظيمي حرمة الله لا 
أفعل ( كذا )" فان فعلت كنت تاركا تعظيمي حرمة الله ( تعالى )“ وذلك حرام 
عليه وکذا هذا الفعل مرم . 
وانما تحقيقه على أصلنا أنه وجد منه الحلف في توعده أو أمره ( امو كد )(“ 
وكان مجبورا بالتكفير » والحاصل ذلك لأن يمينه غير موجبة قر بة ولا موعود في مقابلة 
سبب حتی يقال یلزمه به شيء وانما هو وعد توکید فاستحب له الوفاء به . 
الفالك ٠”‏ عشر , 
سبق أن اليمين ان تعلقت بدعوى فواجبة هذا هو الأصل وقد لا تجب في 
مواضع يقبل قوله من غير إحتياج إلى يمين 
الأ وى : وضابطها أنه كل ما لو أقر به لم يقبل رجوعه لا بحتاج إلى يون وهذا 
أشار إليه ( الاإهام )" الشافعي ( رضي الله تعالی عنه )* في الأم حيث قال فيا إذا 
ادعى الراهن أن الو لد منه وصدقه المرتهن فالقول قوله بلا يمين لأني لم ألحقه به 
باعتراف ونما ألحقته به شرعا وهو لو رجع عن أن الولد منه لا يقبل رجوعه فلا 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (ب) . 
(۲) هکذا فی (ب) وفي الأصل و(د) ( إذا حنث) . 
(۳) فی (د) ( ذلك ) . 
)٤(‏ هذه الكلمة ذكرت فى (ب) و(د) دون الأصل . 
() في (د) ( الموكل) . 


. ) هکذا فی (ب) وفي الأصل ورد) ( الثالثة‎ )٩( 
هذه الكلمة لم تذكر في (ب) . (۸) هذه الجحملة الدعائية لم تذكر في (ب).‎ )۷( 
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معنی لاإحلافه . 
الثانية:دعوى الأب الحاجة للنكاح ( إذا ظهرت ٠)‏ يصدق بلا يمين . 
الثالثة:ادعى على قاض أنه حكم بعبدين فحضر وأنكر صدق بلا يون في 
الأصح عند الرافعي . 
الرابعة:ادعى على الشاهد أنه شهد بالزور لامحلف . 
الخامسةادعى على قاسم الحاکم آنه غلط لا بحلف قاله شریح في روضته 
السادسة:لو طالب الامام الساعي با أحذه من الزكوات فقال لم آخذ منهم 
شیئا فلا يمين عليه وان أقر بالأخذ لزمه كذا حكاه أصحابنا وقال بعضهم ( تلزمه 
الیمین ) حکاه شريح . 
السابعة:ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام لا جلف . 
الثامنة:قال رجل أنا وكيل زيد في قبض ديونه فأده إلى فقال المدعي عليه لا 
أعلم أنلك وكيل فقال المدعي أحلف على نفي العلم بالوكالة . 
ولو قال للوصي أو الوكيل أنت معزول وأنت تعلم ذلك فهل يحلف على نفي 
علمه فيه وجهان في روضة الحكام ومال إلى ترجيح المنع قال وكذلك لو قال للقاضي 
أنت معزول لم تلزمه اليمين . 
التاسعة: ادعى على وصي ميت أن الميت وصى له وطالبه فقال الوصي لا 
أعلم لم يكن له تحليفه على نفي العلم . 
العاشرة:ادعت الأمة على سيدها انه وطئها واستولدها فانكر السيد أصل 
الوط فطلبت يينه على ذلك لم يحلف في الأصح ( كا ذكره النووي في آخر باب 
الاستبراء في المنهاج وغيره )" . 
الحادية عشرة:ادعى المودع تلف الوديعة بسبب ظاهر قد علم عمومه صدق 
هاتان الکلمتان ذکرتا نی (ب) و(د) وسقطتا من الاصل . 


(۲) فی (د) ( يلزمه التمييز ) . 
(۳) ما بين القوسين لم يذكر في الأاصل و(ب) وذکر في (د). . 
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بلا ییین فان ادعی علم عمومه ولم ( یعلم وقوعه ) فلا یقبل إلا بیمین.. 

الثانية عشرة:إذا طلب سهم المساكين وادعى أنه لا كسب له أعطى إذا 
شهدت له القرائن بأن کان شیخا هرما أو زمنا وكذا ان كان يمكنه الاكتساب في 
الأصح . 

الثالة عشر: :كاتبا عبدا على مال فادعى العبد على أحدها أني أديت إليك 
جميع النجوم لتأحذ نصيبك وتدفع نصيب الآخحر إليه فقال دفعت إلى نصيبي 
ونصيب الآخر دفعته إليه بنفسك وأنكر الآخر القبض عتق نصيب المقر وصدق في 
أنه لم يقبض نصيب الآخر بيمينه وصدق الآخر في أنه لم يقبض نصيبه ولا حاجة 
إلى اليمين لأن المكاتب لا يدعي عليه شيثا . 

الرابعة عشرة جنی عليه فادعی زوال عقله ولم ینتظم قوله وفعله ئي خلواته 
فان له ( دية )" بلا ين . 

الخامسة عشرة:طلب الزكاة من المالك فادعى ما يخالف الظاهر ولم يتهم في 
دعواه لم بحلف قطعا قاله الماوردى فان اتهم فهل بحلف وجوبا أو استحبابا وجهان 
أصحه) الثاني . 

السادسة عشرة,قال الصبي قتلت وأنا صبي فلا قصاص ولا جلف . 

السابعة عشرةبعلق عتق عبده على مشيئة غيره فقال شئت صدق بلا ين . 

الثامنة عشرة:( على وجه إدعى أب الصبي فى الحضانة أنه مسافر سفر نقلة 
یقبل قوله بلا مین )" . 

التاسعة عشرة.( أكرى )“ من يحج ( عنه ) فقال الأجير حججتيقبل 
(۱) فی (ب) ( يعلم إلا وقوعه ) فكامة ( إلا ) ذكرت ئي هامش (ب) . ) 
(۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (د) ففي (د) ذكر الناسخ بعد الثامنة عشرة ما سيأتي في الأصل و(ب) بعد 


التاسعة عشرة . 
)٤(‏ في (ب) (اکتری) . (ه) فی (ب) و(د) (عن أبیه) . 
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قوله ولا يمين عليه ولا بينة لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يعكن والرجوع الى الأجير قاله 
الدبيلي في أدب القضاء ( قال )“ وان قال له قد جامعت في حجك فأفسدته لم 
يحلف أيضا ولا تسمع هذه الدعوى فان أقام بينة أنه جامعها حرما بعرفات يوم عرفة 
أو قبل الوقوف فقال كنت ناسيا قبل منه ولا يضر وصح حجه وإستحق الأجرة 
( وكذا )“ لو إدعى عليه أنه أحرم بعد عبوره الميقات أو قتل صيدا فى إحرامه أو 
(فی )۳“ الحرم وما أشبه ذلك لم جلف لأنه من حقوق الله تعالى . 

العشرون:لو طلق أمرأته ثلاثا ثم قالت تزوجت ( بزوج )“ ودخل بي 
وطلقني واعتددت قبل منها ولا بينة عليها ولا يمين . 

الحادية والعشرونوطىأجنبية وقال ظننت أنها امرأتي فلا يمين عليه ولا حد 
وعليه مهر مثلها قاله الدبيلي في أدب القضاء قال وان وطئ الابن جارية أبيه وقال 
ظننتها تحل لي ومثله بجهل ذلك قال الشافعي ( يحلف ما )“ وطئها إلا وهو يراها 
( حلا )“ له ثم يدرأعنه الحد وعليه مهر المثل . 

الثانية والعشرون,قال ابن القاص ,لا تجب اليمين فى حدالزنى والشرب إلا في 
مسألة واحدة ( وهي ) أن يقر با يوجب ا لمحد ويدعي الشبهة فان الشافعي 
( رضى الله تعالى عنه ) ” قال فى كتاب اختلاف العراقيين إذا أصاب الرجل 
جارية أمه وقال ظننتها تحل لي أحلف ما وطئها إلا وهو يراها حلالا وأدرأ عنه الحد 
ویلزمه الیمین ولا أقبل هذا منه إلا أن یکون من يکنه جهله به قال وکل شتم 
وضرب يوجب التعزير بحلف على ذلك إذا أنكر فيحلف ما( شتمه ) هذاالشة 
ولا (ضربه ) هذاالضرب . 


(1) هذه الكلمة ذكرت في (ب) وسقطت من الأصل و(د) . 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) . 

(۳) هذه الكلمة ذكرت فى (ب) وسقطت من الأصل و(د) . 

. فی (ب) ( فیحلف أنه ما)‎ )٥( , . فی (د) ( برجل)‎ )٤( 
. ) فی (ب) و(د) (حلالا) . (۷) فی (د) ( وهو‎ )١( 

(۸) هذه الجحملة الدعائية لم تذكر في (ب) . 
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٭ قواعد يختم بها ٭ 
الأرلى : 
# ما أوجبه الله ( تعالى ٠)‏ على المكلفين ينقسم إلى ما يكون سببه جناية 

ويسمى عقوبة والجنايات سبع . 

والی ما یکون سببه إتلافا ویسمی ضانا والی ما یکون سببه التزاما ویسمی 
ثمنا أو أجرة أو مهرا أو غيره . 

ومنه أداء الديون والعواری والودائع واجبة بالالتزام ونفقة القريب 
والزوجة والرقيق . 

ومنه قوله الق متاعك ني البحر وعلى ضانه فانه ليس على حقيقة الضان 
في الحعالة وبدل وثمن المبيع وعوض القرض وسائر ما يثبت في الذمة من عقود 
المعاوضات وهذا غير الالتزام بضان الغر ۳ 

ومنه نوع یسمی فداء کخلع الأجنبي وفداء الأسير ( وكذا)" الاقرار 
بحرية عبد ثم ( يشتريه “٠)‏ وهو في حكم ا معاوضاتبدليل أنه جو زبالعون والدين 

فأما خروج المدفوع عن ملك دافعه فيحتاج إلى تفصيل فان وفع في 


معاوضة فذاك . 
( هذه الكلمة لم تذكر فى (ب). (۲) فی (د) (بضان دين الغیر) . 


(۳) فی (ب) ( وكذلك ) . (۴) فی (ب) ( يسترقه ) . 
(ه) هکذا نی (ب) وی الأصل و(د) ( مالك ) . 
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ومنه الافتداء في الخلع فان فيه إزالة ملك من الجانبين جانب الزوج بازالة يد 
العصمة وجانب الباذل فان فيه إزالة “ ملكه عن المال المبذول » وكذلك العتق 
عل عوض . 

وأما افتداء الأسير فليس فيه إزالة ملك لأن الكافر لم يلك المسلم » وأمامن 
للضرورة . ومذا لو ظفرنا به أعطيناه له . 

وأما افتداء الحر من يسترقه فان علم صاحب اليد آنه ظالم فكالأسير وان 
جهل کان معذورا . 

وأما ضان السفينة المشرفة على الغرق ولا ينقذهم إلا إلقاء الماع يجب القاؤه 
( لا )“ يخرج عن ملك مالكه حتى لو لفظه البحر على الساحل وظفرنا به فهو 
لمالكه ويسترد ( أيضامنه )” المبذول وهل للمالك أن يسك مايأخذه ويرد بدلهإفيه 
خلاف كالخلاف في العين المقرضة' إذا كانت باقية هل للمقرض إمساكها ورد 
بدها , 


الثانية : 


# من ملك شيئا له أن يخرجه عن ملكه عينا كان أو منفعة بالتمليك بأنواع وان 
کان دینا فبالابراءإن کان ما لا یتعلق به حق غبره فان كان كاسقاط الأب حق الولاية 
من مال ولده أو التزويج لا يسقط› وكذلك من له استحقاق حت كهبة المرأة نوبتها 
لضرتها ولیس للزوج أن بخص به غيرها وله أن مجعله شائعا بين بقية النساء › 
(۱) ما بین القوسین ساقط من (ب) و(د) . 


(۲) فی (ب) (بعد) . ٍ 
(۳) في (ب) ( الضامن ) وفي (د) ( أيضامن ) . 
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واستنبط منه بعضهم النزول عن الوظائف وهو صحيح إن لم يكن في مقابلة مال 
فان كان فقد نص الشافعي ( رضى الله عنه )“ في صورة الزوجة على أنه امحل » 
وكذلك أخذ العوض عن الرد بالعيب وحق الشفعة والتحجر ومقاعد الأسواق . 
وعن الماوردي اذا کان لانسان غرض في نكاح إمرأة فاستنزل عنها زوجها مال جاز 
وفيه نظر ولا يستدل له بقصة ( سعد بن الربيع )"“ حيث قال ( لعبد الرهن بن 
عوف ) ( انظر أي زوجتي ششت أنزل لك عنها “٠)‏ فان ذلك لم يكن في مقابلة 
مال.وكذلك لا يصح استنباطه من صورة الخلع لأنه شرع لضرورة الافتداء وخرج 
عن القياس فلا يقاس عليه ولأن الأجنبي لم يرجم إليه شيء في مقابلة (ما 
بذله )7“ . 

نعم ورد أن ( الحسن بن علي )“ نزل عن الخلافة في مقابلة مال قال ( ابن 


. هذه الجحملة الدعائية لم تذكر في (ب) ورد)‎ )١( 

(۳) فی (د) ( للانسان ) . 

(۳۴) هو الصحابي رضي الله عنه واسمه سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء 
القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصارى الخز رجي عقبى بدري نقيب وقد 
آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف واستشهد يوم أحد أنظر طبقات بن 
سعد ح ۳ ص ٦۱۲‏ - تهذيب الأساء واللغات لنووی ج ۱ ص ۲۱۰ إلى ۲۱۷ . 

() هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث أبو محمد الزهري القرشي وهو صحابي من 
أكابرهم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذي جعل عمر الخلافة 
فيهم وأحد السابقين إلى الإسلام ولد بعد الفيل بعشر سنين وتوفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين من 
المجرة انظر صفوة الصفوة ح ١‏ ص ٠١١‏ وغيره . 

)٠(‏ قصة سعد بن الربيع الأنصارى هي في صحيح البخاري عن حيد الطويل قال سمعت أنس بن مالك 
قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخحى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الر بيع الأنصاري 
وعند الأنصارى امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلني 
على السوق فأتى السوق فربح شيئاً من أقط وشيئاً من سمن فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام 
وعليه وضر من صفرة فقال مهيم يا عبد الرحمن فقال تزوجت أنصارية قال فما سقت قال وزن نواة 
من ذهب قال أولم بشاة . انظر فتح الباری < ٩‏ ص ٩٩‏ وا٩‏ . وأخحرج الترمذى عن الحسن بن 
أبي بکرة نحوه انظر صحیح الترمذی ح ۱۳ ص ٤‏ ۱۹ وهو أيضاً في سنن النسائي < ۳ ص ٠١١‏ 
وله في المستدرك طريقان عن أبي بكرة انظر المستدرك ح ۳ ص ۱۸٤‏ و١۷٠‏ . 

. ) هکذا فی (ب) وف الأصل و(د) ( ما یدل له‎ )١( 

(۷) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته أمير المؤ منين 
أبو محمد ولد في منتصف شهر رمضان سنة ثلاث وقيل سنة أربع وقيل سنة مس من الهجرة وما فيل 
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بطال ٠)‏ في شرح البخاري ني كتاب الصلح في قول النبي صلى الله عليه وسام 
( ن ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فٿتين عظيمتين )" وذکر الحديث 
قال ابن بطال ( فيه )" من الفقه أن الصلح على الانخلاع من الخلافة والعهد با 
على أخذ مال جائز للمختلع والمال له طيب » وكذلك هو جائز للمصالح الدافع 
للهال وكان ذكر قبل ذلك قول الحسن بإنا بنو عبد المطلب لمجبولون على الكرم 
والتوسع لمن حوالينا من الأهل والموالي وقد أصبنا من هذا امال ما صارت لنا به عادة 
إتفاق وافضال على الأهل والحاشية فان » [ تخليت ]“ من هذا الأمر قطعنا العادة 
فقال ( معاوية )7“ نفرض لك من المال ( على العام )”“ كذا ومن الأقوات والثياب 
ما تحتاج إليه لكل ما ذكرت فصالحه على ذلك . 
الثالفة : 

# اتباع خير الخیرین مطلوب واجتناب شر الشرین ( فيه ) مرغوب . 


أولاً أثبت وكان يشبه جده المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وهوغني عن التعريف ترجته 
في كتب كثيرة من بينها الاصابة ح ۱ ص ۳۲۹ . 

)١(‏ هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال أبو الحسن عالم بالحديث وهو من أهل قرطبة له شرح 
البخاري توفي سنة تسع وأربعين وأربعيائة انظر شذرات الذهب < ۳ ص ۲۸۳ كشف الظنون 
حح ١ص ٤٦‏ . 

(۲) قوله صلى الله عليه وسلم آن ابني هذا سيد هو جزء من حدیث طویل أخرجه البخاری في صحيحه في 
كتاب الصلح وغيره عن أبي موسى عن الحسن رضي الله عنهما وفيه مصالحة الحسن لمعاوية وغا جاء 
في الحديث أن الحسن صالح معاوية على مال أي ترك قتاله في مقابلة مال حرصاً من الحسن رضي الله 
عنه على دماء المسلمين وآخر هذا الحديث هو ( فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن على إلى جانبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى 
ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين ) انظر فتح الباري 
ح ٥‏ ص ۳۳۲ وح ۷ ص ۷٦‏ وح 1۳ ص ٥٦١‏ وابتداء الرواية فيه من ص ٥۲‏ . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) . )٤(‏ فی (د) ( انخلعت ) . 

)١(‏ هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أميةبنعبد شمس بن عبد مناف بن قصي وكنيته أبو عبد الرحهن 
وهو أول خلفاء بني أمية أسلم عام الحديبية وكتم إسلامه عن آبيه إلى أن فتحت مكة شهد مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم حنين والطائف وتوي ليلة الخميس منتصف شهر رجب سنة ستين وهو 
ابن ثهان وسبعين سنة . أنظر طبقات بن سعد ح ۷ ص ٤٠٦‏ و۷٠٤‏ . 

۰ . فی (ب) ( کل عام)‎ )١( 

(۷) هکذا فی (ب) ونی الأاصل و(د) ( عنه ) . 
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الرابعة : 
حديث النفس الوارد من غير استقرار ( في القلب )“ معفو عنه في الشر 
مكتوب في الخير فإذا استقر في القلب ووقع الاصرار لم يعف عنه في ا محرموينقص 
الأجر فى المكر وه ويتجاوز عنه في المباح“ويزداد الأجر به في الواجب ( وا ندوب 
والعمل ) ”يما استقر ( ينزل ) ”“ على ما ذكرنا في زيادة الأجر وحصول الا 
وعدمه) وسبق ( في حرف الحاء “ . 


الخامسة : 


# الأخذ بالرخحص والعزائم في حلها مطلوب راجح فإذا قصد بالرحصة قبول 
فضل الله ( تعالى )“ كان أفضل وني الحديث الصحيح ( إن الله بحب أن تؤتى 
رخحصه کا يحب أن تؤتى عزائمه ) إذا ثبت هذا فمطلوب الشرع الوفاق ورد 
الخلاف إليه . 


وهذا كان عمل الأئمة على المجمع عليه ما أمكن فهو من باب العزائم 
والعمل بالمختلف فيه من باب الرخص (فاذا وقح للانسان امر ضروري وأمكنه 
الأخذ فيه بالعزيمة)" (فعله أو تركه)" (وكان ذلك من باب القوة وان لم يمكنه 


. :هاتان الكلمتان سقطتا من (ب)‎ )١( 

(۲) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( والمندوب والمباح والعمل ) . 

(۳) ھکذا فی (ب) و(د) وئی الأصل ( يترك ) . 

. أى فى المرتبة الثالثة من المراتب التي ذكرها المؤ لف في حديث النفس‎ )٤( 

. هذه الكلمة لم تذكر في (ب)‎ )٠( 

)٩(‏ هذا الحدیث آخرجه ابن حبان فی صحیحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسو ل الله صلی الله 
عليه وسلم ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كا يحب أن تؤتى عزائمه ) انظر الاحسان فى تقريب 
صحیح ابن حبان < ۳ ص ١‏ الطبعة الأولى . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب) و(د) . 

(۸) ما بین القوسین ساقط من الأصل و(د) ومذکور فی (ب) . 


- 


الأخحذ بالعزية)“ أخذ بالرحصة وقد يكون ذلك من باب القوة (وأن)”“ كان 
راجحا » وقد يكون من ( الضعف ) ان كان مرجوحا فلا يكون من باب المخالفة 
اللحضة . اذا علمت هذا علمت أن أحدا من الأئمة الأربعة لم يتقلد أمرا 
للمسلمين رخصة وعزيمة الا على ما ذكرنا من القواعد فلتعرف مقاصدهم وتقتدى 
بأفعاهم . 


السادسة : 
بالأمورات ۰ 

وهٰیذا قال ( عليه الصلاة والسلام )0“ ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
اس ستطعتم وإذا نهيتکم عن شيء و فاجتنبوه 0 . 

ومن ثم سومح في ترك ( بعض ) الواجبات بأدنى مشقة في الاقدام 
كالعاجز عن القيام في الصلاة وعن الصوم . والفاقد للماء يعدل للتيمم ولم يسامح 


(۱) ما بین القوسين ساقط من (د) . (۲) فی (ب) ( ان ) وساقطة من (د) . 

(۳) في (د) ( الضعيف ) . ۰ 

. هکذا في (ب) و(د) وني الأصل ( عليه السلام)‎ )٤( 

)١(‏ لفظه في صحيح البخاري هوعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال دعوني 
ما تركتم إنغا هلك من کان قبلكم بسوء الهم واختلافهم على آنبيائهم فإذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه 
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) انظر فتح الباري ح ۱۳ ص ۲۱ و۲۲ و۲۴ ولفظه في 
صحيح مسلم هو عن أبي هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يقول ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فاا هلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 
على آنبيائهم ) هذا وللحدیث عدة أسانيد هذا اللفظ وله طريق آخر بلفظ آخر أنظر صحيح مسلم 
بشرح النووي ح ۱٩‏ ص ۱۰۹ و۰٠۱‏ وله فی سنن ابن ماجه ح ۱ ص ۳ روایتان عن أبې هریرة - 
وانظر الاإحسان فی تقريب صحيح ابن حبان ج ۳ ص ٠٠۳‏ الطبعة الأولى فا روى عن أبى 
هريرة . ٠‏ 

. هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وسقطت من الأصل‎ )١( 


۳۷ - 


( في الإقدام على المنهيات )“ وخحصوصاً الكبائر ألا ترى أن المكره على القتل ( أو 
الزنىأو المضطر )” إلى تناول الخمر لا يباح هم وإن عظمت المشقة في الترك حتى 
بلغت الروح وهذا يدل على أن المساحة في ترك الواجب أوسع من المساحة في فعل 
المحرم وإن بلغ العذر نهايته . 

( وانبنی )" على ذلك قواعد : 


منها:أن النسيان ليس عذرآً فى ترك المأمورات وهو عذر في المنهيات وقد 


(سبقت )^ . 


قال أبو عبدالله بن القطان في أول المطارحات التحاسد على العلم داعية 
التعلم ومطارحة الأقران في المسائل ذريعة إلى الدراية والتناظر فيها ينقح الخواطر 
والأفهام والخجل الذي يحل بالمرء من غلطه تبعثه على الاعتناء بشأن العلم ليعلم 
ويتصفح“ الكتب فيتسبب بذلك إلى بسط المعاني ويحفظ الكتب . 


مسألة : 


رجل صلى الصلوات الخمس بخمس وضوءات فلا فرغ تيقن أنه ترك مسح 
لرأس في أحدها ولم يعرف عينه فجاء إلى المفتي ولم بحدث فسأله عن ذلك فقال 


(1) هكذافي (ب) وفي الأصل و(د) جاء الكلام على الوجه التالي ( ولا بخفى مافيه من تكرار ومغايرة ( في 
الاإقدام عن القيام في الصلاة أوعن الصوم على المنهيات ) . 

(۲) هكذا في (ب) و(د) وني الأصل ( والزنا والمضطر ) . 

(۳) فی (ب) و(د) ( وابتنی ) . 

)٤(‏ هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( سبق ) هذا وقد سبق للمؤ لف ذكر هذه القاعدة في حرف النون في 
قاعدة ( النسيان عذر فى المنهيات دون المأمورات ) . 

() في (د) ( أو تصفح ) . 


- ۳۹۸ - 


( له )“ توضأ وأعد الخمس ( فتوضأ وأعاد الخمس ) فلا فرغ تيقن أنه 
( ترك )" مسح الرأس في هذا الوضوء أيضاً فجاء إلى المغتي فسأله عن ذلك فقال 
( له )“ توضأً وأعد العشاء ( الآخرة )“ . 


وقد يستشكل ذلك وحله أن وضوء العشاء الآخرة في المرة الأولى أما أن 
يكون صحيحاً أو باطلاً فإن كان صحيحاً وترك المسح من غيره فقد أعاد الخمس 
( بوضوء صحيح )“ وإن كان باطلاً بأن يكون ترك المسح فيه فلا يلزم إلا العشاء 
فقط لأنه ترك المسح فيه وغيره وقعم صحيحاً » ولو لم يعد الوضوء فى الأولى بل أعاذ 
الخمس معتقداً للطهارة كان كا لو أعاد الوضوء وترك فيه مسح الرأس فلا 
( يلزمه إلا إعادة ٠")‏ العشاء . 


الممتحنات هي 
قد يفعل ذلك العالم ( مع أصحابه )۳“ ( تشحيذا )“ للأذهان كا فعل 


. هذه الكلمة ذكرت في (ب) وسقطت من الأصل و(د)‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من الأصل و(ب) ومذكور في (د)‎ )۲( 
. هذه الكلمة ذکرت في (ب) و(د) ومذکور في (د)‎ )۳( 

(۳) هذه الكلمة ذكرت ف (ب) و(د) وسقطت من الأصل . 
)٤(‏ هذه الكلمة ذكرت قى (ب) وسقطت من الأصل و(د) . 
)٥(‏ فى (د) ( الأخيرة ) . 

( هاتان الکلمتان ذکرتا في (ب) و(د) وسقطتا من الأصل . 
(۷) ئى (ب) ( يلزم إعادة ) وئ (د) ( يلزم إلا إعادة ) . 

(۸) هاتان الکلمتان ذکرتا ني (ب) و(د) وسقطتا من الأصل . 
(۹) هکذا ئی (د) ونی (ب) ( تسخیراً ) ونی الأصل ( تسخرا) . 


۹۹ - 


( الزهرى ٠ ٠)‏ قال ( سعيد بن المسيب ) ”> حدثوني بثلاث ركعات يتشهد فيهن 
ثلاث مرات فاذا سئل عنها قال تلك صلاة لغرب يسبق الرجل ( فيها) ” 
بركعة » ثم يدرك الركعتين فيتشهد ( فيه )“ . 
قلت ويتصور فيها أربع تشهدات كأن يدرك الإمام ني التشهد الأول فيتشهد 
معه الأول والثاني ثم يأتي بركعتين بتشهدين.ويتصور فيها خسة بأن يشك 
( وهو ) ” ني التشهد الأخحير في ركعة فإنه يأتي بها ويتشهد . وعن أبي ثور 
( قال ) ” لما قدم ( علينا الشافعي )" العراق قصدناه وامتحناه بمسائل ( عويصة 
من فقه ) أبي حنيفة ( رحمه الله ) * فأجاب عنها ثم قال يابا ثور اذا تستفتح 
الصلاة بفرض أو نفل قلت بفرض فقال أخحطأت قلت بنفل قال أخطأت قلت اذا 
قال بها وه) التكبير ورفع اليدين,التكبير فرض ( ورفع اليدين سنة فيها با ٠)‏ 
تستفتح الصلاة . 
قلت, وتجىء ( مسألة )" الامتحان با تختتم الصلاة . 
ومحکی أن هارون الرشيد لما حج ومعه أبو يوسف حضر( مع 7 مالك بن 
( ۱) هو آبو بکر محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهري من بني زهرة بن كلاب من قريش ولد 
سنة تان وخمسين من الهجرة وهو أول من دون الحدیث وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء وهو تابعي من 
أهل المدينة توفي سنة أربع وعشرين ومائة من الهجرة - انظر تذكرة الحفاظ < ١‏ ص ٠١۲‏ - تهديب 
التهذیب < ٩‏ ص ٤٤٥١‏ حلية الأولياء ح ١‏ ص ۰ - تاریخ الإسلام للذهبي ح ه ص ۱۳۹ 
إلى ٠٠١١‏ . 
السبعة بالمدينة جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع كان يعيش من التجارة بالزيت لا ياخذ عطاء 
وکان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمى«راوية عمر » ولد سنة ثلاث عشرة 
من الهجرة وتوف بالمدينة سنة أربع وتسعين من الهجرة - انظر حلية الأولیاء ح ۲ ص ٠١١‏ - صفوة 
الصفوة < ۲ ص ٤٤‏ طبقات ابن سعد ح ٩ه‏ ص ۸۸ . 


(۳) هذه الكلمة ساقطة من (ب) . (٤)هکذا‏ فی (ب) و(د) وی الأصل (فيها) . 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (د) . )١(‏ هذه الكلمة ذكرت في (ب) وسقطت من 
(۷) في (د) (الشافعي علينا) . الأصل و(د) . ۰ 


(۸) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور فى (ب) و(د) . 
(4) هذه الحملة الدعائية ذكرت في (ب) . 
(۰٠)هکذا‏ في (ب) وي الأصل و(د) ( والرفع سنة جا ) . 
(۱۱) فی (ب) و(د) ( مثله ) . (۱۲) في (د) (معه ) . 


° 


أنس ( رضي الله عنها )7“ فقال أبو يوسف الك ما يقول الشيخ ( في المحرم ) © 
إذا أحذ في كمه ميزاناً فقال مالك ليس عليه شيء فقال أبو يوسف وهل يكون 
للمحرم كم فقال ( مالك ) ”“ ماذهبت إلى ماذهبت إليه » فقال أبو يوسف عادة 
الشيوخ كذا تارة بخطئون وتارة ( يصيبون ) “١‏ فقال مالك ماعلمت أنه يستهزىء 
بحضرة أمير الم منين ولكن ما تقول في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ( يوم ) “٠‏ 
الجمعة بعرفات أصلى جمعة أم ( صلى ) ”“ ظهراً مقصورة ( لأنه أسر بالقراءة) “ 
فقال أبو يوسف, صلى جمعة ( لأنه )“ خحطب ر( ها )" قبل الصلاةرفقال مالك: 
أخحطأت لأنه لو وقف بعرفات يوم السبت لخطب قبل الصلاة فقال أبو يوسف ما 
الذي صلاها فقال مالك صلى ظهراً مقصورة لأنه أسر بالقراءة فصوبه هارون في 
احتجاجه على أبي يوسف وقيل أنه بعد ذلك لم یکن ( یقول )“با یوسف بل 
يقول يا يعقوب . 

( ومن الممتحنات من عويص مسائل المفتاح )“لابن القاص رمى رجلان 
صيدا فقتلاه كان حرام وكان بينهها نصفين قال ( القاضي أبو على الفارقي) on‏ 
تلميذ الشيخ أبي أسحاق الشيرازي سألني بعض الفقهاء عن هذه المسألة فقلت 


. هذه الحملة الدعائية ذكرت في (ب) (۲ ) فى (د) ( للمحرم)‎ )١( 
. هذه الكلمة ذكرت في (ب) ولم تذكر في الأصل و(د)‎ )۳( 
. فی (ب) و(د) ( لا یصیبون) . (ه) هذه الكلمة سقطت من (ب)‎ ) ٤( 


. هذه الكلمة سقطت من (د)‎ )١( 

(۷) ما بین القوسین ساقط من (ب) و(د) . 

(۸) هکذا فی (ب) و(د) ونی الأصل ( لأا) . 

(۹) هکذا فی (ب) وی الأصل (ہا) . )٠١(‏ هذه الكلمة سقطت من (ب) و(د) . 

(۱۱) فی (ب) ( ومن عويص مسائل المفتاح ) . 

)۳( هو ا لحسن بن إبراهيم الفارقي ولد بيا فارقين عاشر شهر ربیم الأول سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة 
وتتلمذ على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي بعد أن تفقه على الكازروني وأخذ أيضاً عن ابن الصباغ 
له من الكتب الفتاوى وفوائد المهذب توفي يوم الأربعاء ء الثاني والعشرين من شهر الله المحرم سنة 
ان وعشرين وخمسائة عن مس وتسعین سنة انظر ابن خلکان < ۱ ص ٣١۹‏ طبقات الشافعي 
للأسنوی < ۲ ص ۲٣۹‏ و۷٣۲‏ . 


EE 


ليست فى صورة واحدة فإنه ليس في الشريعة صيد حرم يلك ويكون مقسوماً بينهما 
إلا آن کون في صورتين ٫‏ 


فالصورة الأولى التي يكون فيها حراماً إذا أثبته أحدهي) ورماه الأخر في 
( غير )“ الحلتق واللبة فإنه حرم لأنه صار ذكاته ني ( غير )” الحلق واللبة وقد ترك 
ذلك فإن علم السابق وجبت قيمته مجر وحاً على الآخر وأن لم يعلم تحالفاوتركا . 


وأما الصورة التى يكون فيها نصفين فهي إذا أثبت الأول وذبحه الأخر في 
الحلتق واللبة واختلفا فى السابق تحالفا وجُعل بينهم] نصفين لأنه لا مزية لأحدها 
على الآخر قال القاضى فلا ذكرت ذلك له قبل قدمي فقلت له ما ملك على هذا 
قال سألت عن ذلك الامام ا مولي منذ ثلاثة أيام وکان آخر جوابه أني لا أعلم فقلت 
على الامام أبي حاتم القزويني شيخ الشيخ أبي إسحاق ( الشيرازي )^ والشيخ 
أبو حاتم قرأ على ابن القاص فذكر نحو ما ذكرته فعلمت صحته قال الفارقي وهدا 
غرض مقصود للمصنفين أن يضعوا ( في تصانيفهم )“ أسرارا لا يطلع عليها 

غيرهم ليحتاج إلى مراجعتهم في شرحها . 

وقد کان ) الامام أبوعبد الله البيضاوي )0( قل اعتزل عن الامام 

. هذه الكلمة ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) هذه الكلمة أى كلمة (دير ) ذكرت ف الأصل و(ب) و(د) وغيرها من اللسخ التي اطلعت عليها 
ولكن لا أرى ها هنا في هذه العبارة حلاً وقد أثبتها في حلها للأمانة فالعبارة بدونها هي ( لأنه صار 
ذكاته نى الحلق واللبة وقد ترك ذلك ) لأن الحيوان الذي أثبته أحدها ورماه آحر مقدور عليه فذکاته 
في الحلق واللبة . 

(۳) هده الكلمة ساقطة من (ب) و(د). )٤(‏ فی (ب) و(د) ( ی مصنفاتهم ) . 

)١(‏ هو القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد البيضاوي نسبة إلى البيضاء وهي إحدى بلاد فارس 
فريبة من شبراز تفقه على الداركي وكان ورعاً حافظاً للمذهب والخلاف توفي فجأة ليلة الجمعة 
الرابم عشر من شهر رجب سنة أربع وعشرين وأربعهائة ودفن بباب حرب - انظر الأنساب ج ۲ 
ص ۳۹۸ تاریخ بغداد ح ٠ه‏ ص ٤۷٩‏ - طبقات ابن السبكي ح ٤‏ ص ٠١١‏ - طبقات الشيرازي 
ص ٠۰١١‏ . 


“° 


أبي نصر بن الصباغ يدرس في مسجد فأشكلت عليه مسألة من مسائل السبق 
والرمي فجاء إلى ابن الصباغ راجعه فيها ( فذكرها له ) فقال أبو عبدالله مثل هذه 
المسألة تسطر على هذا الوجه » فقال ابن الصباغ لولم تسطر هكذا كيف كنت تترك 
التدريس وتحضر للسؤال . 


£ 


مسالة : 

قال أبو العباس الخضائري فى كتاب الوشائح سثلت عن قول ( أبي علي 
الطبري ) ”“ في كتاب التهذيب ولا يرث ( الحمل )” إلا بالبينة ما صورة هذه 
المسألة فأجبت:صورتها ملوكان سبيا من دار الحرب فأعتقه| سيدا ثم أقر كل 
واحد منه|ا أن هذا أخوه وصدقه الآخر ثم مات أحده) فطلب الآخر ميراثه 
( نظر )“ إلى السيد فإن صدقه) ورثه وإن أنكر فعليه البينة لأن الولاء للسيد 
وذلك ( سبب )” الميراث ( فمن )“ ادعى شيئاً ( يتقدم فعليه ) إقامة البينة . 


ي المغالطظات ٭ 


رجلان أحده)] بحسن النصف الأول من الفانحة وآخحر بحسن النصف الآخر 


(۱) فی (ب) ( فقال آدله ) . 

(۲) هو القاضي أبي علي الحسن بن محمد بن العباس الطبر ى المعر وف بالزجاجي أخذ عن ابن القاص قال 
الشيخ أبي إسحاق الشیرازی فی طبقاته أذ عنه فقهاء آبل ودرس عليه شيخنا القاضي أبو الطيب له 
كتاب زيادة الفتاح وهو كتاب التهذيب هذا وقد ذكره ابن السبكي في رجال الطبقة الثالثة ثم أعاد 
ذکره ٠‏ في الطبقة الرابعة استظهاراً وقال الأسنوي لم أقف له على تاريخ وفاة أنظر طبقات الشيرازى 
ص ۱۱۷ - طبقات ابن السبکي < ۳ ص ۲٠١‏ وح ٤‏ ص ۳۳١‏ - طبقات الأسنوى ح ١‏ 
ص ٦۰۷‏ و۸ ۰ وابن هداية الله ص ۳۹ . ۰ 

(۳) هکذا فی (د) وفی الأصل و(ب) ( الحميل ) . 

)٤(‏ هکذا فی (ب) و(د) وني الأصل ( نظراً) 

. ) هکذا فی (ب) و(د) ونی الأصل ( يثبت‎ )٥( 

. فی صلب (ب) ( ومن ) ونی هامشها ( فمن ) کا في الأصل و(د)‎ )٩( 

(۷) ی (ب) ( يتقدم عليه فعليه ) فكلمة عليه ذكرت في هامش (ب) . 


۳ 


يسأل عنه ( المتعنت ) فيقال أي أولى بالامامة . 


( ومثله ٠”)‏ أن يقال حماعة من الخناثى أمامهم أين يقف وهذا حال لأنه لا 
يصح اقتداء بعضهم ببحض . وقال القاضي الحسين سألت القفال عن تجديد 
لتيمم فقال كدت تغالطني التجديد لا يتصور في التيمم لأن التيمم إنغا يجوز 
بالطلب وطلب الماء يبطله فإذا تيمم ثانيا فيكون هو الفرض . 

قلت وني إعتراض القفال على القاضي نظر لأنه ( قد )” لا يجب الطلب 
للتيمم إذا قطع بعدم الماء ولم ينتقل من موضعه . وي الذخائر أن القفال قال لا 
يتصور ذلك لعدم الماء . وأما ( الجرح ١)‏ فيجدد المخسول وهل يستحب تجديد 
التيمم وجهان . قال الشاشي وينبغي أن يجدد لعدم الماء فى ( النافلة  )‏ . 

اجتمع أب المعتق ومعتق الأب فأيي) أولى ? 

فا جواب آنه إذا كان للميت أب ومعتتق كان لا حالة معتقاً وكان قد مسّه الرق 
ثم حقه العتق وحينئذ لا ولا لمعتتق أبيه لأن المباشرة تقدم على الأنجرار فلا معنى 
لمقابلة أحده) بالآخر وطلب ( الأولوية ) . 

شرط السعي وقوعه بعد ( طواف ما)”“ فرضاً أو نفلاً فإن قلت هل يصح 
بعد طواف الوداع ؟ 

قلت:هذا مغالطة لأن طواف الوداع لا يصح قبل إتمام المناسك فيكف 
يصح قبل السعي . 


(۱) فی (ب) و(د) (للتعنت ) . 

(۲) هکذا نی (د) ونی الأصل و(ب) ( مثله ) . 

(۴) هذه الكلمة ساقطة من (ب) . )٤(‏ فى (د) ( الجروح ) . 
)٥(‏ في (ب) ( القافلة ) . 

. ) هکذا فی (ب) و(د) وی الأصل ر الولاية‎ )٩( 

(۷) فى (ب) ( الطواف أما) . 


- ° 


نكتة جدلية ٭+ 


يلزم من قولنا إذا أفطر الصائم ( بجماع فی يومین )“ لزوم كفارتين وجوب 
النية لكل ( يوم )“ وقد وافقنا المالكية على الأول دون الثاني ووجه الالزام ( أما 
أن )“ يكون حكمه حكم العبادة الواحدة أو لا فإن کان ( متحداً)“ ف) وجه 


( تعدد )“ الكفارة » وإن ( كانا )“^ عبادتين فيلزم لكل ( واحد منها ) نية 
كسائر العبادات . 


فان قيل لما ( كانت تفتقر ) “ إليه من غير فاصل صارت كالواحدة . 
قلنا کفی باللیل فاصلاً . 


وكان بعض الأشياخ يحكى أن الشيخ ( شمس الدين الأصفهاني ) كان 


(۱) هکذا فی (ب) وي الأصل و(د) ( با لجاع في يوم) . 

(۲) هكذا في (ب) وي الأصل و(د) (ليلة ) . 

(۳) هكذا في (ب) وفي الأصل ( أنه إنغا) وفي (د) ( أنه إما أن ) . 

. هکذا ی (ب) و(د) وئی الأصل ( متجدداً)‎ )٤( 

() فی (ب) ( تعداد) . 

. ) هکذا فی (ب) و(د) وی الأصل ( کان‎ )٦( 

(۷) هذا في (ب) وني (د) ( واحدة منها ) وي الأصل ( منه) واحدة ) . 

(۸) فی (ب) ( كانت النية تفتقر ) . 

(۹) هو أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد الأصفهانى الملقب شمس الذين كان إماماً بارعاً فى الأصلين 
والجدل والمنطق وصنف كتاباً نى هذه العلوم سما ه القواعد وعارفاً بالنحو والشعر مشاركاً فها عداه) - 
ولد بأصبهان سنة عشر وسةائة وخرج منها شاباً فاشتغل ببغداد وأقام بحلب مدة وسمع بها تولى 
القضاء بمنبح ثم ولاه تاح الدين بن بنت الأعز قضاء قوص فانتفع به كثبرون ثم تولى بعد ذلك قضاء 
الكرم درس بالمشهر الحسيني بالقاهرة وأعاد بالشافعي وانتصب للافتاء وانتفع به كثيرون شرح 
اللحصول إلا أنه مات قبل إكماله توفي يوم الثلاثاء العشرين من رجب سنة ثما ن وثما نين وسهائة ودفن 
بالقرافة . انظر البداية والنهاية ح ٠۳‏ ص ۳٠١‏ - بغية الوعاة ح ١‏ ص ۲٠۲١‏ - حسن المحاضرة 
ج ۱ ص ۳۱۳ _ شذرات الذهب ح ه ص ٠١٩‏ - طبقات ابن السبكي ح ه ص ٠١‏ العبر ح ه 
ص ۳۹۹ - النجوم الزاهرة ح ۷ ص ۳۸۲ - مرآة الحنان ح٤‏ ص ۲١۸‏ . 


< *0- 


يحفظ مائةنكته فى ا حدل وكان شيخه ( التاج الأرموي ) بحفظ ألف نكتة ي الجدل 
وكان أستاذه فخر الدين الرازي بحفظ عشرة آلاف نكتة في الجحدل . 

( والحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلا 
كثيراً دائ أبداً وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

علق هذه النسخة بيده الفانية على عبد المحسن على عمر الراجي عفو به 
ومغفرته غفر الله له ولوالديه ون نظر فيه ودعا له بالتوبة والمغفرة ولجميع 


الملسلمين . 
وكان الفراغ منه في يوم الخميس السادس عشر من شهر ذي الحجة الحرام 

سنة ثهانين وثما ني مائة وهو حسبنا ونعم الوكيل ) . 

)١(‏ هو محمد بن حسين الأرموي وبلق بتاج الدين اختصر كتاب المحصول في أصول الفقه للفخر 
الرازى في كتاب سياه الحاصل وقال في أوله الخير دأبك اللهم والشر قضاؤ ل توفي ره الله تعالى سنة 
ست وخسين وسعائة انظر کشف الظنون < ۲ ص ٠١١١‏ . 

(۲) هكذا خحتمت النسخة وهي النسخة التي جعلتها أصلاً أما النسخة (ب) فقد ختمت على الوجه التالي 
( والله أعلم أنجز الكتاب البرك بحمد الله العظيم الذى جل جلاله وأنجز وعده وصلى الله على 
سیدنا حمد واله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

علقه الفقير إلى رة ربه محمد بن محمد السوداني الحنفي الناسخ لطف الله به وبجن دعا له با معونة 
والمغفرة وذلك برسم العبد الفقير إلى الله تعالى للشيخ الامام العالم العلامة مفتي المسلمين الشيخ 
الکما لى كا ل الدين أبى عبد الله حمد بن أبى شريف الشافعى وفقه الله لما يرضيه وأعانه على ما هو 
بصدده وكان تمامه نهار الأربعاء المبارك بعد صلاة العصر ثالث العشرين من جمادى الأولى من شهور 
سنة خمس وخمسين وثما نمائة والله الموفق بمنه وكرمه ) . 
وحتمت النسخة (د) على الوجه التالى ( آخر الكتاب تمت القواعد للز رکشى تغمده الله برحمته وكان 
الفراغ من كتابة هذه النسخة بعد صلاة الظهر من يوم الأحد البرك سادس جمادى الآخرة سنة سيم 
عشرة وتسعيائة وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد حسن بن على الطيبي قارىء الحديث الشريف 
النبوى غفر الله له ولوالديه وأمواته وأموات المسلمين أحعين آمين وأسالك خي أا الناظر في هذه 
النسخة أو المطالع فيها أو الكاتب منها أو المقابل عليها إذا رأيت عيبا أو خط أو خللاً فأصلحه وأسبل 
علي ذيل مروءتك واعذرني إذ لست بمعصوم من الخطاً والخطل والسهو والنسيان والزلل والحمد لله 


وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 

وإن تجد عا فسد الخلا فجل من لا فيه عيب وعلا (غيره) 
يا سيدا طالعىه إن لاق بالاحسان عد 
وافقح له باب الرضا وإن تجد عأ فسد 


SE 


المراحح والقهارسَ 


أهم مراجع التحقيق 


آداب اللخة العربية تاليف مصطفى عناني مطبوعة بالکربون ٤۱۹۱م‏ » 
ابن الفارض تاليف يوحنا مجيد بيروت المطبعة الكائولكية ١٤۱۹م‏ . 
الابهاج في شرح المنهاج في الأصول للقاضي تقي الدين السبكي والقاضي تاج الدين السبكي 
مطبعة التوفيق الأدبية . 
- الاجابة فيا استدركته عائشة على الصحابة للزركشي » تحقيق سعيد الأفغاني الطبعة 
الهاشمية بدمشق سنة ۱۳١۸‏ ه . 
الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ترتيب علاء الدين الفارسي ضبط وتحقيق عبد الرهن 
محمد عثان الطبعة الأولى نشر محمد عبد المحسن الكتبى صاحب المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة . 
الأحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي مطبعة مد علي صبيح . 
أخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف ثلاثة مجلدات طبع في القاهرة سنة ۱۳۰۹۲ - ١۳۹۹‏ هى . 
إرشاد الأريب لياقوت الحموي طبع مطبعة أمين هندية القاهرة ١۱۹۲م‏ . 
ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني الطبعة الأولى طبع مصطفى 
البابي الحلبي . 
ساس البلاغة للزخشري طبع دار الكتب المصرية ۱۳۲۱ ه- ۱۹۲۲م . 
الاستيعاب لابن عبد البر تحقيق علي البجاوي مطبعة نبضة مصرسنة ١٦۱۹م‏ . 
الأشباه والنظائر لابن نجيم مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع . 
الأشباه والنظاثر للسيوطي - طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني مطبعة السعادة ۱۳۲۴ ه 
أصول الفقه للشيخ عمد أبو زهرة دار الفكر العربي ۱۳۷۷ ه۔- ۷١۹١م‏ . 
- أصول الفقه لأستاذنا وشيخنا محمد أبو النور زهير مطبغة دار التأليف . 
الأعلام لابن قاضي شهبة محطوط بدار الكتب المصرية ( تاریخ ۳۹۲) . 
الأعلام للزركلي الطبعة الثانية . 
أعلام العرب في العلوم والفنون عبد الصاحب عمران الدجيلي ط ۲ النجف مطبعة النعيان 
7م . 


- انباء الخمر بأبناء العمر طبع المجلس الأعى . 


-°- 


انباء الرواة على أنباء النحاة للقفطي تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم دار الکتب ۹۰۰٠م‏ . 
الانتقاء لابن عبد البر مكتبة القدسي ٠٠١١‏ ه . 
الدين العليمي الفخري المحنبلي المقدس النجف الأشرف المطبعة الحيدرية ومكتبتها 


۹۹۸م . 
- الأنساب تاليف أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني - بغداد مكتبة 
المخنى ۹۷۰م . 


- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون تاليف اسماعيل باشا 
بن محمد أمين بن ميرسلم استانبول مطبعة وكالة المعارف التركية ( ۱۹٤١‏ -١٤1۹م)‏ . 

- بدائع الزهور في وقائع الدهور تاليف بي البركات محمد بن أحد بن اياس الحنفي القاهرة 
المطبعة الشرقية . 

البداية والنهاية لابن كشر مطبعة السعادة ٠٠١١‏ ه . 

البدر الطالع للشوكاني ‏ مطبعة السعادة بمصر سنة ١۱۳١۹۸‏ ه . 

البرهان في علوم القرآن للشيخ بدر الدين الزركشي تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم طبعة 
عيسى البابي الحلبي . 

بغية الوعاة للسيوطي مطبعة السعادة ۱۹۲۲ ه . 

بهجة الناظرين الى تراجم المتاخرين لابن الغزي وهو خطوط مصور بدار الكتب المصرية برقم 
r‏ 

التاج للزبیدي طبع بمصر ۱۳١۷-۱۳۰٣‏ ه . 

تاسیس النظر للدبوسي المطبعة الأدبية بجصر . 

تاريخ ابن الفرات المطبعة الأمريكية - بيروت سنة ۱۹۳۸م . 

تاریخ ابن الوردي طبع بمصر ۱۲۸١‏ ه . 

- تاريخ الاسلام للذهبي . مطبعة السعادة ۱۳١۷‏ ه . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي مطبعة السعادة ۹ھ . 

تاريخ جرجان للسهمي حيدر أباد الدكن مطبعة مجلس داثرة المعارف العثانية ١٠۹٠م‏ . 

تاريخ حكاء الاسلام تاليف ظهير الدين أبي الحسن الامام دمشق مطبعة الترقي ٩٤۱۹م‏ . 

تاریخ الخميس تاليف الامام العالم العلامة الشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري 
المطبعة الوهابية بباب الشعرية ۱۲۸۳ ه . 


تاريخ الطبري طبعة دار الكتب ۰ 


€) - 


تاريخ علماء بخداد لمحمد بن رافع السلامي طبع ببغداد ( ٠١١۷‏ هھ ۱۹۳۸م) . 

التبيان مخطوط تأليف شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد الطيبي كتب بقلم معتاد سنة ۷٤١‏ 
هھ (ھ ۷۳۴ : 

- تبيين كذب المفتري تاليف ابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن الحسين المعروف بان 
عساکر لیدن ۹م . 

التحبير خطوط تاليف ابي بكر بن أسماعيل الزنكلوني المصري مجد الدين ٠۷١‏ ق ( فقه 
شافعي ۱۸۹۳ ) . 

- تحفة ذوي الأرب تاليف عمود بن أحمد بن محمد الفيومي الحمدي المعروف بابن خطيب 
الدهشة لبدن ١۹۰٠م‏ . 

تخريج الفروع على الأصول للامام أبي المناقب شهاب الدين مود بن أحد الزنجاني مطبعة 
جامعة دمشق . 

تذكرة الحفاظ تاليف الحافظشمس الدين عمد بن أحد بن عثان الذهبي طبع مطبعة داثرة 
المعارف النظامية بحيدر أباد الدكن باهند سنة ١۱۳۴۳۲‏ ه . 

تكملة أكما ل الأكا ل تاليف جال الدين أبي حامد محمد بن علي المحمودي المعروف باببن 
الصابوني تحقيق مصطفى جواد بخداد مطبعة المجمع العلمي ۷١۹٠م‏ . 

تهذیب ابن عساکر دمشق العربية ۱۳٤٩۹‏ ه . 

- تهذيب الأساء واللغات للنووي طبع منير الدمشقي . 

تهذیب التهذیب لابن حجر حیدر باد ۱۳۲۷ ه . 

تيسر التحرير للعلامة محمد أمين المعروف بأمير بادشاه طبعة مصطفى البابي الحلبي . 

الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام لشمس الدين بن طولون من مطبوعات الملجمم 
العلمي العربي بدمشق ١٥۹٠م‏ . 

ثغر عدن لعبد الله الطيب باغخرمة ثلاثة أجزاء في جلد واحد طبع في ليدن سنة ۱١۹۳١‏ ومنه 
مخطوطات في الخزانة الزكية بمصر . 

الجامع المختصر تاليف تاج الدين علي بن أنجب بن عبد الله بن عبار بن عبيد الله المعروف 
بابن الساعي - بغداد المطبعة السريانية الكاثوليكية ٤۹۳٠م‏ . 

-الحمع بين رجال الصحيحين تاليف ابي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي المعروف بابن 
القيسراني الشيباني حیدر أباد ۳۲۳١ه‏ . 

جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي بشرح جلال الدين المحلي الطبعة الثانية 
طبع مصطفى البابي الحلبي . 


- اا 


جذوة الأقتباس فيمن حل من ١‏ لأعلام مدينة فاس لابن القاضي طبع بفاس ۹ هھ . 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية تاليف حي الدين أبي محمد بن أبي الوفا القرشي الحنفي 
اللصرى مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحیدر باد الدکن با هند ٠۱۳۴۳۲‏ ه . 

حاشية الازميري على المرآة دار الطباعة العامري  .‏ 

حاشية البناني على جمع الحوامع لابن السبكي الطبعة الثانية طبع مصطفى البابي الحلبي . 

حاشية الصبان على شرح الأشموني لالفية ابن مالك طبع عيسى الحلبي . 

حاشية العطار على جمع احوامع لابن السبكي مطبعة مصطفى محمد المكتبة التجارية بمصر . 

_ حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي للمنهاج النووي مطبعة صبيح الطبعة 
الثالثة 1491-9م . 

حسن المحاضرة للسيوطي . النسخة المخطوطة بدار التب رقم ( ۸۲ ) فن تاريخ وأيفاً 
المطبوعة بطبعة الوطن ۱۲۹۹ ه . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوف سنة 
٠‏ ه الطبعة الأولى مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة . 

خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي . مطبعة بولاق ٩۲۹۹١ه‏ . 

داثرة المعارف الاسلامية إعداد وتحرير إبراهيم زكي خورشيد » وأحمد الشنتاوي وعبد الحميد 
يونس - القاهرة دار الشعب العربي ۹م . 

الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر بن محمد النعيمي دمشق المجمع العلمي العربي 
1491-۸م . 

الدرر الكامنة لأعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني مطبعة المدني . 

دمية القصر تاليف أبي الحسن علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباحرزي حلب مطبعة 
محمد راغب الطباخ ۱۹۳۰م . 

الديباج المذهب لابن فرحون - القاهرة مطبعة للعاهد ٠۴١١‏ ه . 

الذخيرة للقرافي الجزء الأول طبعة كلية الشريعة بالازهر . 

الذريعة الى تصانيف الشيعة تاليف محمد سن الشهير باغابزرك - الطهراني النجف مطبعة 


القضاء ۹٩۹٠م‏ . 
ذكر أخبار أصبهان تأليف أبي نعيم أحمه بن عبد الله الأصبهاني ليدن مطبعة بربل ۱۹۳١‏ - 
4۳4م . 


ذيل الروضتين في أخبار الدولتين تاليف عبد الرحهن بن أسماعيل بن إبراهيم المقدمي 
الدمشقي ابو القاسم شهاب الدين آبو شامه طبع بجصر سنة ٠۳۹١‏ ه . 


-- 


ذيل المذيل في تاريخ الصحابة والتابعين لابن جرير الطبري مختارات منه طبعت في مصر . 
٩‏ ه في آخر كتابه تاريخ الأمم والملوك . 
ذيل مرآة الجنان تاليف قطب الدين أبي الفتح موسى بن محمد بن أحمد قطب الدين اليونيني 
البعلبكي الحنبلي حيدر أباد الدكن الهند مطبعة مجلس داثرة المعارف العثهانية ٠۹٩٤‏ - 
1م . 
- الرسالة القشيرية - القاهرة دار الكتب الحديثة ۷٦۱۹م‏ . 
- رفع الأصر عن قضاة مصر لابن حجر العسقلاني . القاهرة ‏ الادارة العامة للثقافة 
1م . 
الرياض النضرة للمحب الطبري مطبعة الحسينية ۳۲۷١ه‏ . 
- زاد المسير في علم التفسير تأليف عبد الرحهمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي أبو 
الفرج ( تفسير ٠١١‏ ) دار الكتب المصرية . 
- سبل السلام للصنعاني طبعة مصطفى البابي الحلبي . 
- السلوك للمقريزي مطبعة دار الكتب المصرية . 
- سنن أبي داود بتعليقات الشيخ أحهمد سعد علي الطبعة الأول ۱۳۷۱١‏ ه- ۲١۱۹م‏ . مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي . 
سنن أبي داود مراجعة وضبط وتعليق محمد عيبي الدين عبد الحميد طبع با مكتبة التجارية . 
- سنن الحافظ بن ماجة تحقيق وترقيم وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي الحزء الأول ۱۳۷۲ ه- 
۲ م- الحزء الثاني ۱۳۷۳ ه- ۳٠۱۹م‏ . دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشرکاه . 
سنن الدار قطني وبذيله التعليق المغني على الدار قطني تأليف أبي الطيب مد شمس 
ا لحق عظيم أبادي تصحيح السيد عبد الله هاشم يماني المدني وهي نسخة في أربعة أجزاء 
الجزء الأول منها طبع بشركة الطباعة الفنية المتحدة والباقية طبعت بدار المحاسن للطباعة . 
سنن الدارمي خرج أحاديثه وصححها وحققها السيد عبد الله هاشم ياني المدني ٠١۸١‏ 
ه- ٦٦۱۹م‏ . دار المحاسن للطباعة . 
السنن الكبرى للبيهقي وني ذيله الجوهر النقي لابن التركا ني الطبعة الأولى بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية الكائنة في اند ببلده حیدر أباد الدكن ٤٤١١ه‏ .- 
- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الامام السندي بالمطبعة المصرية 
بالأزهر . 
سر النبلاء وهو خخطوط . 
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شجرة النور تأليف محمد بن محمد خلوف - القاهرة المطبعة السلفية ۱۳١۲١۹‏ ه . 
۱ھ . 

صحيح ابن حيان تحقيق أحمد محمد شاكر - القاهرة مطبعة دار المعارف . 

صحيح الترمذي بشرح الأمام ابن العربي المالكي الطبعة الأول :۱۳۵ ه- ١1۹۳م‏ . 
اللطبعة المصرية بالأزهر . 

صحيح مسلم بشرح النووي المطبعة المصرية ومكتبتها . 

صفة الصفوة لابن الجوزي حيدر أباد سنة ۱۹ هھ . 

الصلة لابن بشكرال - القاهرة الدار المصرية للتأليف والترجحمة ١٦۱۹م‏ . 

الضوء اللامع للسخاوي ‏ القاهرة مكتبة القدسي 4ھ . 

- الطالع السعيد لأبي جعفر الأدفوى طبع المطبعة الجمالية مصر ( ۱۳۳۲ ه- ٤۱١١م)‏ . 

طبقات ابن سعد دار بيروت للطباعة والنشر . 

طبقات ابن الصلاح غخطوط . 

طبقات الأطباء والحكاء تاليف أبي داود سلهان بن حسان الأندلسي المعروف بابن جلجل 
القاهرة ‏ المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ١٥۱۹م‏ . 

طبقات الأولياء محطوط . تأليف عمد بن إبراهيم المناوي ٤۸‏ ق (ح (0۷٥‏ . 

طبقات الحفاظ للسيوطي جوتنجن ۹۳۸م . 

طبقات ال حنابلة تأليف أبو الحسن عمد بن أبي يعلى - القاهرة مطبعة السنة المحمدية 
4۲م . 

طبقات الشافعية لابن السبكي المطبعة الحسينية الطبعة الأولی ٠١۲٤‏ ه . 

طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة خطوط ر( تاريخ ٠١١۸‏ ) . 

طبقات الشافعية لابن هداية الله بيروت دار الافاق الحديدة ۱۹۷۱م . 

طبقات الشافعية للأسنوي الطبعة الأولى مطبعة الأرشاد ‏ بغداد . 

طبقات الشعراني - القاهرة - المطبعة العثهانية ٠۳١٠٠١‏ ه . 

طبقات الشافعية الصغرى تاليف عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام بن يوسف بن 

طبقات الصوفية تأليف عمد بن الحسين السلمي تحقيق نور الدين 

شريبه الطبعة الثانية - القاهرة مكتبة الخانجي ۹٦۱۹م‏ . 
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طبقات العبادي لیدن بربا ٤٦۱۹م‏ . 

طبقات الفقهاء للشررازي ۔ بغداد ۹ھ . 

طبقات فقهاء اليمن تأليف عمر بن علي بن مسرة العدوي - القاهرة مطبعة السنة المحمدية 
۷م . 

- طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير الجزري نشر برجستراسر مطبعة السعادة . 

طبقات المصنف = طبقات الشافعية لابي بكر بن هدية الله الحسيني الملقب بالمصنف . 

طبقات المفسر ين للداوودي مخطوط ( تاريخ ۱۹۸ ) . 

طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة مخطوط في جلد كبير مرتب على الحروف ومصور 
في معهد المخطوطات . 

الطبقات الوسطى خطوط لتاج الدين السبكي مرتب على الحروف في جلد ضخم تمت كتابته 
سنة ۸١١‏ في المكتبة العربية بدمشق . 

العبر للذهبي - الكويت دائرة المطبوعات والنشر ۱٩۱۹م‏ . 

عصر سلاطين الملوك ونتاجه العلمي والأدبي تاليف حمود رزق سليم - القاهرة مكتبة الآداب 
ومطبعتها ٥6م‏ . 

العقد الثمين في محاسن أخبار وبدائع آثار الأقدمين من المصريين تأليف أحمد كال القاهرة 
المطبعة الميرية ٠۳١٠١‏ ه . 

عقد اجان للعيني محطوط بدار الكتب المصرية برقم ۱۸٩٤‏ تاریخ . 

العقود اللؤلؤية تاليف الحبيب عبد الله بن عمر بن أحمد الشاطري العلوي الحسيني - نشر 
محمد بن سالم بن حفيظ العلوي القاهرة مطبعة لجنة البيان العربي ١٦۱۹م‏ . 

علماء بغداد = تاريخ علماء بغداد . 

غاية النهاية في طبقات القراء تأليف شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري - 
القاهرة مكتبة الخانجي ۱۹۳۲م . 

غربال الزمان خطوط للعامري يحيى بن أبي بكر . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني المطبعة البهية المصرية . 

فتح القدير لابن الما م الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ٠۳١٠١‏ ه . 

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد الله المراغي . 

- الفتوحات الوهابية لابن مرعي طبع المطبعة الأزهرية بالقاهرة ۱۲۸١‏ ه وأيضا طبع بالقاهرة 
بالمطبعة الخبرية ٠۳١٤‏ ه . 

الفروق للقراني مع حاشية ابن الشاط .دار إحياء الكتب العربية بمصر الطبعة الأولى ٠٠١٤٤‏ 
هھ . 


0ا( - 


- فهرس المؤلفين والعناوين تاليف أحمد محمد الكتاتبي دار الطباعة المغربية ۲١١٠م‏ . 
الفهرس التمهيدي للمخطوطات المصرية حتى آخر اكتوبر سنة ۸٤۱۹م‏ لصدار معهد 
الخطوطات المصو رات بادارة الثقافة بالأمانة العامة لجحامعة الدول العربية - القاهرة طبع 
على الاستنسال . 
فهرس ا لخزانة التيمورية إصدار دار الكتب المصرية - القاهرة - مطبعة دار الکتب ( ۱۹٤۷‏ - 
۰م( . 
فهرس الكتباخانة الخديوية . 
- فهرس معهد المخطوطات . 
الفهرست لابن النديم مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 
فهرست الكتبخانة إصدار الكتبخانة الخديوية - القاهرة ٠۱۲۸۹‏ ه . 
فهرست المكتبة الأزهرية . 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية تاليف أبو الحسنات محمد عبد الحي بن الحافظ محمد عبد 
الحليم ابن محمد أمين اللكنوي الأنصاري | لأيوبي - القاهرة مطبعة السعادة ٠١۲۲‏ ه . 
فوات الوفیات لابن شاكر طبعة بولاق ۱۲۸۳ ه . 
- فواتح الروت بشرح مسلم الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكور مؤسسة الحلبي . 
القاموس المحيط للفيروز أبادي الطبعة الثانية ۱۳۷۱ ه- ۲١۱۹م‏ شركة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي . 
قضاة دمشق = الشغر البسام في ذكر من ولى قضاء الشام . 
قواعد ابن رجب الطبعة الأولى سنة ٠١١ ٤‏ ه مطبعة الصدق الخيرية بجصر . 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام مكتبة الكليات الأزهرية . 
الکامل لابن الأثیر مطبعة بولاق ١۱۲۹۰‏ ه . 
_ الكشاف للزحشري شركة مصطفى البابي الحلبي . 
كشف الأسرار شرح المصنف على انار لأبي البركات حافظ الدين النسفي بلاجيون وبهامشه 
حاشية العلامة للكنوي المساة بقمر الأقار على حور الأنوار الطبعة الأولى المطبعة الأولى 
الطبعة الأمبرية الكبرى ببولاق . 
_ كشف الظنون لحاجي خليفة المطبعة البهية . 
الكواكب الدرية تأليف عبد المجيد الشرنوبي - القاهرة المطبعة الأميرية ٠۳١١١‏ ه . 
اللباب في تحرير الأنساب تاليف عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن الأثر مطبعة السعادة 
بالقاهرة ۱۳٠۹۹‏ ه . 
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لسان الميزان لابن حجر العسقلاني المهند حيدر أباد الدكن مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية وطبع أيضا الطبعة الثانية في بيروت مؤسسة الأاعلمي للمطبوعات 1۹۷۱م . 

لقط الفوائد خطوط لابن القاضي . 

- المبتدأ وا لبر في تاريخ العرب والعجم والبربر لابن خلدون - القاهرة الطبعة الأميرية ٠١۷۴١‏ 


- المجموع للنووي طبع منير الدمشقي بمصر . 

مخحتصر تاريخ الدول تاليف غرينوريوس أبي الفرج بن هارون الطبيب الملطي المعروف بابن 
العبري - بيروت المطبعة الكاثوليكية ۱۸۹۰م . 

- المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء المطبعة الحسينية ۱۳۲۵ ه . 

ختصر المنتهى لابن الحاجب شرح العضد مكتبة الكليات الأزهرية . 

المدهش لابن الجوزي مخطوط نسخة في جلد محطوط بقلم معتاد وقدیم ( ب ٠۳٠١٤‏ ) . 

مرآة الجنان تاليف أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سلهان عفيف الدين اليافعي المكي 
حيدر أباد مطبعة داثرة المعارف النظامية ۱۳۴۷ ه . 

مراة الزمان تاليف أبي محمد يوسف بن عبد الرمن بن الجوزي شيكاغو 1۹۰۷م ٠‏ 

-مروج الذهب للمسعودي - القاهرة دار التحرير للطبع والنشر ۷٩۱۹م‏ . 

المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري وني ذيله تلخيص المستدرك 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة 
الرياض ص .ب ٥۲١‏ . 

المستصفى من علم الأصول لحجة الاسلام الغزالي ط . مؤسسة الحلبي وشركاه . 

مسند الامام أحمد بن حنبل وبهامشه كتاب منتخب كنز العا ل في سنن الأقوال للشيخ الأمام 
علاء الدين علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي مطبعة الحلبي . 

المشتبه تاليف أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الممداني المعروف بابن الحائك تحقيق 
أوبسالا المکفیست وفکسلز ۳٩۱۹م‏ . 

مشكل الآثار للطحاوي مطبعة مجلس دائرة المعارف بحیدر باد با هند ۱۳۳۳ ه . 

- المصباح النير في غريب الشرح الكبير للرافعي - تاليف العالم العلامة أحد بن محمد بن علي 
امقر الفيومي الطبعة الثالثة المطبعة الكبرى ببولاق . 

معالم الايان تاليف آبو زيد عبد الرهمن بن عمد الأنصاري الأسيدي الدباغ أكمله وعلق 
عليه أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوحي الطبعة الشانية - القاهرة مكتبة 
الخانجي ۸٦۱۹م‏ . 


- ۷ 


- معجم الأدباء لياقوت الحموي تحقيق الدكتور أحد فريد دار المأمون بالقاهرة . 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة مطبعة الترقي بدمشق ۱۳۷۹ هھ ۰٦۱۹م‏ . 
- معجم البلدان لياقوت الحموي مطبعة السعادة الطبعة الأولى ٠١۲۳‏ ھ۱۹۰1م . 
معجم الشعراء للمرزباني بتعليق : ف . كرنكو . القدس ٠١١٤‏ ه . 
- معجم المطبوعات العربية والمصرية تأليف يوسف اليان سركيس مطبعة سركيس بمصر سنة 
۸م . 
- المغرب في حلى المغرب تاليف نور الدين أبو الحسن علي بن القدير ين أبي عمران موسى ابن 
سعيد المغربي الغرناطي الأندلسي الطبعة الثانية ‏ القاهرة دار المعارف ۷مم . 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة تاليف عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى بن خليل 
المشهور بطاش كبرى زاده - القاهرة دار الكتب الحديثة ۸٠۱۹م‏ . 
- ملخص المهمات للأسنوي مخطوط في تراجم الشافعية ناقص الآخحر في المكتبة العربية 
مناقب الأبرار حطوط تاليف الحسين بن نصر من بني خيس الكعبي الموصلي الجهني ر تاريخ 
۹٩ھ(‏ . 
مناقب الأمام أحد تاليف الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي نشر محمد أمين ا لخانجي - 
القاهرة مطبعة السعادة 1۱م . 
- مناهج العقول للأمام محمد بن الحسن البدخشي وهو شرح لمنهاج الوصول في الأصول 
للبيضاوي طبعة محمد علي صبيح 
- لظم في تاريخ الوك والام تايف أبوالفرج عبد ارعن أيي الحسن عل ين عرد بن علي 
بن المجوزي حيدر أباد الدكن ( الهند ) مطبعة داثرة المعارف العثانية ( ٠۴١١۷‏ - 
ھھھ( . 
المنهاج للنووي مع شرح مغني المحتاج للخطيب الشربيني مصطفى الحلبي سنة ۳۷۷٠ه‏ . 
- المنهل الصافي لابن تغري بردی الاتابکي مخطوط بدار الكتب المصرية وقد حقق الحزء الأول 
منه آحمد يوسف نجاتي وطبع هذا الجزء بدار الكتب المصرية ھ1461م . 
- المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود للشيخ مود محمد خطاب السبكي الطبعة 
الأول سنة ٠۳١۱‏ ه- ٠١٠۳١‏ ه . مطبعة الاستقامة . 
- المهذب للشيرازي طبع عيسى الحلبي . 
- الموافقات في أصول الأحكام لأبي اسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الخرناطي المعروف 
بالشاطبي مطبعة عمد على صببح . 
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ميزان الاعتدال في نقد الرجال تاليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثا ن الذهبي القاهرة - 
مطبعة عيسى البابي الحلبي ٤٦۱۹م‏ . 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردى الاتابكي مطبعة دار الكتب المصرية ۵ ھ1401م . 

نزهة الألباب تاليف أبي الثناء شهاب الدين السيد مود الألوسي ا لحسيني - بغداد مطبعة 
الشابندر 1۹۲۷م . 

نزهة الجليس للموسوي المطبعة الحيدرية ومکتبتها ۸٩1۹م‏ . 

نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي تحرير فيليب حتى المطبعة السورية بنيويورك . 
الأزهرية بمصر ۲١٠١٠١ه‏ . 

نکت الان في نكت العميان تاليف صلاح الدين خليل بن‌ايبك بن عبد الله الصفدي القاهرة 
المطبعة الحمالية ١۱۹۱م‏ . 

نهاية السول لما ل الدين الأسنوي وهو شرح لنهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي 
البابي الحلبي الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۴۳ ه- ۱۹۹۳م . 

نيل الأوطار محمد بن علي بن محمد الشوكاني الطبعة الثانية . 

هادي المسترشدين الى اتصال المسندين ا ملقب بتقريب المراد في رفع الاسناد لأبي سعيد محمد 
عبد المادي بن الحاج محمد عبد الكريم طبع حيدر أباد ٥0ھ‏ . 

هدية العارفين لأسا عيل باشا البخدادي استانبول ( ۱۹٩٩-۱۹۰۱‏ م) . 

- همع الموامع للسيوطي . دار المعارف للطباعة والنشر - بیروت . 

الوافي بالوفيات تاليف صلاح الدين خليل أيبك الصفدي - استانبوك طبع مطبعة المعارف 
4م . 

الولاة والقضاة تاليف أبو عمر محمد بن يوسف الكندي وتصحيح رفن جوست بيروت - 
مطبعة الآباء الیسوعین ۱۹۰۸م . 

وفيات الأعيان لابن خحلكان مطبعة السعادة ۸٤۱۹م‏ . 
۰ه . 


- ۹ - 


حرف الألف 

الموضوع الصفحة 
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول WEN See‏ 
أخذ العلقة من صدره الكريم وقبل هذه حظ الشيطان منك ONEN ss.‏ 
اذا أحدث أحدكم فليأخذ على أنفه ولينصرف فليتوضاً dof Ss.‏ 
اذا التقى المسلمان بسيفه) فالقاتل والمقتول في النار UMN es.‏ 
اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم واذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه AV...‏ 
اذا رأيتموه فصوموا AYY‏ 
اذا سجد ضم أصابعه Moe‏ 
اذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقَيا PWIA...‏ 
( الاإسراء ) التخيير بين الخمر واللبن WN‏ 
( الاشتراك ني الزاد جلسا تجلسا ) AY‏ 
اشفعوا تؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء EANY e.‏ 
أعتقها ولدها PAM‏ 
اقترض رسول الله صل الله عليه وسلم بکرا ورد YEY Ss‏ 
أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الذباب WM‏ 
_ ان أصيب زيد فجعفر فان أصيب فعبد الله بن رواحة MONS.‏ 
ان ابني هذا سید ولعل الله آن يصلح به بین فئتون عظيمتين FAo/lF‏ 
التوبة تحب ما قبلها EIN vee‏ 
_ ان الشيطان يعقد على قافية احدكم ثلانا الى أن قال 

فاذا صلی انحلت عقده كلها EIN‏ 
ان الله تجاوز لأمتي عا حدثت به أنفسها Fol...‏ 
_ ان الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتکلم أو تعمل به FFI Ss...‏ 
ان الله تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته VY ss‏ 


“1 - 


- ان الله حب أن تؤتی رخحصه کا تؤتی عزائمه 
ان الله بحب ان تؤتی رخحصھ کہا بحب ان تؤتی عزائمه 
- ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر esses‏ 


- ان النوافل جوابر للفرائض es‏ 
- انما الأع| ل بالنيات Sere‏ 


اني أدخلته)ا طاهرتين eeu‏ 


- اني لأتوب الى الله في اليوم سبعين مرة eee nono nene‏ 
- أهدى جلا في أنفه برة من فضة E‏ 


حرب الباء 


- بع الجحمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا enone nenn‏ 
- بول الأعرابي في المسجد e‏ 


حرف الثاء 


ثلاث جدهن جد وهزهن جحد النكاح والطلاق والرجعة esos‏ 


حرف الحيم 


- جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبه وسطا بين الحلال والحرام eens‏ 
الجحمع في اجابة المؤذن بين الحيعلة والحوقلة عملا بحديث التفصيل والاطلاق . 


-- 


7/۲ 


\EE/Y .. 


الجمعة الى الحمعة كفارة لما بينهيا وزيادة ثلاثة ايام MNS‏ 


حرف الحاء 


- حدیث ابن عباس رضي الله عنها آن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 


زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة PVY sss‏ 
الحديث الذي فيه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم السمك والجراد ميتة ...... PWA/Y‏ 
حديث التكبيرة الخافسة في صلاة المحنازة كا في صحيح مسلم NEY es.‏ 
- حديث عرفجة لاأصيب أنفائوم الكلاب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ انفا من 
ذهب WANs‏ 
حديث معاوية بن الحكم لا تكلم في الصلاة ولم يؤمر بالاعادة لجهله بالنهي YY cee...‏ 
۱۹ 

حديث وزن الأعال AP...‏ 
- حديث يعلى بن أمية حيث امره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الحبة عن المحرم ولم يأمره 
بالفدية لحهله N/M.‏ 
- حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن من تكلم بلفظة التوحيد أجرى عليه أحكام المسلمين 
۳/- 

حرف الخاء 
الخراج بالضان حديث صحيح ` MNA/Y cece‏ 
حديث خحروج الخطايا من أعضاء الوضوء مع قطر الماء AN eens‏ 
- خير أعمالكم الصلاة وسئل اي الأعما ل افضل ؟ فقال ايان بالله قيل ثم ماذا 
قال : جهاد في سبل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور EIAs‏ 
- خير الرقاب أنفسها عند اهلها وأغلاها ثمنا E/N... ns‏ 
حرف الدال 

دعاء الاستفتاح EVAN‏ 


- رفع عن امتي الخطأ والنسيان E‏ 
- رواية|بن عمر وهي التي فيها أصل حديث الخيار econo‏ 


- رواية سهل ورواية‌|بن عمر في باب صلاة الرقاع ece‏ 


- ستلقون بعدي أثرة esen‏ 


uue ae ao se aanonne کا في نسختي ب » د‎ 


حرف الصاد 


کا جاء فی الحدیثٹ 


E 


nons nan 


عامل آهل خیبر eee‏ 
حرف الغين 

غسل الحمعة eee‏ 

الغسل من غسل الميت eee‏ 
حرف الفاء 

فان مسها فلها المهر با استحل من فرجها eens‏ 
حرف القاف 

- قبل المرأة ثم ندم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة العصر كفرت عن . 

قضى على أرباب المواشي حفظها بالليل eens‏ 
حرف الكاف 

۔ کفارات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر eee‏ 

كل بدعة ضلالة eee ees.‏ 

کان اذا قام له رجل عن مجلسه لم يبلس فيه e‏ 

_ كل كذب ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار eee,‏ 

كيفية قبض اصابع اليمنى على الركبة ني التشهد فيه اوجه لاختلاف الاحاديث - . 

كية من نار ITIL‏ 

الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد اموت والعاجز من اتبع نفس 

هواها وتمنی على الله eee‏ 


حرف اللام 


- لا تباع ولا توهب ولا تورث وفي الحديث لا تتبم النظرة النظرة فاغا لك الاولى . ۳/۲ 
- لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية gGOoN ccc‏ 
- لا تفريط في النوم انما التفريط في اليقظة EV cc‏ 
لا توطا حامل حتی تضع VAY cece‏ 
- لا حسد الا في اثنتين A‏ 
- لا وصية لوارث 
- لا حل لمسلم أن يأخذ متاع صاحبه جادا ولا هازلا PANY.‏ 
- لا بحل له أن يفارقه خحشية أن يستقيله PAN cea‏ 
- لا بحل مال امریء مسلم الا عن طيب نفس منه PWN Sees‏ 
- لا جرج حتى يسمع صوتا او يجد رجا YAAY See‏ 
- لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو بجد رجا ofl css‏ 
- لعلك قبلت أو لمست a‏ 
- لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وأكلوا أا ہا AY oer‏ 
- لك النظرة الاولى وليست لك الثانية PVN‏ 
- لما حرج في حجة الوداع لم يزل يقصر حتى رجع الى المدينة OEY eens‏ 
- لن يقترب الي عبدي بل اداء ماافترضت‌علیه EVT/Y occ‏ 
- لم يتقرب التقربون الي ثل اداء ماافترضتعليهم OAM‏ 
- لن يغلب عسر پسرين ۲ 
حرف ليم 
- ما اجتنبت الكبائر ONAN ccc‏ 
ا ماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة ONANY icc‏ 
- المسلم أخو المسلم AY cT‏ 
- من ترك حقا فلورثته oof cc‏ 
- من تطبب ولم يعلم منه طب يضمن وان اصاب AMVs‏ 
- من تعلم القرآن وهو کبیر فشق عليه فله اجران ONAN cc‏ 


من دعى رجلا بالكفر ولیس كذلك الا جاز عليه NW‏ 


من دل على خير فله مثل أجر فاعله EIA‏ 
من زرع في ارض قوم بغير انهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ........ NMAo/Y‏ 
من صام رمضان ایانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صلی 1-610/1 
من صلی رکعتین لا بحدث فيه نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ON e.‏ 
من حج فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه IMN.‏ 
من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه OEN ens‏ 
من غشنا فليس منا AN eee‏ 
من غصب شبرا من ارض قوم طوقه من سبع ارضين Yol ss.‏ 
من قال لاخیه کافر فقد باء با احدهما AV ns‏ 
من قام ليلة القدر اانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه IN ess.‏ 
من قرا القرآن فله بکل حرف عشر حسنات Nes‏ 
من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار MVM ess‏ 
- من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه Pol Sens‏ 
حرف النون 


يه صلى الله عليه وسلم عن بيع الشريك حتى يعرض عليه شريكه ليأخذ او يذر . ۳۹۸/1 


حرف اهاء 
هذه مشية يبغضها الله الا في هذا الموضع AN eens‏ 
هزل النكاح جد WAY e‏ 
هيئة صلاة الكسوف Ae‏ 
حرف الواو 
الواجب يفضل المندوب بسبعين درجة ETT.‏ 
وددت ان اقتل في سبيل الله ثم احا ٹم اقتل GEN ess‏ 


۷ - 


- الوضوء يكفر الذنوب e‏ 

- الولاء لحمة كلحمة النسب ecco eens‏ 
حرف الياء 

يؤتى با موت يوم القيامة في صورة كبش املح enema nano no anoacenn‏ 
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حرف الألف 


ابراهيم المروزي : ۷٦/١‏ 
ای ا : /Y‏ 10۷ 
ابن أبي الدم : ٩۷/۱‏ 
ابن أبي عصرون : ۲/ ۲۳٤‏ 
ابن أبي هریرة : ۱۲۲/۱ 
ابن الاستاذ : ۱/ ٠١۹‏ 
ابن بطال : ۳/ ۳۹۵ 

ابن التلمساني : ۳۹۷/۱ 
ابن الجمیزي : ۱٤١/۲‏ 
ابن حبان : ٤۲۱/۲‏ 

ابن الحداد : ۲٤۸/۱‏ 
140/۲ 
7/1 
7/۱1 
ابن رزین : ۲۹٦/۳‏ 

ابن الرفعة : ۷۸/١‏ 
ابن‌الزملکاني : ۲/ ۳٠١‏ . 
1/⁄- 
ابن سریج N:‏ 

ابن السکري : ٠١۷/۲‏ 
ابن سلمة وكنيته ابو الطيب : ٠٤/۲‏ 


ابن خحزية : 
ابن درستوریه : 


ابن دقیق العيد : 


- ۹ - 


ابن السمعاني 
ابن الصباغ 
ابن الصلاح 
ابن عباس رضي الله عنها : 
ابن عبدان : ۲٣۷/۲‏ 

ابن عبد البر : ٤١۷ - ٤1٦/١‏ 

ابن عبد الحكم : GA/\N‏ 

ابن العربي : TIN‏ 

ابن عطية : ٤۱۹/١‏ 

این عمر WYN:‏ 

ابن فارس : ۲۱۷/۱ 

ابن الفركاح اي برهان الدين 
الفزاري : ۱۹۲/۳ 

ابن فورك : ٤٠۲/۱‏ 

ابن القاص : ۲/ ۱۷۳ 

ابن القشيري : ۲/ ۲۸۰ 

ابن القطان اي ابو الحسن : ۱/ ۳۹۰ 
ابن القطان أي ابو عبد الله صاحب 
الطارحات : ۳۰۴۳/۱ 
ابن کج ‘oN:‏ 
ابن اللبان : ۱۸/۲ 
ابن ماجه : ۱۸/۲ 
9/1 


WAN: 
ARAN: 
VV: 
1۳6/۲ 


ابن مسعود : 


ابن المنذر : ١۱١/١‏ 

ابن يونس : ۱۱۹/۱ 

الاستاد اإبواسحاق الاسفراييني : 
۳۷/۲ 

الشيخ ابو اسحاق : ١1۷/١‏ 

الشيخ ابو بكر الاسماعيلي : ۲/ ۳۷ 
ابو بكر الاصولي : Fon /Y‏ 

ابو بكر البيضاوي : ۳/ ۷١‏ 

القاضي ابو بکر اې الدقاق : ۱/ ۳۹۷ 
ابو بكر الشاشي اي القفال الكبر مصنف 
حاسن الشریعة : ۱/ ۲۹۵ 

ابو بكر الصیرفي : ۷١ /١‏ 

ابو ثور : ۲/ 6٩‏ 

ابو جند : ۳۹٣۲/۱‏ 

أبو حاتم القزويني : ۷١ /١‏ 

الشيخ أبو حامد : ۸٠ /١‏ 

7/۱ 

الامام أبو الحسن السبكي : ٩۳/۳‏ 
القاضي أبو الحسن النسوي : ٠٠٠/۳‏ 
أبو حنيفة : /١‏ ۸ ۰ 

أبو الخير بن جماعة المقدمي : ۹/۱ 
بو داود : ۱۸/۲ 

أبو زيد المروزي : ٠١۲/۱‏ 

القاضي أبو الطيب ۷٤ /١٠:‏ 

أبو العباس الرويان : ۱/ ۲٠٠١‏ 

الامام أبو عبد الله البيضاوي : ٤٠۲/۳‏ 
آبو عبد الله الجرجاني : ۳/ ۳۹۹ 


أبو عبید بن حربویه : ۳۲۷/۱ 


e 


٤٠٠۳/۳ : التهذيب‎ 

أبو الفتح القشيري : ٩۱/۳‏ 
القاضي أبو الفتوح : ۳/ ٠٠١‏ 
أبو الفرج الزاز ويقال له أيضا أبو الفرج 
السرخحسي : ٠۳١۷/١‏ 

أبو الفضل الفراوي : ٠٠۳١/١‏ 
الاستاد ابو القاسم القشيري : ۳/ ٩٥‏ 
الشيخ أبو محمد الجويني : ٠4 /١‏ 
أبو مسلم الخولاني : 3/1 
الأستاذ أبو منصور : ٤۲۷/۲‏ 
أبو هاشم بن الجبائي : ۱/ ٤۱۷‏ 
أبو يعقوب الأبيوردي : ٠٤١/۲‏ 
ror/1‏ 

الامام أحمد : ۱۸١/١‏ 

أحمد بن موسى العجلي : ٠۳۷/۳‏ 
الأزهري : ٠١١/۲‏ 

۱۸٩ /۲ : اسحاق‎ 

4١۷/١ : الأشعري‎ 

٠٦۲/١ : الاصطخري‎ 

امام الحرمین : 1۸/۱ 

٣٠۷ /۳ : الاماطي‎ 

٠۷۳/١ : الأودني‎ 

أوس بن الصامت : ۳/ ٠۲١‏ 


آبو يوسف : 


or /Y : الباجي‎ 
۲۳۳/۲ : البارزي‎ 
۱۸١/۲ : البخاري‎ 


برهان الدين الفزاري ويقال له ابن 

٠٤١١/١ : الفركاح‎ 

بعض شراح المختصر : ٠١١/١‏ 
البغوي وهو حي السنة : ۹۷/۱ 

٩٤/۲ : بلال‎ 

البلخي : ۲۰۲/۱ 

١٠١/١ : البندنيجي‎ 

٠۷۹ /۲ : البوشنجي‎ 

۸۲/١: البويطي‎ 

٠١۲/١ : البيهقي‎ 


حرف التاء 


التاج الأرموي : 4٠٦/۳‏ 
التاح السكندري : ۲۰۹/۱ 
تاج الدين الفزاري : ۲٤۹/۳‏ 
الترمذي : ٠١۲/۲‏ 


الثعالبي : /114 


حرف الحيم 


الحاجرمی : ۲٣۲/۳‏ 
الجرجاني أي أبو العباس مصنف الشاي 
والمعاياة : ٠١۷/١‏ 

جعفر : ۳۷۱/۱ 

حال الدين الوجيزي : ٠٠٤/١‏ 


ا“ 


الحنید : ۲/ ٤۱۹‏ 
الجيلي : ۸/1 


حرف الحاء 
الحافظ المزي : ٣٤/۳‏ 


الحاكم 4/Y:‏ 
الحسن بن علي رضي الله عنها 44/r:‏ 


“ القاضي الحسين : ٦۷/١‏ 


الحليمي : ۳۲۸/۱ 
الحموي : ۳۲۰/۱ 
الحناطي : 1۹۰/1 


حرف الخاء 


خحدجة رضي الله عنها : TAV/N‏ 
اخطابي : ۱۲۷/١‏ 


الخطيب البغدادي : ۲٠٤/١‏ 


الخواری : ۱۸۱/۱ 


حرف الدال 


الدار قطني : ۲/ ٠٥‏ 

الدارمي : ۲۲۳/۱ 

داود أي داود الظاهري : ٠۳۴/۲‏ 
داود بن عبد الرحهن العطار ۲/ ٠١١‏ 
الدبيلي : ١۷١/١‏ 


حرف الراء 


الرافعي : ۷١ /١‏ 
الربيع : ٠٠١/١‏ 
الرشيد أي الخليفة العباسي :1۰1/۲ 
الروياني : /١‏ ۷۷ 


حرف الزاي 


الزبيري ويعرف ايضا بصاحب الكافي : 
۳۲/۱ 

Ao /Y : الزجاج‎ 

۷١ /١ : الزعفراني‎ 

زفر : ۱۳۹/۲ 

الزخشري وهو صاحب الكشاف : 
Af /Y‏ 

الزهري : ٤٠٠/٣‏ 
زید بن حارثة : ۳۷۱/۱ 

زين الدين البلفيائي : ۳/ ٠۷۴‏ 

زين الدين الكتاني : ۲۰٤/۱‏ 


حرف السين 


٠۲۹/۲ : السرخحسي‎ 

سعد بن الربیع : ۳/ ۳۹٤‏ 

سعيد بن المسيب : ۳/ ٤)٠٠‏ 

سفيان أي الثوري : ٤۲٤/۱‏ 
السكاكي : ۳٠۰ /١‏ 

سلیم وهو صاحب كتاب المجرد : ۲/ ٣ه‏ 


“۳ - 


٠١١/١ : السنجي‎ 


حرف الشين 


الشاشي وهو فخر الاسلام الملستظهري : 
7۳/۱ 

۷٠/١ : الشافعي‎ 

شریح الرویاني : ۲۰٦/۱‏ 

۱۸٩/۲ : شريك‎ 

شمس الدين بن القأح : /١‏ ۹ 
شمس الدين الاصفهاني : ٤٠٥/۳‏ 
الشهرستاني : ۳/ ۳٤‏ 


حرف الصاد 


صاحب الاحوزي : ۷۴۲/۱ 
صاحب الاستقصاء : ٠۳١/١‏ 
صاحب الاشراف : ۲۹۸/۱ 
صاحب الافصاح : vr/Y‏ 
صاحب الاقليد : ۲/ ٠١‏ 
صاحب الایضاح : ۳/ ٠٠٤‏ 
صاحب البیان : ۱/ ۸۷ 
صاحب التعليقة : ۳٠۰۲/۲‏ 
صاحب التقریب : ۱/ ۳۹۹ 
صاحب الحواهر : ۲۹۸/۱ 
صاحب الخصال : ۳/ ۲۹٤‏ 
صاحب الذخاثر : ۱١۹ /١‏ 
صاحب الرونق واللباب : ۳/ ٠٠١‏ 


صاحب طراز المحافل : ۳/ ٠٤١‏ 
صاحب العدة : ١٤۸/۲‏ 

صاحب فوائد المهذب : ٠١١/١‏ 
صاحب الکافی : ۳٠٣٣/۱‏ 
صاحب المحيط : ٤٠١1/۲‏ 
صاحب المرشد : ۳/ ۲۹ 

صاحب المعتمد : ۳۰۸/۱ 
صاحب میدان الفرسان : ۳/ ۲۳۸ 
صاحب الوافي :۲/ ۸١‏ 

صدر الدين بن المرحل : ۷۲/١‏ 
صدر الدين بن الوكيل : ٠١١/۲‏ 


القاضي صدر الدين موهوب الجزري : 


۸0/1 
الصديق رضي الله عنه TEVAN:‏ 
الصعلوكي : ۳/ ۲٤۹‏ 
الصيدلاني : ۷⁄4/1 
الصيمري : 1۸/1 

حرف الطاء 
الطحاوي : ۱۸١/۲‏ 


حرف الظاء 


الملك الظاهر : ۲/ ٠۹۰١‏ 


حرف العين 


عائشة رضي الله عنها WHoN:‏ 


“TT 


۷١/١ : العبادي‎ 

عبد الرحمن بن عوف : ۳۹٤/۳‏ 

عبد القاهر البغخدادي : /40 

عبد الله بن رواحة : ۳۷۹/۱ 

عبد الله بن المبارك : ٠٠٤١/١‏ 

عثان رضي الله عنه : ٠۲١/۱‏ 

٦۷/۳ : العجلي‎ 

۱١۲/۲ : عرفجة‎ 

الشيخ عز الدين بن عبد السلام : /١‏ ۷۷ 
عطاء : ۲/ ۱۳١‏ 

علاء الدین بن العطار : ۲/ ۴۹ 

علم الدين العراقي : ۳۹/۱ 

العاد النيهي : ٠١١/۳‏ 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
۲1/1 

عمر بن عبد العزيز : ٤٠٠٦/١‏ 
العمراني : ۲/ ۲۹۹ 

العمري : ۲۹۲/۲ 


حرف الغين 
الغزالي : ۷۹/۱ 

حرف الفاء 
الفارسي : ۳۰۹/۱ 


فاطمة رضي الله عنها VN:‏ 
الامام فخر الدين الرازي ۳.4/۲ 


٠٠١/١ : الفراء‎ 
٠۱۹۲/۱ : الفوراني‎ 


حرف القاف 


القرافي : ٣٣١ /١‏ 
قطب الدين السنباطي : ٠٦/١‏ 
القفال : /١‏ ۷۴ 


حرف الكاف 
الكيا الطبري : ٠١١ /١‏ 

حرف اللام 
اللخمي : ۲/ ۲۸۱ 

حرم اليم 


الماسرجسي : ۲۳۷/۱ 
ماعز : ۳۹٣۲/۱‏ 
الامام مالك : ۱۸١/١‏ 
الماوردي : VA/1‏ 
المتولي : ۷٤/١‏ 
اللحاسبي : ۲۳۱/۲ 
المحاملي : ٠۱۹۳/١‏ 
اللحب الطبري : ٠١۷/١‏ 


محمد بن الحسن الشيباني : ror/\‏ 


-- 


الامام محمد بن محیی : ۲۲٤/۳‏ 
المرعشي : /١‏ ۱۸۷ 

المزني : ۹/۱ 

المسعودي : ۱/ ۲۳۷ 

مسلم : ۲۱۲/۱ 


معاوية بن ابي سفیان : ۳/ ۳۹٥١‏ 
معاوية بن الحکم : ۲/ ۱۹ 


حرف النون 
الشيخ نجم الدين البالي : ٣۲٠/١‏ 
النسائي : ۹4/۱ 


النووي : ۸1/۱ 


حرف الهاء 
اهروي : ۹3/۱ 
اهروي صاحب الحاکم ۲/ ۲۱۷ 


حرف الواو 


وائل بن حجر : ۳/۲ 
الواحدي : ٤٠۲/١‏ 
والد الرویاني : ۱/ ۲۹۰ 


حرف الياء 


اليعفي : ۳٠۹۲/۳‏ 
يع بن امية : ۲/ ۱۹ 
يونس : ۱۲۱/۱ 


الموضوع الصفحة 

حرف الفاء 0¥ 
الفاسد Vices‏ 
_ الفدية WMNeoscecceceeeneeeneenssaneneennennnnnns‏ 
الفرع Woes eennsensenneeanennnn‏ 
فرق النكاح Eee‏ 
الفرض لا يؤخحذ عليه عوض A sees se e enn ns‏ 
فرض الكفاية PF.‏ 


الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة 


بمکانہا oF ns‏ 
فعل النفس لا يرجع فيه لقول أحد Of‏ 
الفعل ينوب عن القول مع القرينة OO...‏ 
الفعل القليل في الصلاة لا أثر له . oo...‏ 
حرف القاف AY oV‏ 
القبض والإقباض تعتبر فيه الأهلية OV... eens‏ 
القدرة على التحصيل كالقدرة على الحاصل فيا يجب له 
وليس كالقدرة فيا جب عليه OV...‏ 
القرائن اذا انضمت الى الضعيف الحقته بالقوى o...‏ 


Wesen القربة‎ 


Accu eneenenanen aaa القصارة‎ 
cere القضاء مقابل الأداء‎ 
Acuna sea القنية‎ 
AN ccleaner القيمة‎ 
۱1۷-۸4 حرف الكاف‎ 

Af eeseseneree الكفر‎ 
VN الكناية‎ 
‘¥... enn anaes onan nnn الكقارة‎ 
esra الكلي المجموعي والكلي الأفرادى‎ - 
Nfl naan الكليات‎ 
1۳۰۹-۸ حرف اللام‎ 

MASc اللفظ‎ 


حرف المیم ۱۳۱ ۲٤۲‏ 


- المائع الجاري حكمه حكم الماء اللطلق Mec s‏ 
- ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهون| بعمومه MY...‏ 
ما تعلق بسببین جاز تقديه على أحده)| NPY occ eens‏ 
ما اقتضى عمده البطلان سهوه السجود Fons‏ 
ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة Tice‏ 
ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط r‏ 
ما ثبت بیقین لا يرتفع الا بيقين Wo...‏ 
ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها NTA cece essen‏ 
- ما جاز فيه التخيير لا جوز فيه التبعيض إلا اذا كان الحق NIA.‏ 


۳ - 


ما جاز بیعه جاز رهنه » وما لا فلا esen nnn‏ 
ما جوز للحاجة لا جوز أخذ العوض عليه eens‏ 
ما حرم استعاله حرم اتخاذه senena‏ 
ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطى إعطاؤه eee nns‏ 


ما شرع فعله لمعنى فلم يوجد في حق بعض المكلفين وأمكن 
فعله هل سقط عنه اعتبارا بنفسه ولا اعتبارا بجنسه 
ما شرع لمعنى فوجد من غير قاصد فإن كان القصد ركنا فيه 
لم یعتد به ولا فلا eens‏ 


حصل تردد eceme‏ 
ما قارب الشيء أعطى حكمه eens‏ 
ما کان تركه كفرا ففعله يكون إيمانا ككلمة الشهادتين وما لا 

یکون ترکه کفرا لا یکون فعله إیمانا eens‏ 
ما کان صرحا في بابه ووجد نفاذا في موضعه لا یکون 


ماکان منوعا منه اذا جاز وجب 


TT 


ما محصل ضمنا اذا تعرض له لا يضر r.‏ 


VV - 


ما لا يدخل الشيء رکنا لا یدخله جبرانا NEA nene‏ 
ما لا یکن اعتباره بنفسه اعتبر بغیره EAs‏ 
- ما لا جوز فعله منفردا به لا جوز أن يطلب استیفاژؤه NAcc‏ 
- مالا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه Aes‏ 
- ما لا یقبل التبعیض یکون اختیار بعضه کاختیار کله واسقاط 

بعضه کاسقاط کله oF.‏ 
مالا يؤثر في الحال هل يؤثر في الاستقبال Nef cc e ns‏ 
- ما لا جوز السلم فيه لا يجوز قرضه oOo...‏ 

ما يسقط بالتوبة یسقط حکمه بالإکراه وما لا فلا oo... eens‏ 
ما بحتاج الى مباشرة لا یتم إلا بها occ‏ 
- ما يفيد الاستحقاق اذا وقع لا على وجه التعدي فهل يفيده 

اذا وقع على وجه التعدي Veccccceeens‏ 
- ما وجب دفعه على صفة فأخل بها عند الدفع لم جز بل لا بد من 

استرداده ودفعه على وجهه NOV...‏ 
- ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق VAR sss‏ 
ماي الذمة اذا عين هل يعطي حكم المعين ابتداء r‏ 
ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض مكلف بصير eens‏ 
- المتوقع لا جعل كالواقع NU cece‏ 
- المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهي عنه Woe‏ 
- المتولد من مضمون وغير مضمون E ces‏ 
المخاصم في العين المالك ME ares‏ 
المدة المنكرة تختلف بحسب المقاصد NO cen‏ 
مسافة القصر NNO ceca‏ 

المستٹنی شرطا کالستتتی شرع NIN cece eens‏ 

المشرف على الزوال هل يعطيل حكم الزائل BR‏ 


- A - 


- المشرف على الزوال اذا استدرك وصين عن الزوال هل يكون 
استدراکه کاز الته وإعادته ابتداء أو هو حض استدامة eens‏ 
المشقة تجلب التيسير eens‏ 


seen nnnns المطلق‎ 


eee conn nnn an المعدوم ینزل منزلة الموجود‎ 


معظم الشيء يقوم مقام کله eee nnnnnnnn‏ 
_ المعارضة بنقيض المقصود وعدمه eee nono ann‏ 
معاملات العبيد مع السادة eens‏ 


eens المعاطاة‎ 


المعيار الشرعي الكيل أو الوزن eee eee ns‏ 
مقابلة الجمع بالجمع eens‏ 


eens nenene nenasan unn المقدذرات‎ — 


المكبر لا يكبر eens‏ 


الميسور لا يسقط بالمعسور eens‏ 
- من أتى بمعصية لا حَدَ فيها ولا كفارة فعليه التعزير a.‏ 
من انکر حقا لغیره ثم اعترف به قبل ۰ ...۰۰۰۰۰۰ eee.‏ 
من أقدم على عقد کان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه eee.‏ 


- ۳ 


- من استحببنا له التأخير فمات قبل الفعل هل يعصي Face‏ 


من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه O eens‏ 
- من تعاطى رما في الاحرام لزمه الكفارة YO‏ 
- من ثبت له استيفاء القصاص ثبت له حق العفو على مال ... YO...‏ 
من ثبت له القصاص وكان يحسن الاستيفاء مكن منه O‏ 
- من حلف على فعل نفسه نفيا أو إثباتا فعلى البت أو على فعل 
غيره اثباتا فعلى البت أو نفيا فعلى نفي العلم eens‏ 
من حفر بثرا ي ملکه فتلف بها شيءَ لم يضمن Nene‏ 
- من ملك الاإنشاء ملك الاإقرار N cee‏ 
من لا يلك التصرف لا يلك الإذن فيه WM‏ 
- من ملك التنجيز ملك التعليق YW ccc‏ 
من لا يلك التنجيز لا يلك التعليق Woes‏ 
المعلق لا ينجز Nicene‏ 
من ملك الكل ملك البعض WV ccc‏ 
من ملك بعضه عتق عليه NV casera‏ 
- من علم حرمة شيء ما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد لم 
ينفعه جهله بالحد NAcc nena‏ 
- من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في 
صفته وما لا فلا Aes ens‏ 
من وجب عليه رد عين هل تكون مؤنة الرد عليه eens‏ 
ال مال ما کان منتفعا به NY.‏ 
للك YF‏ 
الموالاة YON e‏ 
حرف النون I44‏ 
النادر هل يلحق بالغالب YE ccs‏ 


النادر اذا لم يدم يقتضي القضاء VEE cee‏ 


- النادر اذا دام يعطى حكم الغالب EE eens‏ 
- النادر هل يعتبر بنفسه ام يلحق بجنسه EN cene‏ 
النائم يعطى حكم المستيقظ EON‏ 
النجاسة HAS‏ 
النذر المطلق هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه Vee...‏ 
النسيان عذر في المنهيات دون الأمورات و 
- النظر الى الظاهر أو الى ما في نفس الأمر Ve...‏ 
النفل VN‏ 
النقد VA. eres‏ 
النكرة اذا أعيدت كانت غير الأولى YAS. eens‏ 
النكول مع اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة AT es‏ 
النية AE ecer‏ 
النيابة فى العبادات MY esen‏ 
النهي ٍ MAF‏ 
حرف الماء 16 

الهواء في الأرض والبناء تابع لأصله Po eren‏ 
حرف الواو oR -11٦‏ 
الواجب NN‏ 
الوارث في قيامه مقام اموروث فا يثبت له ۳۲٤١‏ 
الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة PWV.‏ 
الوصف التام لا يقوم مقام الرؤية PIAS ns‏ 
الوط PASS‏ 
- وقت الشيء هل ينزل منزلة ذلك الشيء PAS ns‏ 


-- 


الولاية الخاصة أقوى من العامة erences‏ 
ولاية المال قد تجامع ولاية النكاح eee‏ 
الولد ece‏ 


باب و« لا » 0۹ 


لا يكره السواك إلا للصاثم بعد الزوال ns‏ 
- لا أثرللزيادة المتصلة إلا في الصداق ns‏ 
- لا يتولى أحد طرفي التصرف إلا الأب والحد في مال الطفل 0 


لا يثبت للشخص على نفسه شيء eee‏ 
لا یثبت له على عبده دين eevee‏ 


لا جب الضمان باتلاف ملکه إلا اذا تعلق به حق لغبره eens‏ 
- لا جوز بيع شيء من شجر الحرم إلا الشوك أو دواء eee‏ 
- لا يجوز ابتلاع حيوان حيا إلا السمك والجراد eens‏ 
- لا يجوز أن يؤخذ عشر الحبوب في الكمام cee‏ 
لا يجمع بين مفروضين بنية واحدة إلا النسكين cece‏ 
لا مجمل أحد جناية غيرة eee‏ 
لا يحكم بتبعيض الرق آبتداء eens‏ 
لا نخلو الوطء عن مهر أوعقوبة Seen‏ 
لا يدخل عبد مسلم في ملك کافر ابتداء ece‏ 
- لا يزيد البعض على الكل eee‏ 
لا يزيد الفرع على أصله eens‏ 
- لا تصح الوصية بجميع المال ece‏ 


- لا يطلق القول بأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح ولا عكسه . 


-- 


- لا تقبل شهادة الشهود على القاضي أنه حكم بكذا ولا يرجم 

الهم حتى يتذكر eee‏ 
- لا يقبض من نفسه لغیره إلا في مسألتين eee ennnnes‏ 
لا تقوم الكلاب eee‏ 
لا ينكر إلا ما أجع على منعه eens‏ 
لا يؤمر بضم الأصابع في شيء من سنن الصلاة إلا في حالة 


لا يشتخل الأموم بفعل ما تركه الأمام 
- ليس شيء من الأيان يتعدد في جانب المدعي ابتداء a.‏ 
ليس للقاضي أن يقبض ما في الذمة لمالكه بسؤال المديون e.‏ 
ليس لنا نجس يزال بغير الماء إلا موضع الاستنجاء eens‏ 
- ليس لنا مائع تجب إراقته إلا الخمرة eens‏ 
ليس لنا صلاة يفصل فيها بين دعاء الاستفتاح والتعوذ بشيء 

غير صلاة العيد eens‏ 
ليس لنا من تقدم على الإمام بركن وتبطل صلاته eens‏ 
ليس لنا مكلف حر مقيم تلزمه الحمعة ولا تنعقد به إلا واحد e.‏ 


حرف الياء ۸- 


يحرم طلب ما بحرم على المطلوب منه فعله a‏ 
يدخل القوي على الضعيف دون العكس r.‏ 
- اليد e‏ 


يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام eens‏ 
يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ecco nnn‏ 


“۳ - 


یغتفر في الشيء اذا کان تابعا ما لا یغتفر اذا کان مقصودا VN...‏ 


يغتفر في المعاملة مع العاقد ما لا يغتفر مع غيره PWV.‏ 
يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها تأليفا هم على الاسلام . . ۳۷۸ 
يغتفر فى العقود الضمنية ما لا يغتفر فى الاستقلال VAS‏ 
- يختفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود PVA.‏ 
يختفر عند الانفراد ما لا يغتفر عند الاجةاع WA eens‏ 
اليقين شرط في الاقرار PAS cee‏ 
اليمين TA eee nanna nenn ns‏ 
قواعد یختم بہا ۳۹۸-۲ 
ما أوجبه الله على المكلفين PAY.‏ 
من ملك شيا له أن مخرجه عن ملكه بالتمليك FF...‏ 
اتباع خير الخيرين مطلوب واجتناب شر الشرين فيه مرغوب o.....‏ 
حديث النفس الوارد من غير استقرار في القلب FAN...‏ 
الأخذ بالرحص والعزائم في علها مطلوب FAT ces‏ 
الشريعة قسان مأمورات ومنهيات FAV.‏ 
المطارحات PAA.‏ 
الممتحنات FA...‏ 
المغالطات Ges‏ 
نكتة جدلية GO...‏ 


-- 


